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   نِإِلَىيالكَرِيم يالِدو،ملَه نلَّ مالِفَةُا عادِي السةُ، ى الأَياللَّازِم اتموالحُر  ـد؛ إِذْ ش
 ـ   ، ضدِيوقَوى هِمتِي وع  ،  بِهِما أَزرِي  لأااللهُ   ، ر والحَنـانُ  فَشمِلَنِي مِنهمـا البِ

 تعاقُب  كُّهايفُ لافَضلٍ   قَلائِد عنقِي فِيفَلَهما  ، واسترقَّنِي مِنهما الفَضلُ والإحسانُ   
 ...الحَدثَانِ

 

  إِلَى بِيةِ النادِقِ الأَمِينِحأُمالص  : 
 

 ... الإِسلامِوزوامِلِ، أَئِمةِ الأَنامِ،  الربانِيينعلَمائِهاإِلَى  - 
  

 ... الخَلْقِ إِلَى الحَقهداةِ،  العامِلِيندعاتِهاإِلَى  - 
  

 . الشرفِوهامةِ، عرِينِ العِز،  الصادِقِينمجاهِدِيهاإِلَى  - 
  

يحيى " يتصدرهم غُرةُ المَجدِ الخَالُ الحَبِيب   ،  الرابِضِين فِي العرِينِ   أَسراهاإِلَى   - 
 ..."السنوار 

 

 ...واءِ دهرا ملِيا وشِدةِ اللَّأْ، ي رزحت تحت قَهرِ الإِكْراهِ التِشعوبِهاإِلَى  - 
  

   نِ  " إِلَىمحدِ الربع ا"أُمجِي الصوةِ زسِبتةِ المُحفَاءِ، بِروالو انِ البِرونزِ ا، عمرقَاءِ ولن
 ...والصفَاءِ

  
 



 

 ب  

 

 

  

  كْرقَ الشدمِ يعةِ النودجوالْم، ديصمِال وةِ قِسفْقُودى      الْمـرتمكْرِ تبِالش هأَن ؛ ذَلِك
وهو ،  وقَد رضِي الشكْر لِعِبادِهِ    ،؟ لِمن شكَره بالمَزِيدِ؛ كَيف لَا     أ تأَذَّنَ ربنا    فَقَدالنعم؛  

 اكِرِينالش حِببِهِ  ، يا        ونآما ونكَرا إِنْ شذَابِنلُ االلهُ بِعفْعا ي؛ فَمقَمالن فَعدت ،    ـةً مِـنمنِع
  . كَذَلِك يجزِي من شكَر، عِندِه

  

          نتاءِ؛ فَقَدِ امالثَّن رِيدب كْرا أَنَّ الشوحٍ    أكَملى نا    ح عكُورا شدبه كَانَ عأَن  ،
، لأ شاكِرا لِـأنعمِ ربـهِ       حفَلما كَانَ إِبراهِيم الخَلِيلُ     ، اءِ والاجتِباءِ وسبب الاصطِفَ 

اهبتقِيمٍ، اجتساطٍ مإِلَى صِر اهدوه.  
  

،  ذَا فَضلٍ علَى الناسِ؛ إِذْ أَسبغَ علَيهِم نِعمه ظَـاهِرةً وباطِنـةً    لأولَما كَانَ االلهُ      
لا و لَكِن   اكِرِينش مهأَكثَر جِدمِـهِ          ،  تنِع كْرنِي شوزِعاءِ أَنْ يعإِلَى االله بِالد عري أَضفَإِن

لَيع ،يالِدلَى وعو ،اهضرا يالِحلَ صمأَنْ أَعا، وكُورشيِي معلَ سعجأَنْ يو.  
  

فَـضِيلَةَ  فَإِني أَشكُر   ، )1( شكْرا لِلْخالِقِ المنانِ     فَانِرثُم إِنه لَما كَانَ شكْر أُولِي العِ        
ثُم إِنـه   ،  علَى تفَضلِهِ بِالإِشرافِ علَى هذِهِ الدراسةِ ابتِداءً       شحادة السويركِي : الدكْتورِ

، وأَفَاض علَي مِن فِقْهِهِ ودِرايتِهِ    ، رِعايتِهِوغَمرنِي بِنصحِهِ و  ، قَد ملَكَنِي بِإِحسانِهِ وعِنايتِهِ   
  . فَجزاه االلهُ خير ما جزى بِهِ أُستاذًا عن تلَامِذَتِهِ

  

،  مِقْداد زِياد .د.وأ، ة الداي سلْمان. د.أ: كَما وأَشكُر شيخي العالِمينِ الجَلِيلَينِ      
  ا مولِهِملَى قَبةِ  عاسرذِه الدةَ هاقَشا؟  ، نمه نم اكرا أَدمطَةً فِي العِلْـمِ !وسا بأُوتِي ؛ فَلَقَد ،

  .فَاالله أْسأَلُ أَنْ يجعلَ سعيهم مشكُورا، ودِرايةً فِي الفُتيا والحُكْمِ
                                                

)1 (نةَ أَبِى عريرولُ االله    : قَالَ ت هسحقَالَ ر:)  َلا شْكُرا يللَّه نلاَ م شْكُري النَّاس(  .    داوـو دـه أبجأخر ،
 انِيالألب هححوص: .  

، )524(ص  ، )4811(ح  ، باب في شـكر المعـروف     ) 11(، كتاب الأدب ، سنن أبو داود  : أبو داود : انظر
  ).776 / 1(، )416(ح ، السلسلة الصحيحة: الألباني

  



 

 ت  

 

  

         تأُسخِي ويكْرٍ فَرِيدٍ إِلَى شبِش رِقي أَبإِن ـطَل  . د. أ اذِيثُمس الأَسونالـذِّي  ، ي
وما وجدته علَـي    ، وحبرها بِملْحوظَاتِهِ ، فَحسنها بِتقْرِيراتِهِ ، صنِعتِ الرسالَةُ علَى عينِهِ   

  .ولَا ينبِئُك مِثْلُ خبِيرٍ، توجِيهاتِهِنصائِحِهِ وبِضنِينٍ بِ
  

الذِّي ،  "أَبِي أَمجد " محمدِ الأسطَل   صفِيي مِن بينِ إِخوانِي     لِ والشكْر موصولٌ   
ونذْكُره كَثِيرا؛ فَقَـد كَـانَ      ، كَي نسبحه كَثِيرا  ، وأَشركَه فِي أَمرِي  ، شد االلهُ بِهِ أَزرِي   

  . فِقْهِيةٍأَو مسأَلَةٍ، موئِلِي فِي أَي استِشارةٍ بحثِيةٍ
  

وإِخوةِ ،  ورِفَاقِ الدربِ ، ولَا يفُوتنِي أَنْ أَشكُر كُلَّ من أَعاننِي مِن أَصفِياءِ القَلْبِ           
 خير الجَزاءِ   جزاهم االلهُ عني  ، دعاءٍ إِسنادا بِ  أَو،  إِمدادا بِكِتابٍ  أَو، إِرشادا بِرأْيٍ ، النسبِ

وفَاهأَو.  



 

  

  المُقَدمةُ

1 

 

  

  إِن دملِلَّهِ اَلْح ،هدمنَح ،تَعِينُهنَسو ،هتَغْفِرنَسوذُ، ونَعبِاَللَّهِ و ورِ مِنئَاتِ    ،أَنْفُسِنَا شُرـيس مِنو 
 أَن وأَشْـهد ، اَللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَن شْهدوأَ ، ومن يضلِلْ فَلا هادِي لَه     ،لَه مضِلَّ فَلا اَللَّه يهدِ من ،أعمالِنَا
  ...أَما بعد،  ورسولُهعبده محمدا

  

           كَلَّفِيننِ المشَقَّةِ عجِ والمرالح فْعةِ رامةِ العقَاصِدِ الشَّرِيعم مِن فَإِن ،إِنَّهو     خَلُـص قَد رلأَم
فَأضحى فِي كَبِدِ السماءِ متَلأْلِئًـا    ، الوحيينِ مِن السنَّةِ والقُرآنِ    أَشِعةُ علَيهِ وسطَعتْ، إلَى نُورِ البيانِ  

  .نَّيرانِكَال
  

 وجنَّبنَـا العنَـتَ  ، بلْ أَراد بِنَا السهولَةَ واليسر،  ما جعلَ علَينَا فِي الدينِ مِن حرجٍ      لأفَااللهُ    
رسا      ، والعا آتَاهما وهعسا إلَّا وكَلِّفْ نَفْسي لَ   ، فَلَمعجلْ وا  أ  برسرِ يسالع عم، لَ ىتَّحو لَخَد العسر 

جحر ضلَ ،بلَخَد لَعهِي اليسنَّا؛    ؛  رةَ التَّخِفِيفِ عادإِر عِيفًا    كُلُّ ذَلِكض اننَا   كَ،  إِذْ خُلِقَ الإنْسنَبِي ا أَنم
 مِن حدِيثِ أَبِي    حوحسر اللِّثَام عن روحِ شِرعةِ الإِسلامِ فَقَالَ        ، )1( قَد بعِثَ بِالحنِيفِيةِ السمحةِ      ح

  . )2( )إِن الدين يسر ( : تهريرةَ 
  

ما  ن أَهم وهذَا مِ ، والتَّخْفِيفُ ورفْع الحرجِ دِثَارها   ، وعلَيهِ فَإن مِلَّةَ الإِسلامِ التَّيسِير شِعارها       
 لِذَا   يعتَرِي التَّكَالِيفَ فِيها؛   كَان الحرج والضيقُ  ، يميز شَرِيعةَ الإِسلامِ عن غَيرِها مِن شَرائِع سابِقَةٍ       

نَّا الآصـار  وأَن يضع ع، كَما حملَه علَى الذِّين مِن قَبلِنَا، صرا ألَّا يحمِلَ علَينَا إِ   لأ إِلَى االله    ضرعنَ
  .ي كَانَتْ علَيهِموالأَغْلالَ التِ

  

وإن مِن أَبينِ الأَدِلَّةِ علَى يسرِ الشَّرِيعةِ وسماحتِها أَن العِباد إذَا وقَعوا فِي الأَمرِ العـسِيرِ                  
سِيرِ    فَثَمةِ والتَّيخْصاالله بِالر عورِ التِ    ، شَرلَةِ الأُممج مِنكَلَّفِ     وةِ الماحلَتْ بِسي إِذَا نَز ،تْهقَبا  أَعجرح 

اهشَقَّةً الإِكْرمو ، قِطٌلِذَا كَانسم اهِ أنَّهفَاتِالأصلُ فِي الإِكْررلأَثَرِ التَّص .  
  

                                                
)1( اهِلِيةَ البامأبِي أُم نولُ االله :  قَالَت عسحقَالَ ر : )إِنِّي ثْ لَمعةِ أُبودِيهلَا بِالْيةِ وانِيرلَكِنِّي بِالنَّصعِثْتُ وب 

  . :وصححه الألباني ، أخرجه أحمد،  )السمحةِ بِالْحنِيفِيةِ
 / 6(، )2924(ح  ، الـصحيحة السلـسلة   : الألبـاني ، )623 / 36(، )22291(ح  ، المـسند : أحمد: انظر

1022.(  
)2 ( ه البخاريكتاب الإيمان ، الجامع الصحيح : البخاري: انظر. أخرج ،)1(، )39(ح  ، باب الدين يـسر   ) 29 / 

16.(  



 

  

  المُقَدمةُ

2 

ولَا تَكْسِب كُـلُّ نَفْـسٍ إلَّـا        ، رراتِ الشَّرعِيةِ أَنَّه لَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى       وإِن مِن المقَ    
وتَحقُّقُ هـذَا مرهـون     ، ويتَحملُ آثَاره ، فَيلْزمه حكْمه ، ولَا ينسب الفِعلُ إلَّا لِفَاعِلِهِ ومباشِرِهِ     ، علَيها
كَمـا فِـي   ، أَو فَسد الاخْتِيار، وإلَّا بِأَن انْعدم الرضا، ي تُقَارِن التَّصرفَضا والاخْتِيارِ التِ ةِ الر بِحالَ

 فـالمكره وإِن  ، أَعنِي أَنَّه لَا أَثَر لِتَصرفَاتِ المكرهِ حِينَئِـذٍ       ، فِإن الفِعلَ لَا ينسب إِلَى فَاعِلِهِ     ، الإكْراهِ
، وحِينَئِذٍ فَـإِن الإكْـراه معتَبـر      ، إِلَّا أَنَّه لَا ينسب إِلَيهِ حقِيقَةً     ، أَقْدم علَى مباشَرةِ التَّصرفِ صورةً    

  ههِ آثَارلَيع تَّبتَتَرةِ      ، ودالرا فِي الكُفْرِ ورتَبعم اهالإِكْر إِذَا كَانمِ  ، و وجالخُر يهةِ    وينِ بِالكُلِّيالد ن- 
؛ فَأَولَى أَن يكُون معتَبرا إِذَا كَان واقِعا فِي فُروعِ الـدينِ وأَحكَامِـهِ              -مع اطْمِئْنَانِ القَلْبِ بِالإِيمانِ   

  .الجزئِيةِ
  

 -وفُروعا تُخَالِفُهـا    ،  قَاعِدةٍ مستَثْنَياتِها   أَي أَن لِكُلِّ   -ولَما كَانَتْ قَواعِد الفِقْهِ أَغْلَبِيةً غَالِبا         
وانْتَفَـتْ  ، بِأَن تَحقَّقَتْ شُروطُه  ،  وإِن وجِد فِيها الإِكْراه المعتَبر شَرعا      -فَإِن الفُقَهاء ذَكَروا مسائِلَ     

  هانِعوم-      م ا لاغٍ غَيرفِيه اهالإِكْر بِهِ إِلَّا أَن تَدـثَلاً ، عستَوِي مي خْتَارالم الطَّائِع نَى أَنعذِي  بِم ـعم 
 وأَمـسى مِـن     ،علَيهِ الأَرض بِما رحبـتْ     ضاقَتْولا يسعِفُ المكْره كَونُه     ، الإِكْراهِ والاضطِرارِ 

  .الْخِياطِ سم مِن أَضيقِالكَربِ فِي 
  

 فَلسفَةِ عدمِ اعتِبارِ الإكراهِ فِـي الفِقْـهِ          القِنَاع عن  ي هذِه الدراسةِ بِإِذْنِ االله      وأَكْشِفُ فِ  
ا ، الإِسلامِينًا تَأصِيلَهيبا ، مهاببا أَسحوضما، وذَاكِرملَةً وج ةِ التِ    مِنائِلِ الفِقْهِيسـا      الملْغَـى فِيهي ي

 عِنْد اهاءِ الإِكْرالفُقَه  ،   هه آَثَارلَيع تَّبفَلا تَتَر ،    فِي ذَلِك منَهيلَى خِلافٍ باءِ    ، عتِقْـصدِ اسدتُ بِصلَسو
 ـ       ، المسائِلِ والفُروعِ الفِقْهِيةِ كُلِّها؛ إِذْ يطُولُ المقَام بِذْكْرِها        ى إلَّا أنَّنِي أَنْتَخِب طَائِفَةً مِنْها ينْـسج علَ

وتَمـس  ، ي ذُكِرتْ فِيـهِ بابٍ أَشْهر المسائِلِ التِفَأَرقُم مِن كُلِّ ، مِنْوالِها غَيرها مِن الأَشْباهِ والنَّظَائِرِ   
  . فِيهاراجِحِالالحاجةُ إِلَى معرِفَةِ القَولِ 

  

أن عدم الاعتِدادِ   قٍّ؛ ذَلِك   اه فِيها بِغَيرِ ح   ن الإِكْر ي يكُو ذَاكِرٍ إلَّا المسائِلَ التِ    لَستُ بِ  غَير أَنِّي   
وهو بِهذَا يفْتَقِر إِلَى نَصبِ الحجةِ والبرهـانِ       ،  حِينَئِذٍ قَد جاء علَى خِلافِ الأَصلِ والقِياسِ       بِالإِكْراهِ

وذَلِـك كَـإِكْراهِ    ،  اتِّفَاقٍ بين الفُقَهاءِ غَالِبا    لُّمحإِذْ إِن مسائِلَه     ؛علَيهِ أَكْثَر مِما لَو كَان الإِكْراه بِحقٍّ      
  . المدِينِ القَادِرِ علَى بيعِ مالِهِ؛ قَصد رد الحقُوقِ إِلَى أَهلِها

  

           اءِ أَنَّه بِحةِ القَضلَى وِلاياهِ علُ فِي الإِكْرالأَص كَان لَئِنأَلَةَ       قٍّ؛  وـسـذِه المتُّ هإِلَّا أَنَّنِي أَثْب
       .وبِغَيرِ حقٍّ عِنْد غَيرِهم، تَنْبِيها علَى أن الإِكْراه فِي المسأَلَةِ الواحِدةِ قَد يكُون بِحقٍّ عِنْد قَومٍ

  

  : بـِوقْد آثَرتُ أَن تَكَون الدراسةُ موسومةً 
  

المَساها الإِكْرهفِي ربتعةُ الَّتِي لا يائِلُ الفِقْهِي 
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، ويحسن طَوِيتَنَا؛ لِيجعلَ ما نَسطُره مِمـا ينْفَـع النَّـاس          ،  نَسأَلُ أَن يخَلِّص نِيتَنَا    لأوااللهَ  
اللَّهـم  ، عِلْم ينْتَفَـع بِـهِ  : ومِنْها، نَا إلَّا مِن ثَلاثٍفَيمكُثُ فِي الأَرضِ؛ عسانَا إِذَا مِتْنَا انْقَطَعتْ أَعمالُ 

آمِين .  
  

، أُردِفُ هذِه المقَدمةَ بِبيانٍ لِأَهمِيتِهِ    ، وحتَّى تَستَبِين سبِيلُ الباحِثِ فِي دِراسةِ هذَا الموضوعِ         
، وإِيضاحٍ لِمنْهجِ الباحِـثِ فِـي بـسطِهِ وعرضِـه         ، السابِقَةِ فِيهِ وإِشَارةٍ لِلجهودِ   ، وأَسبابِ اخْتِيارِهِ 

  :   وذَلِك علَى النَّحوِ الآتِي، وإِفْصاحٍ عن خُطَّةِ البحثِ
  

 
 

  : الآتِيةِبنُودِتَتَجلَّى أهمِيةُ هذَا الموضوعِ مِن خِلالِ ال  
  

إلَّا أَن ثَمةَ منْهجـا آَخَـر عِنْـد         ، إِن الإِكْراه وإِن كَان الأَصلُ فِيهِ أَنَّه مسقِطٌ لِأَثَرِ التَّصرفَاتِ          . 1
     اهالإِكْر قْضِي بِأناءِ يا    -الفُقَهعا شَررتَبعم كَان إِنو  ،  وطُهقَّقَتْ شُرتَح انِ ، بِأَنوانْتَفَتْ مو  هع- 

 .  بلْ إِنَّه والمخْتَار فِي الحكْمِ سواء،إلَّا أَنَّه لا يثْمِر تَخْفِيفًا عنِ المكْرهِ
 

                     لَيـهِ إِنـا عما لَـه ونَا مدرِفَ أَحعتَّى ي؛ حاحِثِينلى البنًا عيتَعجِ منْهذِا المه انيب ارفَص
فِـي  ، مذَاهِب؛ خَاصةً وأَن احتِمالَ الوقُوعِ تَحتَ قَهرِ الإِكْـراهِ كَبِيـر          ضاقَتْ بِه المسالِك وال   

 مِن ةِ التِي تَأِنسقَدضِنَا المطأَةِ أَرواخِلِيالدو تِلالِ الخَارِجِيالاح . 
  

2 .        ادِيا ببتَغْرسم كُوني اهِ قَدادِ بِالإِكْرتِدالاع مدع لَى خِلافِ        إِنع رتَقَر رةَ أَنَّه أَموررأْيِ؛ ضالر 
وذَكَروا فِي  ، بيد أَن الغَرابةَ تَنْقَشِع غِشَاوتُها إِذَا علِم أَنَّه فَلْسفَةٌ قَررها الفُقَهاء          ، الأَصلِ والقِياسِ 

 . تَقْرِيرِها أَشْباها ونَظَائِر كَثِيرةً
 

 ـ بلَطْم: " مطْلَبا عنْونَه بِـ" حاشِيتِهِ "  فِي  :ابن عابدِين   د عقَد   فَقَ    ـ يفِ المـ لِائِس   يالتِ
وأَورد ، )1(سرد فِيهِ عِشْرِين مسأَلَةً لا اعتِبار للإِكْراهِ فِيها عِنْد الحنَفِيـةِ            ،  "اهِركْالإِ عم حصِتَ

وطِييا      : الساهِ فِيهللإِكْر أَلَةً لا أَثَرسم عِينبلَى سو عبرا يم ، أَن ذَكَرووِيـلَ  : النَّوصأَو 
 .  )2(عِدتَها إِلَى مِائَةٍ 

  

مفصِحا عن   ،لِذَا فَقَد أَجمع الباحِثُ أَمره علَى إِعادةِ النَّظَرِ فِي هذِه الفَلْسفَةِ تَأْصِيلاً وتَمثِيلاً              
 .   وجامِعا لِشَتَاتِ أَشْهرِ مسائِلِها وفُروعِها،ومبدِيا لأسبابِها ودوافِعِها، مضمونِها ومكْنُونِها

  

                                                
  ).440 / 4(حاشية رد المحتار : ابن عابدين) 1(
  ).306 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي) 2(
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  :لآتِيةِدِ امسوغَاتُ اخْتِيارِ هذَا الموضوعِ تَتَّضِح مِن خِلالِ البنُو  
 

قَـد حـدا     ،هِامِكَحأَ و اهِركْ الإِ هِقْفِبِ عنِ الجهلِ    النَّابِع، يعةِ وسماحتِها  لِيسرِ الشَّرِ  طَأَإِن الفَهم الخَ   . 1
 ـوفَ،  العِبادِ قِوحقُو،  الأَحكَامِ  علَى حرمةِ   بِسببِهِ يعتَدىبِالكَثِيرِين إلَى اتِّخَاذِ الإِكْراهِ مطِيةً       جب 

 مِيثَاقَ الـذِّين    لأإِذْ قَد أَخَذَ االلهُ      بِبيان المسائِلِ التِي لا يعتَد فِيها بِالإِكْراهِ؛      ، مهِيلَ ع ةِج الح ةُامقَإِ
 .ولا تَكْتُمونَه، تُوا الكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِوأُ

 

2 . ا   إِنجالم ى مِنرالأَس  هِدِين- يننِيدالم تَّى مِنلْ حـذِيبِ  - بونِ لِلتَّعجةِ السفِي أَقْبِي ونضرتَعلَي 
شِيحالو ، الِيادِ الخَيطِهوالاض ،       ملَه نينُب نَا أَنلَيا عاملِز اروطَطُالخُفَص الح مرفِ اء ـا لا أَ  يم   رثَ

 .ونقُتَّ يمهلَّعلَو، مكُبى رلَ إِةًرذِعم؛ يهِ فِاهِركْللإِ
  

،  إِذْ تَرزح اليوم تَحتَ قَهرِ الإِكْراهِ فِي كَثِيرٍ مِن جوانِبِ الحياةِ           - أَفْرادا وجماعاتٍ    -إِن الأُمةَ    . 3
مس الحاجةِ إلَى معرِفَةِ المسائِلِ التِي لا       وغَيرِها؛ لَهِي بِأَ  ، والعسكَرِيةِ، والاقْتِصادِيةِ، السياسِيةِ

أَو ، ؛ لَعلَّها أَن تَتَّقِـي االله     يبِهِر والتَّ طِغْ الض ةِيعرِذَا بِ يه فِ صخَّرتَى لا تَ  تَّح يعتَد فِيها بِالإكْراهِ؛  
  . لَها ذِكْرايحدِثَ

  

  

 
 

دِراسةٍ عِلْمِيةٍ أُفْرِدتْ لِلْحدِيثِ عـن فَلْـسفَةِ عـدمِ           البحثِ والتَّنْقِيبِ بِ   م يظْفَرِ الباحِثُ بعد   لَ  
يثِ  قَد تَصدرتْ لِلحـدِ  الجامِعِيةِغَير أَن بعض الدراساتِ، الاعتِدادِ بِالإِكْراهِ فِي الشَّرِيعةِ الإِسلامِيةِ 

 ،والأحكَـامِ الجِنَائِيـةِ   ،  كَالأَحوالِ الشَّخْصِيةِ  ،عن أثَرِ الإِكْراهِ فِي أَبواب مخْصوصةٍ مِن الشَّرِيعةِ       
ةِالتِيواسرذِه الدفِي ه ا ذُكِرائِلَ مِمسا ماتِهنَبج نيا اكْتَنَفَتْ برِهوا،  بِداسرالد تِلْك مِنتِو:     

  

دِراسةٌ فِقْهِيةُ مقَارنَةٌ بين المـذَاهِبِ      ،  أَثَر الإِكْراهِ فِي عقْدِ النِّكَاحِ     (: رِسالَةُ ماجِستِيرٍ بِعنْوانِ   . 1
      نِيدةِ الأُرالِ الشَّخْصِيوقَانُونِ الأَحةِ وعبإِ ،)الأَر عداد أُ: ثِاحِ البسة ذِ ام ـ عِيب س  يد مسود  ع- ،

 جامِعةُ النَّجاحِ الوطَنِّيةِ    ،م2006 -هـ  1427 ةَنَ س تْشَوقِنُ، يبِي الصلَي لِد ع محم. د: إِشْرافُ
 .ني فِلَسطِ- نَابلِس -

 

 ـ         ( : رِسالَةُ ماجِستِير بِعنْوانِ   . 2 ا بـين   أَثَر الإِكْراهِ علَى المسئُولِيةِ الجِنَائِيةِ فِـي جرِيمـةِ الزِنَ
محمـد محيِـي    . د: إِشْرافُ، مرزوق بن فَهد المطِيرِي   : إِعداد الباحِثِ ، )الشَّرِيعةِ والقَانُونِ   

 -أَكَادِيمِيةُ نَايِف العربِيةِ للعلُـومِ الأَمنِيـةِ        ، م2004 -هـ  1325نُوقِشَتْ سنَةَ   ، الدينِ عوض 
 . ةالسعودِي-الرياض 
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لَكِن أَهم ما يميز هذِه الدراسةَ أَنَّها تَعرِض تَأْصِيلاً لِمنْهجِ عدمِ الاعتِـدادِ بِـالإِكْراهِ فِـي                   
 ـ مع التَّمثِيلِ لَه بِبيانٍ لِبعضِ المسائِلِ الفِقْهِيةِ التِي تَنَازع الفُقَه ، الشَّرِيعةِ ا فِـي مفِيه ـارِ  اءتِبى اعد

أَو يتَرجح القَولُ بِعـدمِ اعتِبـارِ الإِكْـراهِ    ، خَاصةً تِلك التِي قَوِي فِيها الخِلافُ    ، الإِكْراهِ مِن عدمِهِ  
  .فِيها

 

 
 

  جٍ عِلْمِينْهم نَنةِ ساسرذِه الداحِثُ فِي هالب عوِ الآتِي، اتَّبلَى النَّحع ذَلِكو :  
  

الرجوع إِلَى المصادِرِ الأَصلِيةِ فِي الفِقْهِ والأُصولِ؛ ابتِغَـاء اسـتِقْراءِ النُّـصوصِ المتَعلِّقَـةَ            .1
 .وجمعِ شَتَاتِها مِن مظَانِّها، بِالموضوعِ

 

 بِـذِكْرِ التَّكْيِيـفِ     - ما استَطَعتُ إِلَى ذَلِك سبِيلاً       - القَولَ فِيها    المسائِلُ الفِقْهِيةُ الخِلافِيةُ أَبسطُ    .2
ثُم أُردِفُه بِبيـانِ سـببِ      ، الفِقْهِي لِلمسأَلَةِ ابتِداء؛ بغْيةَ تَصوِيرِ المسأَلَةِ قَبلَ نَصبِ الخِلافِ فِيها         

وما يـرِد   ، وأَدِلَّتِهم، الذِّي أُتْبِعه بِالإفْصاحِ عن مذَاهِبِ الفُقَهاءِ     ، وتَحرِيرِ محلِّ النِّزاعِ  ، الخِلافِ
والدلِيلُ رائِدِي؛ لأَكْشِفُ انْتِهاء عـنِ  ، ثُم أُوازِن بين الأَقْوالِ  ، علَيها مِن منَاقَشَاتٍ واعتِراضاتٍ   

 .وغَاتِ تَرجِيحِهِمع إِيضاحِ مس، القَولِ الراجِحِ
  

3.      مقَـدم ببالس ةَ أَنورراءِ؛ ضذَاهِبِ الفُقَهماعِ ولِّ النِّزحرِيرِ ملى تَحبِ الخِلافِ عبذِكْرِ س تَقْدِيم
 . علَى المسببِ

  

فَأَقْتَفِي فِيها المنْهج عينَـه فِـي     ، اهِبِأَما المسائِلُ الفِقْهِيةُ التِي هِي محلُّ اتِّفَاقٍ ووِفَاقٍ بين المذَ          .4
ثُم أُذَيلُها بِإِظْهارٍ   ، وتَحرِير محلَّ النِّزاعِ  ، ما خَلا ذِكْر سببِ الخِلافِ    ، عرضِ المسائِلِ الخِلافِيةِ  

 .لِرأْيِ الباحِثِ فِيها
  

 .ورقَمِ الآيةِ، إِثْباتِ اسمِ السورةِبِ، عزو الآياتِ القُرآنِيةِ إِلَى سورِها .5
  

أَو فِـي  ، فَإِن كَان الحدِيثُ مخَرجـا فِـي الـصحِيحينِ        ، تَخْرِيج الأَحادِيثِ النَّبوِيةِ مِن مظَانِّها     .6
يرِهِما فَأُتْبِع التَّخْـرِيج بِبيـانٍ      وأَما إِن كَان مخَرجا فِي غَ     ، فَأَكْتَفِي بِردهِ إِلَى مصدرِهِ   ، أَحدِهِما

وأَرجِع فِـي ذَلِـك لِـأَقْوالِ المحقِّقِـينِ مِـن المتَقَـدمِين       ، لِلحكْمِ علَى الحدِيثِ صِحةً وضعفًا    
اصِرِينعالمو . 

  

7.         لَى تَخْرِيجِهِ مِنع هِ أَقْتَصِرلَيتَّفَقًا عدِيثُ مالح نِ  إِذَا كَانيحِيحدِ الصلَفْـظُ      ،  أَح ةً إِذَا كَـانخَاص
وكَذَا الحـالُ إذَا  ، الحدِيثِ لِأَحدِ الشَّيخَينِ دون غَيرِهِ؛ لِحصولِ المقْصودِ بِالردِ إِلَى مرجِعٍ واحِدٍ    

مهضعب أَو منَنِ كُلُّهالس ابحأَص هجأَخْر 
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8.   بقَّةُ فِي نِسا  الدابِهحالِ لأَصا   ، ةِ الأَقْودِرِهصا إِلَى موِهزفِي عةِ    ، وعبةِ الأَرذَاهِبِ الفِقْهِيالم وذِكْر
 ـذْي أَ نِنَّإِ فَ قِبس الأَ لِوقَ لِ اقًافِو م انًم ز رِخِأَتَ الم بِهذْ الم لُو قَ انكَفَإِن  ، مرتَّبةً تَرتِيبا تَارِيخِيا    هركُ

معفَ، هقَيدقَم عِافِ الشَّلُوةِيلَ عكِالِى المةِ ةِينَفِيالح أْيافَقَ رو إِن. 
  

9. ورِينغمةُ للأعلامِ الممالتَّرج.  
 

 
  

  :تِيةِوِفْقَ الخُطَّةِ الآ وذَلِك، وخَاتِمةٍ، وخَمسةِ فُصولٍ، قَسم الباحِثُ الدراسةَ إلَى مقَدمةٍ  
  

 الفصل التمهيدي
  رِيعةِ الْإِسلامِيةِعتِبارِ الْإِكْراهِ فِي الشَّـفَلْسفَةُ عدمِ ا

  

 
  

  .وأَنْواعه، وشُروطُه، وأَركَانُه، حد الإِكْراهِ: المبحث الأول
  

 
  

  .إكْراهِ حد الْ:المطلب الأول
  .  أَركَان الْإكْراهِ:المطلب الثاني
  .روطُ الْإكْراهِ شُ:المطلب الثالث
  . أَنْواع الْإكْراهِ:المطلب الرابع

  

  .الفَلْسفَةُ والأَسباب: عدم اعتِبارِ الإِكْراهِ فِي الشَّرِيعةِ: المبحث الثاني
  

 
  

  .فَةُ عدِمِ اعتِبارِ الْإكْراهِ فِي الْشَّرِيعةِفَلْس :المطلب الأول
  .الْأَسباب الباعِثَةُ علَى عدمِ اعتِبارِ الْإكْراهِ :المطلب الثاني
ومـا  ، والنِّـسيان ، إن االلهَ وضع عن أُمتِـي الْخَطَـأَ        ( :دِراسةُ حدِيثِ  :المطلب الثَّالث 

  .رِوايةً ودِرايةً) استُكْرِهوا علَيه 
  

 الفصل الأول
      لَا يعتبر فِيها الْإِكْراه فِي الْعِباداتِ والْمعاملَاتِالتِيالْمسائِلُ 
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  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِ: المبحث الأول 
  

 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ :المطلب الأول
  . أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصلَاةِ:المطلب الثاني

  

      .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصيامِ: المبحث الثاني 

 
  

  .بِ أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْأَكْلِ والْشُّر:المطلب الأول
  . أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ:المطلب الثاني

  

        .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْحج : لثالثالمبحث ا

 
  

  . أَثَر الْإِكْراهِ علَى محظُوراتِ الْتَّرفُّهِ:المطلب الأول
  .لِ الْصيدِ أَثَر الْإِكْراهِ علَى قَتْ:المطلب الثاني
  . أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ:المطلب الثالث

  

  . الْأَيمانِ والنُّذُورِي فِاهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: المبحث الرابع 
 

 
  

  .ثِ فِيه وفِي الْحِنْ، أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْيمِينِ:المطلب الأول
  .وفِي تَركِه،  أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْنَّذْرِ:المطلب الثاني

  

  .معاملَاتِي الْ فِاهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: المبحث الخامس
 

 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْبيعِ: المطلب الأول
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى سببِ الْبيعِ: ثانيالمطلب ال

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْتَّفَرقِ مِن مجلِسِ الْعقْدِ: المطلب الثالث
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى تَسلِيمِ الْودِيعةِ لِظَالِمٍ: المطلب الرابع

  

 الفصل الثاني
   ةِيصِـخش الْالِوحأَي الْـ فِاهركْإِا الْهي فِربتعا ي لَالتِي لُائِسمالْ
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  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْنِّكَاحِ: المبحث الأول 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِ: المبحث الثاني 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرضاعِ:  المبحث الثالث 
  .الوطْءِأَثَر الْإكْراهِ علَى : المبحث الرابع 
 

  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ الزوجةِ :المطلب الأول
  . أَثَر  الإكْراهِ علَى وطْءِ المحرماتِ:المطلب الثاني

  

  :ثالثالالفصل 
        والْحدودِ لَا يعتبر فِيها الْإكْراه فِي الْجِناياتِالتِيالْمسائِلُ 

 
  

  .اتِاينَجِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: ولالمبحث الأ
  

 
  

  . أَثَر الإِكْراهِ علَى الْقَتْلِ:المطلب الأول
  . أَثَر الإِكْراهِ علَى إِتلافِ مالِ الْغَيرِ:المطلب الثاني

  

  .حدودِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ :ثانيلالمبحث ا
  

 
  

  .أَثَر الإِكْراهِ علَى الْزنَا
  

   الرابعالفصل
  الْسياسةِ الْشرعِيةِي  فِاهرإكْا الْيه فِربعتا ي لَالتِي لُائِسمالْ 

  

 
  

  .أَثَر الْإكْراهِ علَى بيعةِ الْإمامِ:  الأول المبحث
   . الْقَضاءِوِلايةِالْإِجبار علَى : المبحث الثاني 

  .جِهادِي الْ فِاهِركْإِا للْيه فِةَرب لا عِالتِي عاضِوالم : لثالمبحث الثا
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  .الجِهادِأَثَر الإِكْراهِ علَى 
  

  .وأَظْهر التَّوصِياتِ، وقَد آويتُ إِلَيها أَهم النَّتَائِجِ :مةالخَاتِ



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الفصل التمهيدي

  رِيعةِ الإِسلامِيةِ الشَّـفَلْسفَةُ عدمِ اعتِبارِ الإِكْراهِ فِي
  

 
  

،  وطُهوشُـر،  وأَركَانُـه،  حد الْإِكْراهِ: المبحث الأول 
  .وأَنواعه

: عدم اعتِبارِ الْإِكْراهِ فِي الشَّـرِيعةِ : المبحث الثاني 
اببالْأَسفَةُ والفَلْس.  

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الأول

  وأَنواعه،  وشُـروطُه،  هانُـوأَركَ،  حد الْإِكْراهِ
  

 
  

  .حد الْإكْراهِ: المطلب الأول
  .  الْإكْراهِأَركَانُ: المطلب الثاني
  .شُـروطُ الْإكْراهِ: المطلب الثالث
  .أَنواع الْإكْراهِ: المطلب الرابع
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  توطِئَةٌ
  

لَزمه ، درِك كُنهه وي، القَولُ فِي الإكراهِ فَرع عن تَصورِهِ؛ لِذَا فإن من رام أن يسبِر غَوره              
وهذَا ما يبتَغِي الباحِثُ بسطَ القَولِ فيـه  ، وأنواعِه، وشُروطِه، وأركَانِه، ولا بد الإحاطَةُ خُبرا بِحده 

  .في هذَا المبحثِ
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  المطلب الأول 
  حد الْإِكْراهِ 

  

     كتَنِفُ بي طلَبذَا المه  هينفَّتَيفَر دينِ؛ ذَ ع أن عرِفَـةِ بِا لكالم امودِ تَمحـدلَـى   لمتَتَوقَّـفُ ع 
  :وإلَيك البيان، واصطِلاحا، الإحاطَةِ بعِلمِهِ لُغَةً

  

لُ الأَالْفرعةِ: والْإِكراهِ فِي اللُّغ دح  
  

قَبح : " مولِهِنَظِير قَ ، هو كَرِيه  فَ ، "ةًاهر كَر مكَره الأَ " : مولِهِن قَ وذٌ مِ أخُ م صلِهِي أَ اه فِ ركْالإ
ظَنْالم قَب ةً  رفِ  ، "اح قَبيح ونى  فهعزنِ والمي الو ،أو  م ووذٌ مِ أخُ هالأَ "  :ن كَرِها   مهكَر مِ، "رـن  ابِ  ب

وتَعِب مِعقالَ، سي " :تُ الأمه كَرِههوأَكْر تُ، إذَا عِفْتُه، "رنَفَر حِهِأو؛ لِقُب1 ( مِنْه(.   
  

   ج هفِ ائِوالكَر الكَ تْ فَ يهِز ح افِ وضمقَفَ، اه أجم كَ د مِ ثِع ير   أهلِ اللُّغةِ ع لَن    هوالكُر هالكَر ى أن
 ـ ، انِتَ اللُّغَ يهِاز فِ يلِ ج ي التَّنزِ د فِ را و وكُلُّ م ، زائِجع فَ قَي لُغَةٍ و  أَبِ فَ ،انِتَلُغَ !    M:ولَ االله   إلَّا قَ

 $  #  "  '  &   %  L )2 ( فالإجماعلَ عى ضيهِ فِافِ الكَم )3(.  
  

ومادي اللُّغَةِ تَاهِ فِةُ الإكردا حاهحر ورعانٍولَ م ،ا يةٌ كَمها خَمسمأتِيأه:  
 

 . قَّةُشَ الملَهعتَرى فِواع، رءا كَرِهه الموه مكرر المم الأَ إذِ،المشَقَّةُ . 1
  

                                                
  ).785 / 2(المعجم الوسيط : وآخرون، إبراهيم مصطفى، )730-729 / 2( المصباح المنير: فيوميال) 1(
  ).216(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة )2(
ولَا أَعلم بين الأَحرفِ التِي ضمها هؤلاءِ وبين التِي فتحوها فَرقًا في العربيةِ ولَـا            : " :  أَحمد بن يحيى   قال )3(

  نَّةٍ تُتَّبعى النَّ  ، في سولَا أَر           ةً إلَّا أَنَّه اسماتَّفقوا على الحرفِ الذِّي في سورةِ البقرةِ خاص قيـةُ القـرآنِ    ، اسوب
ادرصم."   

      خالفَ  وقَداءه      : الفر؛ إذْ أثبتَ بينهما فرقًا مفادك عليـه        :  الإجماعتَ نفـسهمِ ما أكْربالض هالكُر أن ،
    غير كهبالفَتْحِ ما أكْر هفالأولُ فعلُ المختارِ  ، ك عليه والكَر ،  طَرضهاً : " لذا تقولُ ، والثَّاني فعلُ المكُر جئْتُك ،

  . "وأَدخَلْتَني كَرهاً 
  

¿   : M  Ä       Ã  Â  Á  À لصِحةِ قولِ الفراءِ من التَّنزيلِ بقولِ االله : ابن بريٍواستدلَّ    

 Æ  ÅL  ]  الآ  ، سورة آل عمران من الكافِ    ) ] 83(يةِ  جزء موقـالَ ، ولم تُقْرأْ قَطُّ بض  : M  !
 '  &          %   $  #  " L   ]الآيةِ ، سورة البقرة من بفتحِها) ] 216(جزء قْرأْ أحدولم ي.  

لسان العـرب   : ابن منظور ، )484 / 36(تاج العروس   : الزبيدي، )12 / 6(تهذيب اللغة   : الأزهري: انظر
  ).730 / 2( المصباح المنير :الفيومي ،)534 / 13(
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 ) إِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ      (: ت من حديثِ أبِي هريرةَ      ح ولُ النَّبي لك قَ  ذَ منو  
)1(، ج كارِههٍوالمكْرم بِ، مع رادوالمبابِ الشاقَّةِ هجودِ الأسمع و وءضا الو)2(.   
  

إِن : ( ح قـالَ لرسـولِ االله       تأن خَالَه أبا بردةَ     ت  زِبٍ   البراءِ بنِ عا   ديثِحوفي    
    وهكْرفِيهِ م ماللَّح موذَا ينَه  ، )3( ) هنَى الذِّي حسعوالم وِيالنَّو  : : ي أنوم الأض ـى طَ ح  ب لَ

  .)5)(4(اللَّحمِ فيه شاقٌّ 
 

  .)6(ربِ الشِّدةُ في الح" الكَرِيهةُ " و ، ي شِدةٍأَ" وهةٍ لٌ ذُو مكْرجر" :  يقَالُ،الشِّدةُ . 2
  

   :)7( فِي رِثَاءِ أخِيها صخْرٍ ل الخَنساءِن ذلك قَولُ ومِ  
  

فَلَع خْرٍ، وأيخْرٍتًى كَى صمِ كَرِلِ...  صوةٍييه،انِ حِلْسِ وطِع  
 

 ـاب فقَ) M ¢ ¤  £ L  )8 ذلك قولُ االله نمِو ،ضِد الرضا والْاخْتِيـارِ   . 3 دينِ لَ بالـض ين ،
،  "ى الفُجـورِ  لَا ع نَةٌ أكْرهه وفُلا" ،  "يده ولَا يرضاه  رِ وهو لَا ي    فَعلَه ،ا متَكارِها ذَلَ كَ عفَ: " يقالُ

لَتْه داإذا فَعرِض ارٍون9 ( واخْتِي(. 
 

4 . ذَ مِو ،الشَّر قَ ن لك   ديثِ    حولُ النَّبيح ةَ    منريرتأبِي ه : ) كْروخَلَقَ الم ي الثُّلاثَاءِ وه وم ،
  ي الأ وخَلَقَ النُّور اءِ  ومبِع10( )ر(، وهِ  وكربالم رادالم ح؛ لقولِه    الشَّر :)      يـوم وخَلَق النُّـور

 .)11( وإنما سمي الشَّر مكْروها؛ لِأنَّه ضِد المحبوبِ، والنُّور خير، ) الأربِعاءِ
                                                

)1(  سلمه مكتاب الطهارة ، صحيح مسلم : مسلم:  انظر،  أخرج ،)ح ، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره) 14
  ).127(ص ، )251(

  ).487 / 36(تاج العروس : الزبيدي) 2(
بـاب  ) 1(، كتاب الأضاحي ، صحيح مسلم : مسلم: انظر. واللَّفظُ لمسلِمٍ ، تمتَّفقٌ عليه من حدِيثِ البراءِ       )3(

  ).812(ص ، )1961(ح ، وقتها
  ).113 / 13(شرح صحيح مسلم : النووي) 4(
ه إلى  لُ أه اجحتَ ي لَّا هو أ  ار فاختَ ،ارِ والج ديقِ كالص ،اسِ النَّ ه من لبي طَ عنِي  ": موضحا المراد  : ابن حجرٍ قالَ  ) 5(

ذلك،فأغناهم بم ا ذب6 / 10(فتح الباري : ابن حجر: انظر".  لبِ الطَّه عنح.(  
  ).286 / 4(القاموس المحيط : يلفيروز آبادا) 6(
    ).71(ديوان الخنساء ص : الخنساء) 7(
  ).11(جزء من الآيةِ ، سورة فصلت، )53(جزء من الآيةِ ، سورة التوبة )8(
  ).785 / 2(المعجم الوسيط : وآخرون، إبراهيم مصطفى) 9(
ح ، وخلق آدم عليه الـسلام    ، باب ابتداءِ الخلق  ) 1(، كتاب صفة القيامة والجنة والنار    ، صحيح مسلم : مسلم )10(

  ). 1122(ص ، )2789(
  ) .169 / 4(الأثر الحديث والنهاية في غريب : ابن الأثير، )534 / 13( لسان العرب: ابن منظور) 11(
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5 . حالقُب، مِو  م ذلك ن ا ور  د ا دِفي حؤْيبٍ      يثِ الرندةَ بنِ جرمس آةِ    ( : ت عنـرالم لٌ كَرِيهرج
 .)2 ( أي قَبيح المنْظَرِ)1 ()

 

     مقَـدـا تمِِم والمَقْـصود: َل أن غَاهِ لُ فظَ الإكر ةً يد  ور  عنَاهـم  المـشَقَّةِ  ب ةِ  ،ينـرِ  و ، والـشِّدالقَه، 
والإجارِب ،وبيننافِي للمهِ المالكُر حابضارِ وةِ والرالاختِي.   

  

ذَ وجِم كُ اع قَ بِأَولُ  لِّه قَ لكاءِ  ي الب3( : الكَفَوِي(  في ح الإكر انِ    : " ةًغَاهِ لُ دلُ الْإنْـسمح وه
  .)4 ("علَى أَمرٍ لَا يرِيده طَبعا أَو شَرعا 

 

 نبِيهَت:  
  

 ـ إجيقَتِهِقِي حاه فِار؛ إذِ الإكرب الإجاهعنَي ماهِ فِ الإكر عقِي م لْتَ تَ التِياظِ  مِن الألفَ    بار ، لَكِـن 
  موماللَّفظَينِ ع يناب وصهٍ؛  ا وخُصا مِ    ذَلِ  من وجكُل أن كنهم ا ي لَطلَقُ ع اهِ بِ ى الإكرقٍّح ،لَ نفَوي فظُرِد 

قٍّيرِاهِ بغَالإكراهِ بإطلَاقِه على الإكرح .   
  

  رالفُ  غَي وا لَ  قَ أنخَص هاء ارِ فِ فظَ الإجبا كَ يم إكر قٍّ انا بِحاه ، رتدمِ على الإسـلا   كإجبارِ الم ،
اهِ كـالإكر ، يرِ حقٍّ اهِ بغَ اهِ قاصِرا على الإكر   فظَ الإكر وجعلُوا لَ ، احِى النِّكَ لَي مولِّيتَه ع  لِ الو وإجبارِ
الْمنْثُورةِ فِي مخْتَلَفِ أَبوابِ    هاءِ  قَوصِ الفُ اء نُص قرا استِ ذَيشهد له و، يرِالِ الغَ فِ م أو إتلا ، تلِعلى القَ 

  .)5(الْفِقْهِ 
  

  صطِلَاحِحد الْإكراهِ في الا: لثَّانيالفَرع ا
  

اتِ يفَيرا من التَّعرِ  ثِ أن كَ  تَبدى للباحِثِ اهِ  يفِ الإكر عرِاءِ في تَ  ملَالِ الع واءِ أق رقلِ استِ من خِلا 
بيـد  ، لَّفْظَ والمبنـى فِ اليء من الاخْتِلاوإنِ اعتَرى شَ، ىعنَونِ والم ضميرٍ في الم  بِتَتَّفِقُ إلى حد كَ   

                                                
كتـاب  ، الصحيح الجامع : البخاري: انظر. فظُ البخاري وهذا ل ، تمتفق عليه من حديث سمرةَ بنِ جندب        ) 1(

  ).44 / 9(، )7047(ح ، باب تعبير الرؤيا بعد صلَاةِ الصبح) 48(، التَّعبير
  ) .169 / 4(الأثر الحديث و النهاية في غريب :ابن الأثير) 2(
)3 (أيوب بن مىوس الحينِسي  نَفيالح الكَفَوِي ، وأب مِ ،اءِقَالبا نَشَأَ ، بالقرمِ  "افَكَ " أهلِ نفِيه ،  وتلَقَّى العِلـم ،  نـيع

، باللُّغةِ التركيـةِ ،  "انِاهالشَّ ةُحفَتُ" : هيفِصانِتَ من، )هـ1094: ت(، وقد تُوفِّي بها، ثُم بالقُدسِ ، قَاضِيا بتُركيا 
  . ربِيةِ العةِاللغَ يفِ ، "اتُيلِّالكُ " و ،ةِينفِالح روعِفُ في

  ).418 / 1(معجم المؤلفين : عمر كحالة، )38 / 2(الأعلام : الزركلي: انظر
  ) .163(الكليات ص : كفويال )4(
الإكراه : شقرةعيسى  ، )70 / 9(الموسوعة الفقهية الكويتية    : الكويت - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية   ) 5(

  ).59 – 58(وأثره في التصرفات ص 
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 ـ    أسوقُا  ذَ ه يضاحِلإِو: )1(اهينِ  اتِ تُج يفَرِه التَّع ذِي ه فِأنَّه يظهر بِجلاءٍ أن للعلَماءِ       اهٍ  عن كُـلِّ تُج
  : وإليك البيان، متْبِعا ذَلك بشَرحِهِ،ح هذه التَّعريفاتِار أرجتَخْثم أ، هلِهِ في تعريفِ الإكراهِولَ أقَ

  

  :رِيفِ الإكْراهِعجاهات العلَماءِ فِي تَاتِّـ:  أولًا
  

دونَمـا   ، تَعرِيفِ الإكراهِ الشَّرعِي بنَفسِ المعنَى اللُّغَـوِي        على ابهر أرب صِقتَوي: اه الأَولُ الاتِّج . 1
، اءِ ثُلَّةٌ من السادةِ العلَم    وقد تَبنَّى هذَا الاتِّجاه   ، يفِي التَّعرِ  فِ رِهِثَ وأَ ،وطِهِر وشُ ،انِهكَرتَعرضٍ لأَ 

 :مالَهإليك أقوو

 .)2 ("هو حملُ الغَيرِ علَى ما لَا يرضاه : " بقولِه : الكَمالُ بن الهمامِحده   - أ

 .)3(" ؤْلِمه من ضربٍ أو غَيرِههو ما فُعِلَ بالإنْسانِ مِما يضره أو ي ": : مواقُالوقالَ   -   ب

 .)4 ("يرِ بِما لَا يرِيده  هو إِلْزام الغَ: "بقولِه :ابن حجرٍ وعرفه   -   ت

 .)5("رِفَ بِالحِس أَنَّه إِكْراه هو كُلُّ ما سمي في اللُّغَةِ إِكْراها، وع: " :ابن حزمٍ وقالَ   -   ث
  

 ـ ، عِي والعرفِي ى الشَّر اه بالمعنَ  الإكر ابهعرفُ أصح ي: الاتِّجاه الثَّانِي  . 2 ا  ذَوإلى ه ـنحـ أكَ ج  ر ثَ
لَالعوإلَ، اءِمفًا مِيكطَر ناهِالِ  أقوالإكر دذَاهِبِ في حةِ المأئم: 

حملُ الغَيرِ علَـى أَمـرٍ يمتَنِـع عنْـه     : " أنَّهمن الحنَفيةِ  : ء الدينِ البخَارِي لاعاخْتار    - أ
  .)6("غَير خَائِفًا به فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ ويصِير ال، يقْدِر الحامِلُ علَى إِيقَاعِه، بِتَخْوِيفٍ

، بِخَوفٍ مؤْلِمٍ من قَتْلٍٍ   الْإكْراه يكون   : "  وغيره من أَئِمةِ المالكيةِ أن     : العلَّامةُ خَلِيلُ أفَاد    -   ب
أو ، بِملأٍفَا لِذِي مروءةٍ    أو صفْعٍ فِي القَ   ، أو قَيدٍ ولو لم يطُلْ    ، أو سِجنٍ ، أو ضربٍ ولو قلَّ   

رغَي عٍ ولوم7 (" أَشْرافٍ بِج(.  
أَن يهدد المكْـره قَـادِر      : " أن الإكراه هو  من الشَّافعِيةِ    : زكَرِيا الْأَنْصارِي قرر الشَّيخُ     -   ت

 ،قِلُ لِأجلِه الإقْدام علَى مـا أُكْـرِه علَيـه     يؤْثِر العا ، علَى الْإكْراهِ بِعاجِلٍ مِن أَنواعِ العِقَابِ     
  .)8 (" إنِ امتََنع مِما أَكْرهه علَيه ؛وغَلَب علَى ظَنِّه أنَّه يفْعلُ به ما هدده به

                                                
  ).42-40(الإكراه وأثره في التصرفات ص :  عيسى شقرة)1(
  ).306 / 2(تيسير التحرير : بادشاه) 2(
  ).45 / 4(التاج والإكليل : المواق )3(
  ).311 / 12(فتح الباري : ابن حجر) 4(
      ).330 / 8(المحلى : ابن حزم) 5(
  ).382 / 4(كشف الأسرار : البخاري) 6(
  .)115(مختصر خليل ص : خليل المالكي) 7(
  ).282 / 3(أسنى المطالب : الأنصاري) 8(
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، عرِيفِه بالمِثـالِ  بلْ إنَّنِي ألفَيتُ اكتَفَاءهم بتَ    ، ولَم أَظفَر بتَعرِيفٍ للإكْراهِ عِند السادةِ الحنَابِلَةِ        -   ث
ومثَّلوا لما كَان بغَيرِ حقٍّ بـالإكراهِ       ، إذْ صوروا الإكراه بحقٍّ كإكراهِ المرتَد على الإسلامِ       

  .)1( على كَلَمةِ الكُفْرِ
 

  :التعرِيف المُختار: ثَانِيا
  

 أرجـح هـذه التَّعريفـاتِ    احِـثِ أن  للبراءىتَاهِ ي في حد الإكرالمذَاهِبِلِ اوأقْايةِ  بعد حِكَ 
  : إذْ قَرر أنَّه، من الحنَفِيةِ: ارِيء الدينِ البخَعلا ولِ هو ما ذَكَرهها بالقَبوأَولا

  

 الغَير خَائِفًـا بـه   ويصِير، يقْدِر الحامِلُ علَى إِيقَاعِه، حملُ الغَيرِ علَى أَمرٍ يمتَنِع عنْه بِتَخْوِيفٍ    " 
  ."فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ 

  

  ـ   ـلأ  ذِكـرا منضأنَّه تَ  ،اهِ الإكـر انِركَ
  :كلِان ذَيوب، ائِهِيفَاتِ حظٌّ في استِيفَيرِه من التَّعرِ يكُن لغَما لَوهو م، هوآثارِ، هوطِروشُ

  

ون كُ يعدو أن ي   عليه أنَّه حد للإكراهِ؛ إذْ إنَّه فِي حقِيقَةِ الأمرِ لا          لَا يصدقُ    الكيةُ الم ن ما ذَكَره  إ . 1
راسدهِ بِ لِأنواعِ المبٍ ونحوِهِ، هِكررقَتْلٍ وض منام. 

  

2 . ما   إن هدا  الشَّيخُ   أوركَريزارِيةِ  : الأنصالشَّافعي من فه ا لِأركـانِ        - وذِكْـر نمتَـض وإن
رطٍ انٍ لـشَ  يوب،  "أن يهدد المكْره قَادِر علَى الْإكْراهِ بِعاجِلٍ مِن أنْواعِ العِقَابِ         : " الإكراهِ بقولِه 

 شُر من ا        : " ولِهاهِ بقَ وطِ الإكرلُ به مفْعلَى ظَنِّه أنَّه يع ه به وغَلَبدفِ      -  "هدتَويـس إلَّا أنَّه لم 
وإن كَان يفهم مِن جملَةِ     ، اهِ تَنصِيصا ى الإكر لَر المتَرتِّب ع  رِ الأثَ ذكِا أنَّه لم ي   مكَ، بقيةَ الشُّروطِ 

 .كَلامِهِ
  

3 . اهِ بالمِثَالِ       إنتَعرِيفٍ للإكر نَابِلةُ منالح اها ارتَضم ،  وكَ  -فه ـروبِ        وإنض ا مـنـربض ان
كما هو الحالُ في التَّعرِيـفِ بالحـد   ، مانِعٍولا  إلَّا أنَّه غَير جامِعٍ   -التَّعرِيفِ والبيانِ للمحدودِ    

 .وااللهُ أعلَم، المطلَقِ
   

  :ارِيشرح تعرِيفِ البخَـ: ثَالِثًا
  

منه مـن   ضا تَ  م إِبانَةِ مع، بالباحِثِ شَرحه هِ يجدر    للإكرا :البخَارِي   يفِعرِتَبعد تَرجِيحِ   
كَائِزغَاتٍ  روسا تْانَكَومببفي اختِس يفُ والتَّعرِ، ارِهي تَقدضنثَلا ثَمورٍةَ أم:  

  

 
                                                

  ).208 / 4(كشاف القناع : البهوتي) 1(
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  قَ   ذَوه من ستَفَادلَى أَ   : " ولِهِا يرِ علُ الغَيمنْه بِتَخْوِيفٍ     حع تَنِعمرٍ يقْتَضِ ، "ممةً   وهذا يي قِـس
  :يالآتِ كَيوهِ، رباعِيةً للأركانِ

  

1 . كْرِهالم: ولُ : "  مأخوذٌ من قولِهوهمحامِلاً؛ "ح تَلْزِمسلُ يمإذِ الح. 
  

2 . هكْربه:الم ا أُمِرلِ ممولُ على فِعحبقولِه،  وهو الم رِ  " :وإليه أشَارالغَي." 
  

: وهذا مستَوحى من قولِه   ،  الحامِلُ الفَاعِلَ على الإتْيانِ به     وهو الأمر الذِّي يكْرِه    :المكْره علَيه  . 3
 ".علَى أَمرٍ " 

  

 ".بِتَخْوِيفٍ : " لْمس هذا في قولِهوي، وهو وسيلَةُ الإكراهِ :المكْره بِه . 4

 

 
 

    حأَلْمخَاريلَى إيقَاعِه    : " إلى شُروطِ الْإكراهِ بقولِه    : البامِلُ عالح قْدِري  ،   ـرالغَي صِيروي
  :وبيان ذلك، كَانِ الْآنِفِ ذِكْرهافَذَكَر شُروطَ الأر، "خَائِفًا بِه فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ 

  

يقْـدِر الحامِـلُ    : " أشار إلى هذا بقولِه   و، را علَى إيقَاعِ ما هدد بِه      أن يكون قَادِ   :شَرطُ المكْرِهِ  . 1
 ".علَى إِيقَاعِه 

  

ويصِير الغَيـر   : " وهذا مستَفاد من قولِه   ،  به ن خائِفًا من وقوعِ ما هدد      أن يكو  :شُرطُ المكْرهِ  . 2
  ".خَائِفًا بِه 

: " لْمس هذا في قولِه   وي، علِ لولَا دافِع الإكراهِ    عنِ الفِ  ن المكرهِ محجِما   كو :شَرطُ المكْرهِ علَيه   . 3
 ".يمتَنِع عنْه 

 

وهذا مفَـاد  ، ينْعدِم بِه رِضاه، يورِثُه خَوفًا،  أن يسبب للمكْرهِ ضررا شَدِيدا:شَرطُ المكْرهِ بِـه   . 4
 ".بِتَخْوِيفٍ : " قولِه

 

ه الباحِثُ في هـذَا      إذْ ما ذكر   القَولِ في أركَانِ الإكراهِ وشُروطِه يأتِي فِي محلِّه؛       لُ  وتفصِي  
  . ليس إلَّا،إن هو إلَّا شرح للتَّعريفِالمقامِ 

 

 
  

     نا بيوأخِيرخَارِيتَ   : البالإكراهِ الم أَثَر تِّبلَيه رأنَّ ،  ع وفِيـه     وه ا قَـادِحضتٌ للرفوه م ،
 " . فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ : " فقالَ
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  المطلب الثاني
   أَركَانُ الإِكْراهِ

  
فلا يصدقُ على أَي فِعلِ     ، كُلٌّ من القِسمةِ العقليةِ والشِّرعيةِ تُقَرر أن الإكراه أركَانُه أربعةٌ           

 " :إِذْ قَالَ :  سِيالسرخْورباعيةُ أركَانِ الإكراهِ أَسفَر عنْها قَولُ       ،  لم يستَكمِلْ نِصابها   أنَّه إكراه ما  
ومعنًـى فِيمـا   ، ومعنًى فِيما أُكرِه علَيهِ، ومعنًى في المكرهِ، ثُم فِي الإكراهِ يعتَبر معنًى فِي المكرِهِ    

  :   بيان هذه الأركَانِوإليك، )1( "أُكرِه به 
  

والـبطْشِ  ، الإقْدامِ على فِعلٍ أو قَولٍ تَحتَ وطْأَةِ التَّهديـدِ وهو الِّذي يحمِلُ غَيره على     :المُكرِه: أولًا
  .الشَّدِيدِ

  

مـع   ،ونَما اعتِبارٍ لرِضاه د،وهو الشَّخص الذِّي يجبر على القِيامِ بالفِعلٍ المكرهِ علَيهِ   :المُكـره : ثَانيا
  .فَسادِ اختِيارِه

  

  .ويبتَغِي المكرِه من المكرهِ فِعلَه جبرا وقَهرا، وهو الفِعلُ الذِّي يقَع فيه الإكراه :المُكره علَيهِ: ثالِثًا
  

 الذِّي يجعلُ المكْره مـدفوعا إِلَـى    والشَّيء الموجِب للخَوفِ  ، وهو وسيلَةُ الإكراهِ   :المُكـره بِـه   : رابِعا
  . ؛ ليدرأ العذَاب عن نَفسِهتَنفيذِ ما طُلِب مِنْه

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ).39 / 24(المبسوط : السرخسي )1(
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  المطلب الثالث
  روطُ الإكْراهِشُـ

  
 إذْ  ها؛كنٍ من انِ شُروطِ كُلٍّ ر   يوهذا المطلب معقود لب   ، اهِ أربعةٌ ران الإكْ كَ آنِفًا أن أر   ذكَرتُ

 انًـا يوإليـك ب  ، يه آثاره لَبِحيثُ تَتَرتَّب ع  ، فيكون معتبرا شَرعا  ، أُكُلَه يؤتِي الإكراه    عِدتِهامالِ  باكت
  :نٍ منهاشُروطِ كُلِّ ركْل

  
  :روطُ المُكْرِهِـشُ: أولًا

 

   ي كْرِهِ أنقَ شَرطُ الم كون   ازِ ولَى إنْجا عيدِهعِادِر ،كِّنًـا    وإلَّا بِ ، هيدِهدِِ تَ إنفَاذِوتمم كُـني لم أن
 ذلك هِ  ،  لِعجزِه ؛منتَكْرسكُّنِ المنًى     ،  من الهربِ  أو لتَمعولَا م تِبارللإكراهِ اع كُني لم ،وس   أَكَـان واء

 إن هو إلَّـا      أن الإكراه  :وحجتُهم، )1(وهذا مذهب جمهورِ الفُقَهاءِ     ، هيرالمكْرِه سلطانًا حاكِما أو غَ    
  .)2(وهذا يتَحقَّقُ مِن كُلٍّ مسلَّطٍ ، إِيعاد بِإلْحاقِ المكْروهِ

  

 نْقلْ عي لم لو وفي المسألةِ إجماع         نِيفَـةَ نإِقَولُ : أَبِي ح هالإكراه إلَّـا مـن     ن قـعلَـا ي 
على أن غير الـسلطانِ  ، والمنَعةُ للسلطانِ وحده، إلى منَعةٍا المعنى تَفْتَقِر   ذَةَ به در لِأن القُ  السلطانِ؛

 إلَّـا إن كَـان   اللَّهم، لَا يقدِر على تنفيذِ ما هدد به؛ لِأن المستكره سيفْزع إلى السلطانِ حينئذٍ فَيغِيثُه 
كْرِهالم وه لطانثَ لَهالس3 ( فلَا غَو(.  

  

       إن  ذرأبِ ع  القُ  :ةَ  نِيفَي ح أندر  لغَ   ةَ في ع تكن لطانِ صرِه لملَ الحـالُ   ، يرِ الستبـد ثـم، 
 الفساد رتَغَلِّبٍ     ،وظَهإلى كُلِّ م رالأم فصار  ،وانٍليهِعمرٍ وزصـةٍ   اخْلا،  فهذا اختلَافُ عجتِلافُ ح

، )4(ولِ الصاحِبينِ وِفاقًـا لمـذهبِ الجمهـورِ    ى قَلَذهبِ الحنَفِي ع مى في ال  توإن الفَ ا فَ ذَ لِ وبرهانٍ؛
  .وإلي يومِنَا هذَا، فيكُون الإجماع قَائِما في العصورِ المتَراخِيةِ

  
  :  روطُ المُكْرهِشُـ: ثانيا

  

                                                
  .والمعتمد عند كُلٍّ من المالكيةِ والشَّافعيةِ والحنابلةِ والظَّاهريةِ، وهو قولُ الصاحبينِ من الحنفيةِ )1(
، )104 / 2(الاختيار لتعليل المختار    : الموصلي، )178 / 9(ح تنوير الأبصار    الدر المختار شر  : الحصكفي) 2(

الكافي في فقه ابن حنبـل      : ابن قدامة ، )280 / 4(المهذب  : الشيرازي، )368 / 2(الشرح الكبير   : الدردير
  )336-335 / 8(المحلى : ابن حزم، )435 / 4(

   ).176 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(
  ).108/ 4(اللباب في شرح الكتاب : انيالميد) 4(
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 ، عنـد الجمهـورِ  ةُ شَرائِطَثَلاوافَر فيه ثَ بد أن يتَ  لا،  المكْرهِ  يثْمِر الإكراه تَخْفيفًا عنِ    حتَّى
  : كَما يأتِيهيو ،وشَرطَانِ عِنْد المالكِيةِ

  

رار إلـى  كْرهِ عليه؛ لِأنَّه لَا اضطِانِ بالميدِ به إن امتَنَع من الإتْيعِولُ الو زأن يغلِب على ظَنِّه نُ     . 1
ن تُوحِي  ائِرةَ من قَ  عاقِ الو وتَحصلُ غَلَبةُ الظَّن بِما يحفُّ    ، الظَّن غَلبةِ   ندفِعلِ المكْرهِ عليه إلَّا عِ    

ه ولَا بدقِّقٌ وعيدحم كْرِهالم هِ أنتكرس1 (إلى الم(.  

  

 ـ    ك أن الع  ن في هذا المقَامِ كافيةٌ؛ ذلِ     وغلبةُ الظَّ    شهد لـه نُـصوص     ملَ بغلبةِ الظَّن أمر تَ
 .)2( الرأيِ عند تَعذُّرِ اليقينِ حجةٌ بالِغَإن و، ةِالشَّريع

 

2 .  ي كُأن   ا على أمغْلُوبم رِهون ،ع ا عاجِز ن د  كْرِهِ عفعِ المفسِهِ نَ ن ،بهمةٍ  ،بٍرقَاواثَةٍ غَ أو استِ  ، أو م
 . )3(رِه يبغَ

 

3 . كرِهِ تَ     عهِ لِأوامِرِ المستكْرخالفَةِ المم يِغْدما لَ يرأو زِ ، اهأو نُقْ ، ادةً عليها ينَـا   ،)4( انًا منها صاهوه 
  :مسألتَانِ

  

 
  

أتِـه فطلَّـقَ    قِ امر  المكره على طَـلا     أُكرِه ذَهب الحنفيةُ والشَّافعيةُ والحنابلَةُ إلى أنَّه إذَا        
  . )5(وقَع الطَّلاقُ في كُلٍّ ، لاقَها فَبتَّ طَ،أتِه واحدةًقِ امرلاأو أُكرِه على طَ، اهيرغَ

  

 قِ؛ لِأنَّه غيـر مكـرهٍ علـى طَـلا         ارِهِيتِكرهِ لمكْرِهِه قَرِينَةُ اخْ   ةَ الم الفَأن مخَ : برهان هذا   
  . اثًلا ثَجِهِويقِ زلِطْى تَلَ عولا، الأجنَبِيةِ

  

 
  

                                                
كفايـة الأخيـار ص     : الحـصني ، )368 / 2(الشرح الكبير   : الدردير، )181 / 5(تبيين الحقائق   : الزيلعي) 1(

  ).353 / 10(المغني : ابن قدامة، )539(
  ).657 / 2(درر الحكام شرح مجلة الأحكام : علي حيدر) 2(
  ).209 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )446 / 6(نهاية المحتاج : الرملي) 3(
ولا اعتبار عندهم للمخالفَةِ مطلَقًا؛ لِأن ما يصدر منِ المكرهِ حـالَ الإكـراهِ              ،  لم يشتَرِطِ المالكيةُ هذا الشَّرطَ     )4(

 المكره عن كَونِه - أيا كَانتْ   -ةُ  ولا تُخرِج المخالَف  ، فالإكراه مع وجودِ المخالفةِ قائم    ، يجعلُه بمنزلةِ المجنُونِ  
  . وااللهُ أعلم، مكرها
  ).79 / 2(على كفاية الطالب الرباني حاشية العدوي : العدوي: انظر

 / 4(كـشاف القنـاع     : البهوتي، )54 / 6(روضة الطالبين   : النووي، )190 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني) 5(
209.(  
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ثًـا  لاأتِـه ثَ  قِ امر كمن أُكرِه على طَـلا    ، انِ عنه صكرِهِ بالنُّقْ كره أمر الم  الفَ الم أما إن خَ    
   : فِفِي المسألَةِ قَولانِ،طَلَّقَها واحِدةًف

  

؛ لِأن الإكراه على    لا يقَع طَلاقُه  ،  المخالِفَ بالنُّقصانِ مكره   ذَهب الحنفيةُ والحنابلَةُ إلى أن      - أ
    .)1( - وهو التَّطليقَةُ الواحدةُ - إكراه على بعضِه - وهو الطَّلاقُ الثَّلَاثُ -لِّ الكُ

 نك مِ ملِلإكراه لَا ي  كره حقَّ ا  لِأن الم ويلزمه الطَّلاقُ؛   ، وذَهب الشَّافعيةُ إلى أنَّه غَير مكرهٍ       -   ب
    .)2 (و يسيرا ولَ،ارِهي فإن هذا يشعِر باختِ- ولو بالنُّقصانِ -فَ الَأَما وقَد خَ، اراي اختِأمرِهِ

  : هو الراجِح؛ وذلك لاعتِبارينِ حنَفيةِ والحنَابلَةِأن رأي ال :ويظهر للباحِثِ
  

يخلُو من ضعفٍ؛ إذْ لو كَان للمكرهِ الخِيرةُ من أمـرِه لمـا أوقَـع            إن مذهب الشَّافعيةِ لا       - أ
؛ فِـرارا  - لَكن بالنُّقصانِ -الفِعلَ المكره عليه لا نَاقِصا ولا كَامِلا؛ لكنَّه فِعلُ المعارِيضِ       

  .من البطشِ والتَّهدِيدِ؛ وتَلبِيسا على المكرِهِ
 

في المحافظَـةِ علـى الحيـاةِ         والحنَابلَةِ انسِجاما مع مقاصِدِ الشَّريعةِ     إن في قَولِ الحنفيةِ     -   ب
 لو وجِدتْ أسبابه المجيزةُ     لأفَضلا عن أن الطَّلاقَ هو أبغَض الحلالِ إلى االله          ، الزوجيةِ
 راح يتَحايلُ على المكـرِهِ      بلْ، فكَيفَ إذَا لم يكن للرجلِ أدنَى رغبةً في التَّطلِيقِ        ، لإيقَاعِه

  .وااللهُ أعلم، !بإنقَاصِ ما طُلِب منه؛ أَملاً في إرجاعِ زوجِه بعد زوالِ الإكراهِ؟
  

  

  :روطُ المُكْرهِ علَيهشُـ: ثالثًا
  

 لَا يس    ع قدِمهِ أن يكْرى فِ لَوغُ للمع   ع ا أُكرِهقَّقَتْ فيه شُ     لَلِ ميه إلَّا إذا تحر وطٌ أربتَتَمثَّـلُ  ، ةٌع
  :فِي الآتِي

  

1 .  الم قدِمءٍ إلَّا لِأن يعلى فعلِه لَا لشَي هكرداهِاعِي الإكر ،بمنَعى أنا عنِكُ يتَنِعمم الفِون ـع   ولالِ لَ
 كـشُربِ   ؛رعِأو لحقِّ الـشَّ   ، فِ مالِه ؛ كَإِتْلا أو لحقِّ غيرِه  ،  كبيعِ مالِهِ  ؛إما لحقِّ نفسِه  ، اهرالإكْ

إلز رِ؛ لِأنالخَمه بالتَّصررِ بهامفِ هنا إلحاقٌ للضفْعِه، رنَى الشَّريعةِ على رب3(وم(. 
 

 ـ  فَ، يدِعِ الو نه مِ اتُجنَ و ،يدكرهِ من التَّهدِ  ص الم لاكرهِ عليه خَ  علِ الم أن يتَرتَّب على فِ    . 2 الَ   لـو قَ
 لِآخر فْلْ نَ تُاقْ: " إنسانكس،    وإلَّا قَتَلْتُك " ، دعي عليه النَّجـاةُ مـن           لم تَرتَّبا؛ لِأنَّه لَا يهذا إكراه 

المرهوبِ؛ لِاتِّحادِ المفِ بهأمخَوفَ، ورِ به والمص هِاركرارٍ للمشَائِبةُ اختِي في ذَلك.       

                                                
  ).5 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : الحجاوي ،)191 / 7(ع بدائع الصنائ: الكاساني) 1(
  ). 302 / 2( الإقناع: الشربيني )2(
  ، )178 / 9(الدر المختار : الحصكفي) 3(
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    بفعلِه ؛ولٌقتُعلى أنَّه م بِ، إن نِ، يرِهعلِ غَفِ وإنعليـه  أع هبه والمكـر دى المهدي أنَّه استَو ،
    طَه الخَاصشَر الإكراه فْقِدوبهذا ي، ووه  :  الم يكون أنه  دد طَ خَ به أشدا من المر عليـه هِكـر  ،

اجِح مـن   والر، ب الأئِمةِ الثَّلَاثةِ  ذه م اعتِبار هذَا الشَّرطِ هو   و، والمشْروطُ يفُوتُ بفواتِ شَرطِه   
  .)1(مذهبِ الحنابلةِ 

  

 :هاك بيانَها،  مذَاهبوهذه مسألَةٌ فيها ثَلاثَةُ، ينًاكَون المكرهِ عليه مع . 3
  

لِ الإكراه متَحقِّقٌ مع وجودِ التَّخييرِ      ب، ذَهب الحنفيةُ والمالكيةُ إلى عدمِ اعتِبارِ هذَا الشَّرطِ         - أ
)2(. 

 

، أو قَتْلِ زيدٍ  ، كأن يكره على طلَاقِ زوجتِه    ، يةُ أن يكون المكره عليه معينًا     اشترطَ الشَّافع   -   ب
   م كان نٍ  وإلَّا بأنيعم لاً غَيرجم    على طلَاقِ إحد أُكرِه ـهِ  كأنتَيأو قَتْْـلِ زيـدٍ أو   ، ى زوج

عشعِ،رٍومالتَّعيينِ ي عدم ا؛ لِأنهذا إكراه دعبالتَّ فلَا ي قْتَئِذٍ، خييرِرو ولَا إكراه.  

  

         ذلك هِ       :وبيانكرإلى الم قْتولِ صارنِ الميع تفويض أن ،    له اختيـار فصار ،   فوجـب 
د3 (عليه القَو(.  

  

 ةِ إن يكِالِيةِ والم نفِولِ الح فيتَّفِقُ مع قَ  ، ينِ السابقينِ ولَ فهو مؤْتَلِفٌ من القَ    ،أما مذهب الحنابلةِ    -   ت
 فإن الطَّلَـاقَ لَـا      ، فطلَّقَ ،قِ إحدى زوجتَيه  لا على طَ   أُكرِه نكم، قٍان الإكراه على طَلا   كَ

وي، يقعجِمنس م ع م بِ الشَّ ذه كَ افعيةِ إن  الإكر على قَتْلٍ  ان على قَ   ، اه تلِ زيـدٍ أو    كمن أُكرِه
عما،رٍومههِ  فإنَّه لَا يأخذُ، فقتلَ أحدالمكر 4( حكم( .  

  

   للب لُوحثِاحِ ـوي:  م أنالحنفيةِ والذه ةِبالتَّعيِمالكي عدم ؛ لِأناجحكَ هو الر ينِ وإن شعِري ان
 ـفِاهِ إلَّـا بِ   اكِ من وطْأَةِ الإكـر    يلَ له إلى الفَكَ   بِكره لَا س  يرِ إلَّا أن الم   يِيءٍ من التَّخْ  بشَ ـدِ   علِ أَح
   .ارِيومفسِد للاختِ، اضوهذا معدِم للر، لِ أحدِهماع منْدوحةَ له عن فِفَلا، مرينِالأ

  

   على أنَّه لَا وللتَّفْرِقَةِ ب جهالإكر اهِ على القَينادةُ   قِاهِ على الطَّلاتلِ أو الإكرالـس ا أفَـادكَم 
ولا فرقَ في ذَلِك بـين مـا   ، أم لا؟،  يتَنَافَى مع الإكراهِ  الحنَابِلَةُ؛ لأن الخِلافَ في التَّخْيِِيرِ هلْ     

 .)5(وهو القَتلُ ، وبين ما حرم قُربانُه، وهو الطَّلاقُ، يحلُّ الإقدام عليه
                                                

 4(أسنى المطالب   : الأنصاري ،)76 / 3(شرح مختصر خليل    : الخرشي ،)68 / 24(المبسوط  :  السرخسي )1(
  ).62 / 25(الإنصاف : المرداوي، )7/ 

  ).181 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني )2(
  ).128 / 4(حاشية إعانة الطالبين : الدمياطي، )264 / 6(في المذهب الوسيط : الغزالي) 3(
  ).368 / 5(شرح منتهى الإرادات : البهوتي، )452، 209 / 4(كشاف القناع : البهوتي) 4(
  .)16( ص  في التصرفات عند الأصوليينالقول المبين في الإكراه وأثره:  رمضان هيتمي)5(
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  :روطُ المُكْرهِ بِهـشُ: رابعا
 

 ا الوأم        التِيائلُ  س   أُ إليها الملْجي ؛كرِه لي مِح على تَ  لَ الم هفِنْكر منـه   يذِ م ـ  ، ا طُلِب  يح فـلا تُبِ
للمبهِ ماشَكررهِ عليه إلَّا بشَةَ المكرهِ، طَائِري:  

  

1 . ي أنالم الأمر به عاجِلاًكون دارِهتِرطٌ لَا اخْوهذا شَ، هدتِبالفقهاءِ في اع ينلافَ ب.  
 

طلِّـقِ  : " لٌ لغيرِه جالَ ر  قَ كَما لَو ،  المخُوفُ آجِلاً  ان الضرر ا كَ فُ فيما إذَ  لاوإنَّما وقع الخِ    
أَتَكرٍ ،امرشَه بعد بانِ،" وإلَّا قَتَلْتُكذهاءِ في هذه المسألَةِ موللفُقَه :   

  

إلحاقِ الـضررِ   هب الجمهور من الحنفيةِ والشَّافعيةِ والحنابلةِ إلى أن الإكراه مع تأجيل            ذَ  - أ
  .قُلَا يتَحقَّ

  

   ةُ ذلكجالتَّأجِ  :ح طْأَةِ التَّهديدِ      أنظِنَّةُ التَّخلُّصِ من وبِ، يلَ مرأو ، أو بالاسـتغاثةِ  ، باله
  .)1(بالاحتِماءِ بالسلطانِ 

  

فـسِ  ع فـي نَ قَةُ بِما يرب العِلِ بون المكْرهِ عليه نَاجِزا؛ كَوذَهب المالِكِيةُ إلى أنَّه لا يشترطُ    -   ب
    ؤْلِمٍ حهِ من خوفٍ مكرالاًالم ،وسكَ و التَّهدِ اء نَ ان اجِلاً يدا علاً آجِلاً  ، اجِزؤَجفَ، أو مالَ  قَ لو

 خَوفٌ مـؤْلِم    كلِ إن حصلَ بذَ   ؛ان إكراها كَ، " وإلَّا قَتَلْتُك غَدا     ،طلِّقْ زوجك : " آخران لِ سإنْ
 . )2(فسِهفي نَ

  

القَاضِي بأن الإكراه مع تَأجِيـلِ تَنفيـذِ   ، مذهب الجمهورِ :ثِاحِ ـيِر البدِقْ ـي تَ والراجح فِ                     
  : )3(  وذلك للأسبابِ التَّاليةِ؛التَّهدِيدِ لا يتَحقَّقْ

  

 ـفينـاطُ تَ  ، عليهاعِ  بيلَ إلى الاطِّلا   س يةِ الباطِنَةِ التِي لا   ورِ النَّفسِ  الأم نوفَ مِ ن الخَ إ  - أ ير دِقْ
صهِولِحاهِرٍرٍ ظَ بأم ،وهوا ا كَنَ هالتَّهديدِ ناجِز اجِلاًونع.  

 

 نَفسِ المكرهِ مـن كَونِـه       يوفِ فِ اثِ الخَ ديرٍ في إح  ثِغُ بكَ لَ أب اجِلاًونِه ع الَ كَ  ح يدهدِن التَّ إِ  -   ب
  .آجِلاً

  

وكَمالُ العجـزِ  ، لجِئًا إلَّا مع العجزِ التَّامِ من الضحيةِكون ماه لَا ي   أن الإكر  كلِأَضِفْ إلى ذَ    -   ت
  .وااللهُ أعلم، رِه يسرام له من أَلأ؛ إذْ قد يجعلُ االلهُ يتَنَافَى مع التَّأجِيلِ

 

2 . ي التَّهدِأن لْكونهِ يكرا بالما كَبِيرررورِثُ ضا يمِم شَقَّيدبِه مقُه بسباقِ حةٌ عظيمةٌ؛ كإزه 

                                                
العـدة  : المقدسي، )272 / 4(حاشية البجيرِمي على الخطيب     : البجيرِمي، )39 / 24(المبسوط  : السرخسي) 1(

  ).491(شرح العمدة ص 
  ).124 / 2(البهجة في شرح التحفة : التسولي،  )368 / 2(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : الدسوقي) 2(
  .)17( ص القول المبين في الإكراه وأثره في التصرفات عند الأصوليين: رمضان هيتمي) 3(
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، والـضربِ الـشَّديدِ   ، ابِ البـصرِ  ه كإذْ ؛ائِهقَابِ قُوتِه مع ب   هإذْ ولو بِ  ،فِ عضوٍ وإتْلا، الروحِ . 3
 ـ   و لَحِقَ من يهمه أمره أَذًى؛     ا لَ ذَوكَ، والحبسِ والقَيدِ الطَّويلينِ   كالتَّهديـدِ بح ب ن أو   سِ الويالـد

وجأمرٍ وكُلِّ، ةِالز ثِؤْيالإقْ هأجلِلِ لُالعاقِ ردعلى ام رِكْأُ ام1( عليه ه(.  
  

   باختِلا ويختَلِفُ الإكر فِ الأشخَ اه فَ، الِاصِ والأحو ي قد إكر ـ   كون  ون خصٍ د اها فـي شَ
 ـ    ، والضرب اليسير  ،فْع القَفَا ص: لاًثَفم، ون سِواه وفي سببٍ د  ، غيرِه لِـذَوي الم إكراه راتِ وء

 ـلايس كإتْالِ لَن الميرِ مِثِ الكَيتَوِفْتَكَما أن ، اذِلِافُ كالأريس الأشرفَحسب؛ إذْ لَ   2 (يرِهسِفِ ي( ،
، ةٍ قَدرها عاقِيقدر لِكُلِّ و  ،  إلى الحاكِمِ  اان النَّظر في تلك الوقائِعِ مفوض     الُ كذلك كَ  ان الح وإذا كَ 

ه نَذِفهاوالِ زِلٌ لهالح 3(ا فِقْه(.  
 

4 . أن     بِه أشَد ددهالم الأمر كُونطَ خَ  ي   مِلَ الما حا مِمرعلى فِ  كْتَس هكَ ، علِهر فإن م اناسأو أقلَّ   ،اوِي 
 يكن هذا   الَ غيرِه لم  فلو هدد إنسان بالصفْعِ على وجهِه إن لم يتْلِفْ م         ، اهِ معنَى للإكر  فَلا، منه

  .)4(  المالِلافِ إتْا منرطَ خَلُّ أقَ على الوجهِفع الصأنلِ؛ - إذا لم يكُن ذَا مروءةٍ -إكراها 

 

5 .  كُألَّا ي الم هِ    ونكرا على المقتحسبه م هكَ ، كر لَ  فإن كذلك ان م ي إكر اكنلِوذَ، اهاتلِ يدِ القَ هدِكتَ: ك
عاصِما بالقِصفْهدِ وتَ،دالِهِيدِ المعِ ميورِ عليه ببجحلِسِ الم.  

  

   إقْ  :دليلُ ذلك أن هِ على الفِ   دكرالم املِ  ع- ةُ هذه   الَوالح- بره      ي على أنَّـه لـم فْانلْـه  ع
اعِي الإكرلِدتِاهِ ابدالم الأمر ؛ لِأنبه نَاء دقِّهافِهدلَ،ذٌ في ح ه وإنكْري 5( م(. 

  

   
 

  
  
  

                                                
، )312 / 5(لـشرح مختـصر خليـل       مواهـب الجليـل     : الحطاب، )273 / 3(تحفة الفقهاء   : السمرقندي) 1(

  ).435 / 4(الكافي في فقه ابن حنبل : ابن قدامة، )282 / 3(مغني المحتاج : الشربيني
  ).353 / 10(المغني : ابن قدامة، )303 / 2(الإقناع : الشربيني ،)280 / 4(المهذب : يالشيراز) 2(
الموسوعة الفقهيـة   : الكويت -  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية    ،)424 / 3(المحرر الوجيز   :  ابن عطية  )3(

  ).102 / 6(الكويتية 
  ).389 / 5( الإسلامي وأدلته الفقه: الزحيليوهبة  ،)13 / 2(الأشباه والنظائر :  السبكي)4(
  ).447 / 6(نهاية المحتاج : الرملي، )11 / 7(فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : الأنصاري) 5(
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  المطلب الرابع
  أَنواع الإكْراهِ

  
هم قَسموا الإكراه   احِثُ إلى أنَّ   الب العلَماءِ أصولِيين وفُقَهاء خَلُص   مِ  بعد إِجالةِ النَّظرِ فِي كَلا    

المكرهِ به من وسائلِ    عتبارِ   با :والثَّانِي، كرهِ عليه فِعلاً كَان أو قَولاً      باعتبارِ الم  :الأولُ :باعتِبارينِ
  :وهاك التَّفصِيلَ لكُلِّ اعتِبارٍ، الإكراهِ

  

   هِكرهِ علَيارِ المُتِباهِ باعرقْسِيم الإكْتَ: الاعتبار الأولُ
  

، هٍ بِحـقٍّ  ااه يقَسمه إلـى إكـر     تُج، انِكرهِ عليه تُجاه  ارِ الم باهِ باعتِ يمِ الإكر قسِاءِ في تَ  هقَللفُ  
قٍّ اهٍ بغَ وإكرقسِوهذا التَّ ، يرِ ح م يمإلى الشَّافعيةِ  نس وب ،وس س بِلك إلَّا  ، ةُابلَنَيلَهم الح   سلْماحِثَ يالب أن
ا في كَذَلِكلا أيض1(يةِ فِنَمِ الح( ،كِالِوالمةِي) ىفَ، )2حتَّفَقًا عليهأضم هذَا التَّقسِيم .   

  

  . ك الظَّاهريةِلَسا موهذَ، علٍاهٍ على فِأو إكر، ولٍاهٍ على قَر فيقسمه إلى إكرجاه الآخَأما التُّ  

  

)3( 
  

   :)4(الإكْراه بِحقٍّ : النَّوع الأولُ
    

و        اسالشَّ   م اهالِكِيةُ الإكره المعِيأوِ ،ر  الج ب الشَّرعِي 5( ر( ، الإكر ووه    على أمـرٍ و ـاه  بٍ اجِ
 ـ، ائِـهِ ب عليه شَرعا أُجبِر على أد     جع من أداءِ ما و    نَلُّ منِ امتَ  إذْ كُ ، شَرعا على المكرهِ   وصوره 

 ـ اهوإكـر  ،ينِالد اءِفَو على رِادِلقَا ينِدِالم اهكروإ، مِاه المرتَد على الإسلا   إكر: منها، ةٌيرثِكَ يولِالم 
       .الطَّلاقِ إن أَبى الفَيئَةَ على

                                                
  ).184 / 9(، )177 / 9 (حاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1(
  ).367 / 2(الشرح الكبير : الدردير) 2(
: الشربيني، )194 / 1( في القواعد    المنثور: الزركشي ،)416 / 2(شرح التلويح على التوضيح     :  التفتازاني )3(

ص جامع العلوم والحكم    : ابن رجب ، )297 / 6(المبدع شرح المقنع    : ابن مفلح ، )12 / 2(مغني المحتاج   
  ).275 / 8(مجموع الفتاوى : ابن تيمية، )707(

؛ "الإكراه على حـقٍّ     : " وعدلوا عن القَولِ  ، "  الإكراه بِحقٍّ : " عبر الفقهاء عن هذا النَّوعِ من الإكراهِ بقولِهم        )4(
والمكره على حقٍّ لَا يلزم أن يكون مكرها        ، بد  إذِ المكره بحقٍّ مكره على حقٍّ ولَا، لِأن الأولَ أعم من الثَّاني

لكنَّه إكراه بغيرِ حقٍّ؛ إذ لَا إكـراه        ، سلَامبحقٍّ؛ ألَا ترى أن إكراه الذِّمي على الإسلَامِ إكراه على حقٍّ وهو الإ            
  ).15 / 2(الأشباه والنظائر : السبكي: انظر. في الدينِ

  .)138 / 2(حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني : العدوي، )468 / 2(منح الجليل : عليش) 5(
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ولا ، يه بِحـقٍّ  لَ؛ لِأنَّه حمِلَ ع   ام رِضاه عِ مقَ ةً لرِضا الشَّارِ  ام إقَ وع؛شراه م  إكر  أنَّه :وحكمه  
اهٍ  إكْر ي كَلا اه الشَّرعِ أن الإكر : اد المالكيةُ ولذا أفَ  ،ودِهبلْ إنَّها نَافِذةٌ مع وج    ، اتِفَرر له في التَّص   أثَ
)1( .  
  

  :الإكْراه بِغَيرِ حقٍّ: النَّوع الثَّانِي
  

  

 ـوهو م ،         وهو الإكراه على أمرٍ منْهي عنه شَرعا       حريمِ حـرِ أو لتَ ، يمِ وسـيلَتِه   لتحـرِ  ؛م
كالإك، وبِ بِهطلُالم نَا وِأ ،راهِ على القَتْلِوذلكأ ،الزرِ وبِ الخَمبينِ ، شُررعلى ض 2(وهذا النَّوع(:  

  

 

1 .  ِعلـى   : ثالُهوم الإكـراه
  .)3(مرِ ربِ الخَشُ وأ ،أو أكلِ الميتَةِ، النُّطقِ بكلمةِ الكُفْرِ

  

ر شَـرعِي  ذْاه هنا ع  والإكر، الِالِ والأفع اعلِ في الأقو  علِ إلى الفَ   نِسبةِ الفِ   انقطاع :مهوحك    
ويأخذُ حكم الضروراتِ؛ لِأن نسبةَ الحكمِ إلى الفاعلِ من غيرِ رِضاه           ، يجرى مجرى الرخَصِ  

كمـا أن صِـحةَ   ، صدِ المعنـى ونةٌ بقَرهعلى أن صِحةَ القولِ م، وهو غير جائزٍ، إضرار به 
ةٌ على سةِ الاختيارِلاالفعلِ مبنيالقَ، م فسِدي والإكراهوالاختِص ديار .  

  

فِ اهِ على إتـلا   ا في الإكر   كم  الحامِلِ؛ هِكرِعلِ للم  الفِ ةُن نسب كَ إن أم  :واالُةَ قَ يعافِإلَّا أن الشَّ      
إليه  ،الِ الغيرِ م نُسِب ،    لم ي تَ وإلَّا بأن ؛أتَّ ذلككالإكر لَاهِ عارِى الإقر،طَـلَ   ،رِ الأقـوالِ ائِ وسب

  .)4( امنه لِأي مِتُهسبتْ نِعطَانقَو، الفِعلُ
  

2 .  ِوِأ ،كالإكراهِ على القَتْل 
  انكره الآثار والتَّبِعاتِ كما لو كَ الميتَحملُو، لِاعِ عن الفَ الفعلِ نسبةُ فيهعطِقَنْتَ الَو، الزنَا

                                                
  ). 236 / 2(الشرح الصغير : الدردير) 1(
: الحـاج ، )309 / 1( الأشـباه والنظـائر   : السيوطي ،)416 / 2(تلويح على التوضيح    شرح ال : التفتازاني )2(

  ).63 / 4(التقرير والتحبير 
  الفعلِ ه الأصوليون من استواءِ   ي قرر ا بالمعنى الذِّ  لَ،  والمؤاخذةِ  الحرجِ  بمعنى رفعِ  تَأْتِي  في الرخصِ  الإباحةُ )3(

العقابِ عليهما؛ لِأن أحدا من الفقهاءِ لم يقُلْ بأن المضطَر إلـى أكـلِ الميتـةِ           وعدمِ تَرتُّبِ الثَّوابِ و   ، ركِوالتَّ
كما أن المكره على الكفرِ إن      ، بلِ الإجماع منعقد على تأثيمِه إن لم يأكلْ حتَّى ماتَ         ، مخير بين الأكل وعدمِه   

  بالإباحـةِ المرادولو كان ،  مِمن قالَ كلمةَ الكُفْرِلأ وهو أفضلُ عند االله   ، صبر حتَّى قُتِلَ كان شهيدا مأجورا     
خييرِ التَّقَلَطْملم أحدِ لِا كانزِهما مرِ على الآخَةٌي.  

عيـسى  ، )414 / 2(شرح التلويح على التوضيح     : التفتازاني، )383 / 4(كشف الأسرار   : خاريالب: انظر
    ).34-33(الإكراه وأثره في التصرفات ص : شقرة

  ).416 / 2(شرح التلويح على التوضيح : التفتازاني )4(
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 .م الرخَصِ والضروراتِكْ يأخذُ ح وعليه فَلا،)1( ويحد الزانِي،  فيقْتَص من القاتِلِ،مختارا
   

)2( 
  

     : مِالإكْراه علَى الكَلا: ولُالنَّوع الأ
 كالإكر قِوالطَّلا، رِفْالكُاهِ على          وذلك ،جوالره، ةِعكملا  أنَّه :وح  هِ     جِ يكرعلى الم ءبه شَي ب

نَّمـا  إ( : تالخَطَّـابِ   من حدِيثِ عمـر بـنِ   حولِ النَّبي لٌ؛ لقَ عالَه؛ إذْ لَا ينسب إليه فِ     وإن قَ 
 ـون اختِ  وقَالَـه د   ،ولِفمن أُكرِه على قَ   ، )3 ()  امرِئٍ ما نَوى    لُكِلِّ الأَعمالُ بِالنِّياتِ، وإِنَّما   ي   ارٍ لـم

  .يلْزمه
  

     : كْراه علَى الفِعلِ الإ:النَّوع الثَّانِي
  قالُ فيه ميِ ا    ا قَ        ويعقِيلَ في نَو الشَّافعيةِ والحنابلةِ       د قٍّ عنداعِـي   فَـلا ، آنِفًالإكراهِ بغيرِ حد 

عِيبم ةٍ؛إلى التَّكرارِ؛ إذْ التَّكراراجح إلَّا مِن .  
  

  تقْسِيم الْإكْراهِ بِاعتِبارِ المُكْرهِ بِه: الاعتِبار الثَّانِي
  

سِنقَي الإكراه باعتِ مثَةِ  لاارِ وسيلَتِه إلى ثَ   بامٍأقْس :لْجِئٌ إكرم لْجِئٍ  ،اهم وغير ، بِيوتق،  وأَد سيم
 ـ ي ،ورِمهالجه مذهب   إلَّا أنَّ ، ةِيفِنَوبا إلى الح  نس ملْجِئٍ وإن كان م    الإكراهِ إلى ملْجِئٍ وغيرِ    درهم صتَ

  :كلِوبيان ذَ، ئِجِلْالم يرِوغَ ئِجِلْالم اهِلإكرل تَكيِيفِ كُلٍّ منهمافي  غَير أن هنَاك خِلافًا، ةُعيالشَّافِ
  

)4( 
  

  : كْراه الملْجِئُ أوِ التَّامإِالْ: النَّوع الْأولُ
ويكـون  ، اء والاضطِرار ويوجِب الإلج ، اريةٌ ولَا اختِ  دروهو الذِّي لَا يبقَى معه للشَّخصِ قُ        

أو بالضربِ المتَوالِي الذِّي يخَافُ فيـه تَلَـفُ         ، و أُنْملَةً  ولَ ،أو عضوٍ منها  ، فِ النَّفْسِ لابالتَّهديدِ بإتْ 
  . الِ أَجمعِفِ الملاأو بإتْ، النَّفسِ وإن قَلَّ

  
  

                                                
  .من هذَا البحثِ) 188(، )173(انظر الخِلافَ بين الفُقَهاءِ في المسألتَينِ ص ) 1(
  ).329 / 8(المحلى : ابن حزم) 2(
كتاب ، صحيح الجامع ال: البخاري: انظر. وهذا لفظُ البخاري  ، تمتَّفقٌ عليه من حديثِ عمر بنِ الخطَّابِ         )3(

  ).6 / 1(، )1(ح  ، حباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ) 1(، بدء الوحي
  ).357(ي ص وأصول البزد: زدويالب، )383 / 4(كشف الأسرار : البخاري) 4(
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 .)1( اريويفْسِد الاختِ،  أنَّه يعدِم الرضا:وحكمه  
  

  إعد هجا واامِه لل أمضر،   وإلى فِعلِ الشَّيءِ      فه احا هو الارتِيضالر وقَبـولُ نتائِجِـه   ، أن ،
الإكر ا فَوهذا لَا يتأتَّى معاهِ؛ إذْ لمقَس ادتْما حا بآثارِه معدومضالر لِ كانهِ إلى الفِعكرالم صد .  

  
  

 ركِـه علِ الشَّيءِ على تَ   ترجيح فِ : ار هو ي الاختِ ن فَلأ ، يعدِمه لاار و يوأما كونُه يفسِد الاختِ   
 كْسأو الع ، عنَوهذا الم   اهِ؛ى لَا يزولُ بالإكر    أن بقَ  علَالفِذَلِك هِ  يقعكر؛صدِ الم     ي ه قدقصد إلَّا أن  كون

وذلـك كمـن   ، الضررينِ درءا لِأعظمِ ؛وقد يكون فاسِدا إن فعلَه مكرها ، صحيحا إن فعلَه مختارا   
  .)3 ()2(لكنَّه فاسِد ، فإن له اختيارا، خَفِّ المفْسدتين؛ اقتِرافًا لأ فأتْلَفَ مالَه،أُكْرِه على قتلِ غيرِه

 

      : الْإكْراه غَير الملْجِئِ أوِ النَّاقِصِ: النَّوع الثَّانِي

أو بالـضربِ  ، )4( المدِيدِأو العضوِ؛ كالتَّخويفِ بالسجنِ وهو التَّهديد الذِّي لَا يضر بالنَّفسِ      
   الِز إنْ أو،ةِيرقِ التَّنعِ كم،لمِ الظُّاقِ بإلحأو، أو بإتلافِ بعضِ المالِ، الذِّي لَا يفْضِي إلى الإتلافِ

                                                
)1 (فريقُالتَّ: تَنْبِيه بين  الر اصطلَ ا والاختيارِ ض بالحنفيةِ  خَ اح اص هم غيرِ  دون ،قَدو ج والُع رتبةَ م الر ض   ا أخـص

كالـذِّي  ، ؛ إذ قد يقدِم الإنسان على التَّصرفِ مختارا إلَّا أنَّه راغِب عنه غيـر راضٍ بـه     الاختيارِمرتَبةِ  من  
ضا هـو   فالر،  مترادفان ا والاختيار ضأما الجمهور فعندهم الر   ، يقاتِلُ دِفاعا عن نفسِه لَا رغبةً منه في القِتالِ        

  .أقصى درجاتِ الاختيارِ
بـدران  ، )414 / 2(شرح التلويح على التوضيح     : التفتازاني، )383 / 4(كشف الأسرار   : البخاري: انظر
-4(الإكراه في الشريعة الإسلامية ص      : فخري أبو صفية  ، )508-507(تاريخ الفقه الإسلامي ص     : بدران

الفقـه الإسـلامي    : الزحيليوهبة  ، )487(ص   ه الإسلامي  والعقوبة في الفق   الجريمة: محمد أبو زهرة  ، )5
  ).302 / 2(إبراهيم النخعي فقه : قلعه جي محمد رواس ،)189 / 4(وأدلته 

حاشية رد المحتـار   :  ابن عابدين  ،)383 / 4(كشف الأسرار   : البخاري، )60 / 4(التقرير والتحبير   : الحاج) 2(
محمد ، )86(نظرية الضرورة الشرعية ص     : الزحيليوهبة   ،)392 / 6(مرقاة المفاتيح   : قاري، )19 / 7(

  ).487(ص   والعقوبة في الفقه الإسلاميالجريمة: أبو زهرة
)3( انِ : تَنبِيهقَصد القَصد ، فَاسِدو حِيحةِ              ، صلِـصِح ـستَلزِمـا مضالر هِ؛ لأنكـرالم عِند مدفَقَدِ انع حِيحا الصأم

، وأما الفَاسِد فَإنَّه لما كَان فَاسِدا غَير معتَد بِهِ صار كَالمعـدومِ حكمـا             ، الإكراه لا يجامِع الرضا   و، الاختِيارِ
  .وااللهُ أعلَم، إن المكره انعدم عِنده قَصد الفِعلِ: - حيثُ يرِد -  الباحِثِيتَّضِح قَولُوبِهذَا البيانِ 

     .مِن هذَا البحثِ) 102(، )96(، )79(، )73(ص : ظر مثلاًان
 أن التَّهدِيد بِهِ لا يوجِـب  : محمدوقَد قَرر ،  الحبس المدِيد عِند الحنفِيةُ هو الحبس الذِّي زاد على يومٍ واحِدٍ          )4(

غَير أن  ،  الطَّعامِ والشَّرابِ؛ لِكَونِه لا يفضِي إلَى تَلفِ النَّفسِ أوِ المالِ          ما لَم يمنَعِ المكره مِن    ، الإكراه الملجِئَ 
 ،ااهإكر - درجالم ثُكْالم وهو - هانِمز يفِ انكَ يالذِّ بسالح لِجعي ملَ : دمحمو"  : قَالَ : شَيخِي زاده 

اأم الحبيالذِّ س ثُأحدوه اليفَ ومهو إكرعذِتَ هلأنَّ ؛اهلا يب حبس مجرد."              =  
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دجةِر1( ةِيفَظِ الو(.  
  . أنَّه يعدِم الرضا ولا يفسِد الاختيار:وحكمه

ا فظاهِرضه للرا إعداما ،         أم؛ فلأوأمالاختيار فسِدإلى الفعلِكونُه لَا ي طَرضم نَّه غير ،  
  .)2(لتَمكُّنِه من الصبرِ على ما هدد به 

 

  :)3(الْإكْراه الْأَدبِي أوِ المعنَوِي : النَّوع الثَّالثُ
  و   هذَكَر قَدوِيدزالب : ،الأصـولِ أو الفـروعِ        و بأذًى يلحقُ أحـد التَّهديد كالوالـدِ  ؛هو 

   .)4( خْتِ كالأخِ والأ؛ ذِي رحِمٍ محرمٍا كُلُّذَكَو، كالزوجةِ والأُم ؛أو ما يجرِي مجراهما، والولدِ

 ن الرضا مـستَلزِم لـصِحةِ      ضرورةً؛ لأ  يار أنَّه يعدِم تمام الرضا ولا يفسِد الاخت       :وحكمه  
  .)5( يوجِب للمكرهِ غَماكما أنَّه ، الاختِيارِ
ارِه إكراهـا؛   باعتِعدم    فَالقِياس يقتَضِي  ،اع عند الحنفيةِ  زاهِ نِ  من الإكر  وفي اعتِبارِه نَوعا    

لِـذَلك   ،وهذا من شروطِ اعتبارِ الإكراهِ    ، س غيرِه ففس المكرهِ لا نَ   إذِ الإكراه ما لَحِقَ التَّهديد فيه نَ      
فإن اهالإكر ةِ أننفِيفِي كُتِبِ الح إلَّا  الشَّائِع لجِئٍ لَيسم غَيرلجِئٌ و6(م(.  

    انًا؛  أنَّغَيراستِحس اهه إكر   لِأنَّه وإن لم ي قْلح الض  يقُ والح  هِ  رجكربالم   لَحِقَه م ا فقدنًىحِسع، 
     .)7(وهذَا هو المعتَمد عِند الحنفيةِ 

                                                
إلَّا إذَا طَالَ أمده بما يعود بالضررِ ،  أن السجن المدِيد إذَا لم يصحبه تَعذِيب فَليس بإكراهٍ ملجِئٍ       :ويرى الباحِثُ  = 

وخَاصـةً  ، وإن لَم يكُن مدِيدا   ،  السجن تَعذِيب وإيذَاء واضطِّهاد كَان ملجِئًا      أما إذَا رافقَ  ، الشَّدِيدِ علَى المكرهِ  
اناتِهِ الوِلدذَابولِ علِه لَى سِجنٍ تَشِيبةٍ عروتَ ألْفَ مالم ؤثِراقِلَ يالع أن انِنَا؛ ذَلِكمفِي ز جنالس ،وااللهُ أعلَم.   

  ).43 / 4(مجمع الأنهر : شيخي زاده، )179 / 9(حاشية رد المحتار : نابن عابدي: انظر
  ).213 / 4(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيليوهبة ، )383 / 4(كشف الأسرار :  البخاري)1(
)2( ا      :تَنبِيهضالر عدِمي النَّاقِص اهالإكر ا كَانلم  ،  ارالاختِي فسِدلا يو ،إلَّ  لَم ؤَثِّري      ةِ التِّي تَفتَقِرفَاتِ القَولِيا فِي التَّصر 

  .بخِلافِ الإكراهِ الملْجِئِ؛ فإنَّه مؤَثِّر في جميعِ التَّصرفاتِ القَولِيةِ والفِعليةِ، والإقرارِ ،كالبيعِ ،اضالر إلى
   ). 383 / 4(كشف الأسرار :  البخاري،)127 / 8 (-البحر الرائق : ابن نُجيم: انظر

 علـى  - حسبِ اطَّلَاعِه -لعلَّ تسميةَ هذا النَّوعِ من الإكراهِ بالأدبي أو المعنوي معاصِرةٌ؛ إذْ لم يقِفِ الباحِثُ     ) 3(
  .وااللهُ أعلَم،  التَّسميةِ في كتُبِ الحنفيةِهذه

  .)357(أصول البزدوي ص : البزدوي )4(
  ).383 / 4(كشف الأسرار :  البخاري)5(
 9(تكملة فتح القدير    : قاضي زاده ، )128 / 8(البحر الرائق   : ابن نجيم ، )128 / 5(تبيين الحقائق   : زيلعي ال )6(

 /233(.  
حاشية رد المحتـار    : ابن عابدين ، )39 / 4(مجمع الأنهر   : شيخي زاده ، )144 / 24(المبسوط  :  السرخسي )7(

)9 / 179 .(  
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   : وذلك للأسبابِ التَّاليةِأنَّه إكراه معتبر شَرعا؛ :والذِّي يظْهر للباحِثِ  
  

يه انْـسِجام مـع     وهذا ف ، ن تقديم الاستحسانِ على القياسِ عند التَّعارضِ هو مذهب الحنفيةِ         إ . 1
  .)1( أصولِ المذهبِ

 

2 . هِ        إنبمنزلةِ نفسِ المكر هو على من واقع مِ     أ ، الإكراهرححِمِ الملَا وهو ذو الر،     يكـون بلْ قـد
 .الضرر أشد بكَثِيرٍ مِما لو تَعرض المكره للأذِيةِ بنفسِه

 

3 . إِن  شَ  التَّاريخَ والو اهِاقع    هذا الإكر دانِ على أن   ثِ أسمن أخْب يبِ  الِاه لاحقـةِ     الظَّـالِمينفـي م 
 ـيرا على سنَنِ فِ    س ؛ والمجاهِدِين الدعاةِ رعإذْ قـالَ   ،ون  :M  t  s   r  q  p  

 v  uL )2( ،وااللهُ أعلم. 
  
 ِاننبِيهَت:  

1 .      الإكر إفراد أن الباحثين بعض بالذِّكرِ لا   أفاد بِيالأد اه     فٌ يصله؛ لِأنَّه و ـ داعي  ج تحـتَ   رِدنْ
وبيـان هـذا مـن      ، فلم يخرج عن دائرةِ التَّقسيمِ الثُّنائِي للإكـراهِ       ، نَوعيِ الإكراهِ الرئيسِيينِ  

  :وجهينِ
 

 وقد يكُون غَير ملجِـئٍ؛ ،  العِرضِ اكِهتِ وانْ ،لدِتلِ الو  كقَ  الأدبِي قد يكون ملْجِئًا؛    اهإن الإكر   - أ
بسِ الأخِكح،تْلِفٍ  أو ضم ا غيربربِه ض3(ر(.  

 

أو الـضربِ   ، إن الإكراه الملْجِئَ وغير الملْجِئِ قد يكون كُلُّ واحدٍ منهما ماديا؛ كالقَتـلِ              -   ب
  .)4( كالتَّهديدِ بالأذَى دون إلحاقِه بالفعلِ  وقد يكون معنَويا؛،المهلِكِغَيرِ 

 

2 .   إنالإكر بِيالأد اه بقتلِ الوا      م الجمهورِ؛ إذِ التَّرهيب عند م عتبرهعند ا أنَّهـم  إلَّ، لدِ والولدِ إكراه
وه بالذِّكْرِ كمفْرِدي افُ؛ للاعتِا الأحنَلمبابقينِ ار6()5(ينِ الس( ،وااللهُ أعلَم.  

 
                                                

  ).6 / 4(كشف الأسرار : البخاري) 1(
  ).127(جزء من الآيةَ ، لأعرافسورة ا )2(
. د، أثر الإكراه في المعـاملات الماليـة      ، مجلة الدراسات الاجتماعية  :  صنعاء –جامعة العلوم والتكنولوجيا     )3(

  ).194-193(ص ، م2001، العدد الثَّاني عشر، محمد محمود المحمد
  .)24( ص ند الأصوليينالقول المبين في الإكراه وأثره في التصرفات ع: رمضان هيتمي) 4(
الشرح الكبيـر   : ابن قدامة ، )312 / 1(الأشباه والنظائر   : السيوطي، )368 / 2(حاشية الدسوقي   : الدسوقي) 5(

  ).156 / 22(الإنصاف : المرداوي، )155 / 22(
)6(    بلْ ذهبإلحاقَ الأذى بالأج     : البخارِي كالأخِ والأُختِ في الإسلا     إلى أن نبِي ؛  مِ إكراه   حلقولِ النَّبي   مـن 

 مردِيثِ ابنِ علِمِ ( : بحسأَخُو الم لِمسالم( ، ةَ حوقال النَّبيريرديثِ أبي هح ت من:       =  
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)1( 
  

  : لْجِئُالْإكْراه الم: النَّوع الْأولُ
  

ولَـا  ، الٍعلِه بحعلُ الصادِر عن المكرهِ اضطِراريا لَا منْدوحةَ له عن فِ    وهو ما كان فيه الفِ      
  .خِيرةَ له من أمرِه

  

دخلَ دارا فأُدخِلَها   وما لو حلفَ ألَّا ي    ،  ما لو أُلقِي من شَاهِقٍ فوقع على إنسانٍ فَقَتَلَه         :ومثالُه  
محبوطُ في الأولَ  ، ولامخولُ في الثَّانيةِ   ،ىفالهـ     ، والد  رةَ للملَا قُد ارِيطِراض رءِ فيـه علـى      أمر

وهـو بحركَـةِ   ،  لذَا لا ينـسب إليـه فِعـلٌ   اءِ كالآلَةِ في يدِ المكرِهِ؛    والمكره حال الإلج  ، الامتناعِ
هرتَعِشِ أشْبالم.  

  

 ـه لا خِلافَ في     بلْ إنَّ ،  عنِ الرضا  رادةَ والاختيار فَضلاً  الإيلُ  زِأنَّه ي  :وحكمه    ـ ونِكَ ا ذَ ه
الإكر ئِ إليه     ااهِ ملجالتَّكليفِ بالفِعلِ الم ا منقُـوعِ       ؛  وبنَقِيضِهِ، نِعالو اجِـبعليه و هكرالم أن ذلك ،

 محالٌ؛ إذْ هو ضرب مـن التَّكلِيـفِ بمـا لا            والتَّكلِيفُ بالواجِبِ والممتَنِعِ  ، وضِده ممتنِع الوقُوعِ  
  .)2(وهو غير جائِزٍ في الشَّريعةِ ، يطَاقُ

  

      :الْإكْراه غَير الملْجِئِ: النَّوع الثَّانِي

أُكـرِه  ومندوحةٌ عنه؛ وذلك بالصبرِ على ما   ، وهو ما يكون للمكرهِ فيه مخلَص من الفِعلِ         
 أو  ، العـضوِ  أو قَطْعِ ، التَّهديدِ بالقَتلِ وذلك ك ،  أنَّه يسقِطُ الرضا دون الإرادةِ والاختِيارِ      :وحكمه ،به

  .الضربِ
  

                                                
لحِـقَ الأذى ذا    أما الحنفيةُ فيعتبر عندهم هذا الإكراه إذا        ،  ) وذَلِك فِي اللَّهِ   ،إِبراهِيم لِامرأَتِهِ هذِهِ أُخْتِي    قَالَ(   =

  .الرحمِ المحرمِ ليس إلَّا
باب يمين الرجل لصاحبه أنَّه أخوه إذا خـاف عليـه           ) 7(، كتاب الإكراه ، الجامع الصحيح : البخاري: انظر

  ).324 / 12(، )57 / 1(تح الباري ف: ابن حجر، )22 / 9(، )6951(ح ، القتل أو نحوه
 ،)355 / 1(البحر المحيط في أصـول الفقـه        : الزركشي، )بعدها وما   11 / 2(الأشباه والنظائر   :  السبكي )1(

:  ابـن القـيم  ،)194 / 1( شرح مختصر الروضة    : الطوفي ،) وما بعدها  321 / 1(نهاية السول   : الإسنوي
: ابـن اللحـام   ،)703(ص  جامع العلوم والحكم    : ابن رجب ، )500 / 5(إعلام الموقعين عن رب العالمين      

  ).79(ص صولية القواعد والفوائد الأ
الأشـباه  : الـسيوطي ، )322-321 / 1(نهايـة الـسول     : الإسنوي، )355 / 1(البحر المحيط   : الزركشي) 2(

ص القواعد والفوائـد الأصـولية      :  ابن اللحام  ،)11 / 2(الأشباه والنظائر   : السبكي، )305 / 1(والنظائر  
)39(.  
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مهِيدِيلُ التلُ             الفَصثُ الأَوحاهِ: المَبالْإِكْر دكَانُـه،  حأَروطُه،  وشُـره،  واعوأَنو  
  

فالمكره على قَتلِ غَيرِه مثَلاً غَير مسلُوبِ الإرادةِ والاختِيارِ؛ إذْ بإمكَانِه ألَّا يقـدِم علـى                  
  فإن حركَةَ القَتلِ الصادرةَ ، ولو نَفَّذَ مراد المكرِهِ، برِ على ما أُكرِه به من التَّهدِيدِوذلك بالص، القَتلِ

  .)1( وإن شَاء تَركَها، إن شَاء فعلها، مقدورةٌ له، عنه اختِياريةٌ
  

 ـوهذا النَّوع مِن الإكراهِ هو الذِّي جعلَه الشَّافعيةُ والحنابلةُ      ـقٍّ  : ربينِعلى ضبِح إكـراه ،
الـذِّي  إلَّا أن الحنفيةَ جعلوا التَّهديد      ،  بنَوعيه عند الحنفيةِ   اهحتَه الإكر وينْضوِي تَ ، وإكراه بغيرِ حقٍّ  
 ، كالـضربِ غيـرِ المتلِـفِ      ،ون ذلك وما كان د  ، ا ملْجِئًا ضوٍ منه  أو ع  ،كِ النَّفسِ يفْضِي إلى هلا  

لْجِئٍوالحم بسِ الطَّويلِ غير.      

أرجـح وأدقُّ مـن    للإكراهِ الملجِئِ وغيـرِ الملجِـئِ   تَكيِيفَ الحنَفِيةِأن   :والذِّي يتراءَى للباحِثِ         
   :نِ وذلك للملحظَينِ التَّالِيي؛تَوصِيفِ الشَّافِعِيةِ

  

  هو ومـن أُكـرِه     لَا يستَوِي مثَلاً  ، عِطْوٍ منها بالقَ  ض أو ع  ،اقِهن من هدد بتفويتِ نفسِه بالإز     إ . 1
جربِ أو السمن الثَّانِيبالض لِ أعظَمفي الأو نِ؛ إذِ الإلجاء.  

 

أنَّـه   -في ظَن الباحِثِ  -ن الإكراه الملْجِئَ الذِّي ذَكَره الشَّافعيةُ ومن وافَقَهم لَا يصدقُ عليه       إ . 2
 إكراهنَى الأخَصعزٍوإطلَاقُ الإ، بالموتَج عكراهِ عليه فيه نَو.  

  

   ةُ ذلكجح :   بنْسلَا ي الإنسان قالَ إ      أنتَّى يلاً حلَيه   نَّه أُكْرِ  إليه فعلٌ أصع قالَ  ، )2(هنِييوالج 
تَصورِ اقْتِدارِ المكرهِ، فالذِّي بِـه رعـشَةٌ   يتحقَّقُ الإكراه علَى مذاهِبِ المحقِّقِين إلَّا مع     لَا  " : :

وإنَّما المكره من يخَوفُ ويضطَر إلَـى  ، فِي رعدتِه ورعشَتِه، ضروريةٌ لَا يوصفُ بكَونِه مكرها   
  . واالله أعلم،)3( "أن يحرك يده علَى اقْتِدارٍ واخْتِيارٍ 

                                                
        .وهو يجامِع التَّكليفَ، جِئِ مكلَّفٌ على الصحيحِ؛ لِأن الإكراه ابتلَاءإلَّا أن المكره في الإكراهِ غَيرِ المل) 1(

، )325 / 1(نهاية الـسول    :  الإسنوي ،)11(حاشية  ، )269 / 2(، )268 / 2(المحصول  : الرازي: انظر
  ).19(التلخيص في أصول الفقه ص : الجويني

  ).89-87( جهلُه ص أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه: السلمي) 2(
  ).162 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج : السبكي، )19(التلخيص في أصول الفقه ص : الجويني) 3(



 

  

   

  المبحث الثاني
الْفَلْسفَةُ : رِيعةِعتِبارِ الْإكْراهِ فِي الْشَّـعدم ا

اببالْأَسو  
  

  
  

ــدِمِ ا : المطلـــب الأول ــإكْراهِ فِـــي  فَلْـــسفَةُ عـ ــارِ الْـ عتِبـ
  .رِيعةِالْشَّـ

الْأَسباب الباعِثَةُ علَى عدمِ اعتِبـارِ      : المطلب الثاني 
  .الْإكْراهِ

ــدِيثِ : المطلـــب الثَّالـــث  ــةُ حـ ــع إنَّ االلهَ و: ( دِراسـ ضـ
وما استُـكْرِهوا علَيـه  ، والنِّـسيانَ، عن أُمتِي الْخطَأَ  

 .رِوايةً ودِرايةً) 
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  تَـوطِئَةٌ
  

، عليهـا ولَا تَكسِب كُلُّ نفسٍ إلَّا ، إن من المقَرراتِ الشَّرعيةِ أنَّه لَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى   
 ـوتَحقُّقُ هـذا م ، ارهويتحملُ آثَ، هفيلزمه حكْم، ولَا ينسب الفعلُ إلَّا لفاعلِه ومباشِرِه   رهبح الـةِ  ون

 ،ي الإكراهِ ا فِ  كم ،د الاختيار س أو فَ  ،وإلَّا بأن انعدم الرضا   ، رفَتُقَارِن التَّص  التِيالرضا والاختيارِ   
فالمكره وإن أقـدم علـى   ، أعني أنَّه لَا أثر لتَصرفَاتِ المكرهِ حينئذٍ، فإن الفعلَ لَا ينسب إلى فاعلِه   
وتَتَرتَّـب عليـه    ، ن الإكراه معتبر  وحِينَئِذٍ فإ ، ب إليه حقيقةً  ا أنَّه لَا ينس   مباشَرةِ التَّصرفِ صورةً إلَّ   

  .آثاره
  

بلْ إن هناك فلسفةً أُخْرى في الشَّريعةِ تقوم على أنَّه          ، ليس على إطلَاقِه  الأصلَ  أن هذا   إلَّا    
 فيهـا   إلَّا أن الإكـراه    - موانعهوانْتَفَتْ  ، بأن تَحقَّقَتْ شُروطُه  ، وإن وجِد الإكراه المعتبر شَرعا     -

 ،أعني أن الفعلَ ينْسب إلى فاعلِـه    ،  المكره والمختار فيها في الحكْمِ سواء      بمعنى أنَّها مسائلُ  ، لاغٍ
  .وهذا على خلَافِ الأصلِ

  

، ونِهامفـصِحا عـن مـضم      ،ويمِيطُ الباحِثُ في هذَا المبحثِ الحِجاب عن هذِه الفَلـسفةِ           
  .ومبدِيا لأسبابِها ودوافِعِها، وموضحا لمكنُونِها

  

     اللِّثَام سِرأح ثَم لامِ  ، ومنةِ الأعالِ الأئِمأقو ـةً ، عنايةً ودِرايـدِيثِ  ، رِوااللهَ ( : فِـي ح إن
؛ ذلك أن هذَا الحديثَ قدِ اتَّخذَه الفُقَهـاء         )ه  وما استُكْرِهوا علَي  ، والنِّسيان، وضع عن أُمتِي الْخَطَأَ   

 ـتِ اعفِيفٌ لايجِيء فيها خِموئِلا ينْزِعون إليه في الاستِدلالِ في غَالبِ المسائِلِ التِي        ب اهِ ارِ الإكـر
  .وااللهُ أعلَم، دمِهن عمِ
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  المطلب الأول
  رِيعةِ فِي الْشَّـعتِبارِ الْإكْراهِفَلْسفَةُ عدِمِ ا

  
اهِ رلإكْلِيلِ  أصِجِ التَّ هنْم عدمِ اعتِبارِ الإكراهِ في الشَّريعةِ متوقِّفٌ على إدراكِ          ةِفَلسيلُ فَ أصِتَ  

 مبهذهمدوا إليه   ةِ الذِّي ر  يعِافِةِ والشَّ ينفِ كُلٍّ من الح   قد ذَكرتُ في هذا المقَامِ أَصلَ     و ،ينيولِند الأص عِ
في مةِ اعتِألَسبارِ الإكراهِ من ع1(مِه د(.  

  

  )2(فِيةِ فِي مسائِلِ الْإكْراهِ َـتأْصِيلُ الحَن: أولاً
  

الٍ ى أقو  إلَ - ومنهم المكره    -كلَّفين  صرفاتِ الم يمِ تَ سِقْيلِ مذهبِهم من تَ   أصِيةُ لتَ فِنَقَ الح لَطَانْ  
إلى قِسِا ينقَوكُلٌّ منه، الٍوأفع معلى النَّحوِ التَّالِوذَ، ينِسم يلك:  

  
  : والُْـالْأَق: أَولاً

  

   الح رفِنَقرأقو يةُ أنهِ كلَّها مكرنْالَ المسِنقَإلَّا أنَّها تَ، وبةٌ إليهسمإلى ض ينِرب ،ـحتَالٌ تَأقو  لُ مِ
  :لُهمِحتَى لَا تَوأخر، سخَالفَ

  

1 . جعـةِ ،قِى الاختيارِ؛ كالطَّلا ولَا تتوقَّفُ علتَـاقِ ، والروالع  ،
 ـ    تَ تَ يثُبح، اهِكمها مع الإكر  وينْفُذُ ح ، فهذه تُنْسب إلى المكرهِ    هعليهـا آثار ارتَّـب ،ـه  ويلزم

حهكمببا؛ والساذَ في ه :آلةً للم هكرالم بلسانِ غيرِهأنَّه لَا يكون تَكلَّملَا ي تَّةَ؛ إذِ المرءكرِهِ الب. 
 

2 .     اضكالبيعِ والإجارةِ،  وتتوقَّفُ على الر ، قِدفاسِدةًتَنْع ،  بوتُنـس
  .إلى المكرهِ

  

وهـو  ، ربعتَا م يه الرضا فِ  أن: ووجه الفَسادِ ، ادرةً من أهلِها   فلكونِها ص  ؛أما وجه انعقادِها    
  .  الِ الإكراهِووفةً على الإجازةِ بعد زوقُود مقُون هذه العكُفتَ، اذِهافَرطُ نَشَ

 

                                                
)1( السفي الاقتِ  ر ارِص لَ ع ذينِى ه الم ذهينِب :  الإكراه هِقْ الفِ  أصولِ  من مسائلِ  هو أن   عند عن   الحديثِ  التِي تُذكر 

  الشافعيةُ  وهم ،مين المتكلِّ ومدرسةُ،  الحنفيةِ مدرسةُ،  فيه مدرستان  هِقْ أصولَ الفِ   أن ومعلوم،  الأهليةِ عوارضِ
  .والجمهور

التقرير والتحبيـر   : الحاج ،)310 / 2( تيسير التحرير    : بادشاه ،)392-389 / 4(كشف الأسرار   : البخاري) 2(
: التفتـازاني ، )127 / 8(بحر الرائق   ال: ابن نُجيم ، )178 / 9(حاشية رد المحتار    :  ابن عابدين  ،)67 / 4(

  .)422-417 / 2(شرح التلويح على التوضيح 
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  :الأَفْعالُ: ثَانِيا
  

   ا الأفعالُ فهِ أملَاكِ على شَ  ي الِ قِ ةِ الأقومتُها ثُنائيةٌ س ،ـ لُمِحتَالٌ لَا تَ  أفع   ـ   كَ  ةًون المكـرهِ آلَ
   :لُ ذلكمِحتَوأفعالٌ تَ، للمكرِهِ

  

1 .    نَـاكالإكراهِ على الز أو شـربِ  ، وذلك
  .)1(أو أكلِ الصائمِ غيرِ المعذُورِ ، الخمرِ

  

  وهاحلفاعلِ  : كم أنَّها تُنسب  هكرها؛، ها وهو المه آثارذلويلزم الح أن طَـأُ بآلـةِ    كامِلَ لَـا ي
 . فإنَّه يسقُطُ؛لكنَّهم استَثْنَوا في الزنَا الحد، يشرب بفمِه وأولَا يأكلُ ، يرِهغَ

 

2 . ِنيوهذه جعلَها الحنفيةُ نوع:  
  

ع تَبدلِ ذاتِ الفعـلِ     ما يلزم منه ذلك م    : والثَّاني، لُ محلِّ الجِنايةِ  ما لَا يلزم منه تَبد    : الأولُ  
  .أو لَا

  

لُ حمتَوي،  وهو المكرِه  ،لِامِفهذه تُنسب للح   ، لا يلزم من آليتِها تبدلُ محلِّ الجنايةِ       التِيالأفعالُ    - أ
امِـلَ يتحمـلُ    فإن الح ، اهِ على القتلِ  الإكرأو  ، يرِالِ الغَ كالإكراهِ على إتلافِ م   : وذلك، آثارها

ضالمالِم ان ،وضمالنَّفسِ قِص ةًانا أو دِياص. 
 

 وهـو   ،لِـهِ اعِوب لفَ نسعلَ م أن الفِ : كمهاحو ، يلزم من آليتِها تبدلُ محلِّ الجنايةِ      التِيالأفعالُ    -   ب
هكرالم ،     ختارعلى الفعلِ م أقدم في هذا   كما لو ببمن شروطِ الإكراهِ ألَّا يخـالفَ       : ا؛ والس أن

 امِلَالفاعلُ الح،  وإلَّا فالإكر  ب ـلِّ    ، اطِلٌ؛ إذِ المخالفةُ أمارةُ الطَّواعيةِ والاختيـارِ      اهحلُ موتبـد
  . الجنايةِ هنا دليلٌ على مخالفَةِ المستكرهِ للمكرِهِ

  

       أورد تَ    لهذَ ينِالَثَ مِ :ُّ  البزدويوقد بدِا النَّوعِ؛ لِأن    ي لِّ الجنايةِ قدحتَ لْستَيلَ م ذَ غيِزِم اتِ يـر
  :)2 (وإليك إيضاحهما، ستَلْزِمهوقد لَا ي، علِالفِ

  

 وذلكيرِ اهِ الغَ كإكر
 قَ . تَسلِيمِه و يعِ مِلْكِه على ب فإن  كرِهِ هالم نَا الجِ نَصد؛يرِهةُ على مِلْكِ غَ   اي اجِه عـن مِلْكِـه      بإخر

آلةً   ، يعِبالب هكرعِلَ المج كرِهِ   ، فإنالفعلُ إلى الم ونُسِب ،     لُّ الجنايةِ مـن البحلَ ميـعِ إلـى    تبد
وهـذا هـو    ، يلاءِهرِ والاستِ بيلِ القَ على س يرِه يكون   صبِ؛ لِأن تصرفَ المكرِهِ في مِلْكِ غَ      الغَ

بالغَص.     
                                                

)1(     انفي نهارِ رمض المقيم حيحالمعذورِ هنا هو الص غير ائما، الصسافرم كان ا، وإلَّا بأنا مريضفَـلا  ، أو مقيم
له بالإفطارِ ابتداء خَّصالشَّارِع ر ؛ لِأنفطِري.  

  ).361(ص أصول البزدوي : بزدويال) 2(
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،  فيبطلُ الإكـراه   ،صدِ الحامِل المكرِهِ  ةٌ لقَ فَالَخَصبِ م وتبدلُ محلِّ الجنايةِ من البيعِ إلى الغَ        
ي رِشتَك الم ملِيو، قدِيعِ تَتْمِيما للع  بِيمه للم سلِويصبح تَ ،  وهو البائع المكره   ،وينسب الفعلُ لفاعلِه  

ا؛ لِانعقادِ البيعِبِالممِلْكًا فاسد 1( وعدمِ لزومِه ،يع(.  
  

  ـرِمٍ  وذلـكحكم 
   .تلِ الصيدِيره على قَره محرِما غَكْأَ

  

فإن جعلنا المكره آلةً له كان جانِيا       ، امِ المكرهِ ةَ على إحر  اينَاهِ الجِ د بالإكر صفالمكرِه هنا قَ    
لًا لغيرِ ما أُكـرِه علـى       فيصبح المكره فاعِ  ، وهذا مخالِفٌ لمقصودِ مكرهِه   ، على إحرامِ نفسِه  

 الجنايةِ من الجنايةِ على     لتبدلِ محلِّ ، وينسب الفعلُ إلى فاعلِه   ،  وبالتَّالِي لَا يعتبر الإكراه    ،فعلِه
 قَتْـلُ وهـو   ، لفعلَ في الحالِينِ واحِـد    مع أن ا  ، إحرامِ المكرهِ إلى الجنايةِ على إحرامِ المكرِهِ      

  .الصيدِ
  

  مسائِلِ الْإكْراهِ فِي افِعِيةِ َّـصِيلُ الشتَأ: ثَانِيا
  

    الإكر الشَّافعيةُ إلى أن نوعانِ ذهب اه ،إكر  قٍّاهبِح ،قٍّ  وإكربغيرِ ح اه ،   ا الأولُ فلا يطِنقَأم ع
 عن فِ  فيه الح كماعِلِلِ الفَ ع ،    له في التَّص ولَا أثرا الثَّاني ، اتِفَروأم :  أخذَ ح ـفإن  ، اتِورم الـضر  كْ
انْ، اهِ على الكفرِ  كالإكرعالفِ د مهِ   عكرلم يأخذْ   ، لُ في جانِبِ الم وإلَّا بأن كْ حهام، لِتْاهِ على القَ   كالإكر ،

 حاجةَ إلـى    فَلا، اهِةِ للإكر يافعِيلِ الشَّ أصِ في تَ  ولُ مفَصلاً وقد مضى قَبلُ القَ   ، لِهِاعِ إلى فَ  علُنُسِب الفِ 
2(ارِه تَكْر(.    

  
 

                                                
   :شكالٌ وجوابهإ )1(

  

    دة    أورى شَقرعِيس كتُورهالدفَادكرِهِ فكيـفَ مثَّـلَ      : مهِ للمكرةَ الممن الأقوالِ التِي لا تحتملُ آلي البيع أن
  !. أليس في هذا تناقض؟، الحنفيةُ به على ما يحتَمِلُ الآليةَ

  

حيثُ تبـدلَ إلـى     ، ويبدو أن قصدهم هنا البيع الذي يترتب عليه إتلافُ المالِ         : "في دفعِ الإشكالِ  ثم قالَ     
  ". وهو في معنى الإتلافِ؛ لإخراجِ المالِ عن مِلْكِ المكرهِ ، الغصبِ

  

افَ إنَّما ساقُوا هـذَا المِثَـالَ       أن هذَا الإشكَالَ لا يرِد على مذهبِ الحنَفيةِ؛ ذلك أن الأحنَ          : ويرى الباحِثُ   
، لا قَبلَها، فمرادهم بالإكراهِ الإكراه الواقِع على محلِّ الجِنايةِ بعد التَّبدلِ       ، ابتِداء على ما تبدلَ فيه محلُّ الجِنايةِ      

  . علموااللهُ أ، وهو مِما يحتَملُ الآليةَ؛ إذْ هو في مسألتِنَا غَصب المالِ
  ).73(الإكراه وأثره في التصرفات ص : شقرةعيسى : انظر

  . من هذا البحث)27-26(انظر ص ) 2(
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 َانِنتْـبِيه :  
1 .   الح أساس يةِ الذِّي اعتَ  نفِإنمدفَ يلِهمأصِي تَ  فِ وهمِه     لفَلسدع اهِ مِنارِ الإكرـ ةِ اعتِب  ه ـ احتِ و  الُ م

 ـ، المكـرِهِ الحامِلِ كم إلى علُ الآليةَ نُسِب الحلَ الفِم احتَفَإنِ، رهِ آلةً للمكرِهِ أو لَا   ونِ المك كَ ا وإلَّ
  .نُسِب إلى الفاعِلِ المكرهِ

  وى كَ عنَمكرِهِ   وهِ آلةً للمكرنَ  نِ المالح ةِ عِندالفعلِ المطلـوبِ       : فِي إيجاد يستطيع كرِهالم أن
وكـان  ، فصار كأنَّه الفاعـلُ ابتـداء  ، لكنَّه حملَ غيره على إيجادِه    ، والإتلافِ، كالقتلِ، بنفسِه

 ـ، والشُّربِ، كالأكلِ، أما إذا لم يتمكَّن من مباشرةِ الفعلِ بنفسِه       ، المكره كالآلةِ في يدِه    ، امِوالكلَ
  . )1( لم يحتملِ التَّصرفُ الآليةَ، والوطْءِ

بلِ الصواب أن المكـره     ، أن تكيِيفَ الحنفيةِ لمعنَى الآلَةِ غَير مسلَّمٍ      : والذِّي يظهر للباحِثِ    
وأمـا  ، كره عليه بآلتِه  حتَّى وإن نَفَّذَ الفِعلَ الم    ، يصِير آلَةً إذَا انتَهى الإكراه به إلى حد الإلجاءِ        
  .إذَا كَان الإكراه غير ملجِئٍ لم يصِرِ المكره آلةً

  

وذلك كالصائمِ الذِّي  أُوجِـر      ، إذَا قُهر المكره على الفِعلِ قَهرا      ويزداد معنَى الآليةِ تَحقُّقًا     
وكمن حلفَ ألَّـا يـدخُلَ دارا فأُدخِلَهـا         ، رجٍأو أُدخِلَ ذَكره في فَ    ، الطَّعام أوِ الشَّراب في فيه    

 .محمولا
 

       ةِ قولُهمللحنفي لِّمس إنَّه لو كرِهِ      ،ثُمهِ للمكرةِ المالِ آلياحتِم دمع فإن  ،       ـدممنـه ع ملـزلا ي
أو عـضوا  ، كرهِ تَلفٌ يلحقُ النَّفسومآلُ الم، الاعتِدادِ بالإكراهِ؛ ذلك أنَّه إذَا كَان الإكراه ملجِئًا     

، ! الحرجِ؟ فما الدليلُ على أن مَن اقترفَ فِعلا لا يحتَملُ الآليةِ لا يكتَنِفُه التَّخفيفُ ورفع             ، منها
وما لم يحتَملْها أمـر بعيـد عـن محاسِـنِ           ،  بين ما احتملَ الآليةَ من الأفعالِ      بلْ إن التَّفريقَ  

، شَّريعةِ؛ خَاصةً أن المكره على أي فِعلٍ لا هم له إلَّا أن يستنقِذَ نفسه من الهـلاكِ الأكِيـدِ                  ال
 . وااللهُ أعلم، والبطشِ الشَّدِيدِ

 

2 . يإلَ  غِنب ي التَّنويه  الم ى أنالتِيلَ  ائِس  عتَ لَا يب    فيها الإكراه ر-     الحكم بنسا   أي يفاعِـلِ  إلى ال فيه
-   ها جمرد ا إلى هذا التَّأصِ   مِ ليسللإكراهِ فيهـا          ، يلِيع ةٌ لَا أثرفقهي فروع دتُوج أعني أنَّه قد ،

 . العامِ في تأصيلِ هذه المسألةِولَا تَنْدرِج تحتَ أصلِ المذهبِ
 

      مؤاخذٍ بجرير         :مثالُ ذلك بغيرِ حقٍّ غير هكرالم الشافعيةُ أن إلَّـا  ، ةِ أقوالِه خلافًا للحنفيةِ    أفاد
 طَلَتْ صلَاتُه         : منها، في مواضعلِّي على الكلامِ بصالم أُكرِه تَثْنًى من أصلِ    ، )2(ما لوسوهذا م

  .وااللهُ أعلَم، ي بجريانِ الإكراهِ في الأقوالِالمذهبِ القَاضِ
                                                

    .)417-416 / 2(شرح التلويح على التوضيح : التفتازاني) 1(
  ).448 / 2(المغني : ابن قدامة، )47 / 2(العزيز شرح الوجيز : الرافعي) 2(
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  المطلب الثاني
تِبمِ اعدلَى عاعِثَةُ عالب ابباهِالْأَسارِ الْإكْر  

  

لـسفةِ  ه الفَ إلَّا أن لهذِ  ، ةٌ عند الفقهاءِ  فَلس أن عدم اعتبارِ الإكراهِ فَ     سبقَ آنِفًا أن قرر الباحِثُ    
  :)1(وهِي خَمسةٌ كَما يلِي، وحرِي بالباحِثِ أن يعرِض لهذه الأسبابِ، ولهذا المنهجِ بواعثَه، أسبابها

  

       : الإِكْراهِ بِحقكَونُ: الأَولُ
والـسر فِـي   ؛ )2(إذَا كَان الإكراه بِحقٍّ   ، اتَّفقَ الفُقَهاء على أن الفِعلَ ينسب للفَاعِلِ المكرهِ         

 واختِيـاره  ويجِب عليهِ فِعلُه،  أن ما أُجبِر المكره علَى فِعلِه كَان واجِبا عليهِ بأمرٍ مِن الشَّارِعِ     :هذَا
اءا امتَ   ، ابتِدنَإلَّا أنَّه لم  ائِهِ   عأد مِنعلى فِ   أجب ه الشَّارِعوهذا   ،علِهر و اهالإكرغَ الإجب فْـسِدٍ    ارم يـر

  .)3( ارِيلاختِلإرادةِ وال
  

      عرِضي احِثَ لنالب أَن رةِ إلَّا ل     غَياسرا الدائِلَ  فِي ثَنَايسـقٍّ؛       التِيلمرِ حا بِغَيفِيه اهالإِكْر كُوني
  اهِ   ذَلِكادِ بِالإِكْرتِدالاع مدع اسِ    أنالقِيلِ ولَى خِلافِ الأَصع اءج إِلَـى   ،  حِينَئِذٍ قَد فْتَقِـرذَا يبِه وهو

          اهالإِكْر كَان ا لَومِم هِ أَكْثَرلَيانِ عهرالبةِ وجبِ الحقٍّ؛نَصائِلِ بِحسم كَون هحـاءِ   اتِّفَلَّمالفُقَه نياقٍ ب
  .وااللهُ أعلَم، غَالِبا

  

  :)4(عدم احتِمالِ آلِيةِ المُكْرهِ للمكْرِهِ : الثَّانِي

                                                
بلْ قد يكون السبب الباعِثُ معتَدا بـه  ، بابٍ قد لَا يحظَي باتِّفَاقِ المذاهبِ كلِّها   غَير أن بعض ما سيذكر من أس      ) 1(

  .وااللهُ أعلَم، وهذا نتيجةٌ بدهِيةٌ؛ لِاختلَافِ نظرةِ التَّأصيلِ للإكراهِ عند كُلِّ مذهبٍ، عند قومٍ مردودا عند غيرِهم
 المنثـور : الزركشي، )33 / 4(شرح مختصر خليل : الخرشي، )177 / 9 (حاشية رد المحتار : ابن عابدين  )2(

  .)297 / 6(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح، )194 / 1(في القواعد 
  .)14 / 2(الأشباه والنظائر  : السبكي،)308 / 2( تيسير التحرير: بادشاه) 3(
)4( اعتبارِ  على عدمِ   الباعثةِ  الأسبابِ من   لُ:  الحنفيةِ  الإكراه عندتبد م الجنايةِ لِّح ، استلزم  ذلك  رالفعـلِ   ذاتِ  تغي  

  اعتبـارِ  لكن وجه عـدمِ   ، ه في أصولِ  : البزدويا  مهد أور ، مثالين ببِ لهذا الس  تُ سبقَ أن ذكر   وقد، اأو لَ 
، كـرِهِ  للم كرهِ فيه مخالفةٌ من الم    نايةِ الج لِّح م  إلَّا أن تبدلَ   ؛ةَ الآلي  وإن لم يحتملِ   صرفَ هنا هو أن التَّ    الإكراهِ

  أمـرِ   ولو بمخالفةِ  ،البتَّةَا  ه اختيار  اعتبار الإكراه ألَّا يملك المكره لنفسِ      وشرطُ،  أمارةُ الاختيارِ  وهذه المخالفةُ 
وفي الحقيقةِ . كرِهِالم  عدم ه إلى انْ     الإكراهِ  اعتبارِ  فإنخِ هنا مرداحِثُو، كراهِ الإ  من شروطِ   شرطٍ امِرفـي   الَب

وانتَفَتْ ،  التِي اكتَملَت فِيها شُروطُ الإكراهِ والفروعِ  المسائلِ  فيه من  ا أثر للإكراهِ  ا لَ  م  ذكرِ  بصددِ هذا الدراسةِ 
  .وااللهُ أعلم، ه بداهةً عدم اعتبارِ يورثُ الإكراهِ في شروطِن أي نقصٍإ  إذْموانِعه؛
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 وإذا لم يكن كذلك كان المكـره      ،  فإن الفاعلَ حقيقةً هو المكرِه     ،ن المكره إذا كان كالآلةِ    إ    
   .وهذا سبب عند الحنَفيةِ، حسبوالأفعال تُنسب لفاعلِها حقيقةً ف، ينَئِذٍ حِلَاعِهو الفَ

  

 فإن الإكراه غيـر  ، قولًا كان أو فعلًا،إن كُلَّ تصرفٍ لَا يحتملُ الآليةَ : وتَفْرِيعا علَيه قَالُوا    
 سواء كانتْ مِما    -أما وجه ذلك في الأقوالِ مطلقًا       ، لِاعِكمِ إلى الفَ  ولا تنقطع نسبةُ الح   ، معتبرٍ فيه 

 فلِأن نسبةَ الأقوالِ إلى غيرِ قائلِها باطلةٌ؛ إذِ الـتَّكلم           -أو لَا يحتملُه كالطَّلَاقِ     ، يحتملُ الفسخَ كالبيعِ  
  في الأفعالِ  ، بلسانِ الغيرِ ممتنع ذلك نَا،ووجهطَـأُ بآلَـةِ   لأَوالشُّربِ؛ فَ،  والأكلِ، كالزلَا ي هكرالم ن

  .)1(كما لَا يأكُلُ بفَمِه ، غيرِه
  

  :يرَِـكَونُ المُكْرهِ علَيه حقا للغ: لِثُالثَّا
 

  :وهما، وفي هذا السياقِ قرر الفُقَهاءِ قاعدتَينِ فقْهِيتينِ تُفْهم إحداهما في ضوءِ الأخرى  
  

1 .  )2(:   ُلْجِئالم ا الإكراهخولًا أوليارِ دطِرولـذا  ،  ويدخلُ في الاض
 المكره من الـضمانِ     بلْ ولَا يعفَى  ، قتلِ أو الزنَا  قرر الفُقَهاء أن الإكراه لَا يبيح الإقدام على ال        

 .)3( افِ في ذلكعلى الخِلَ، أو حدا في الزنَا، قِصاصا في القتلِ
 

2 .  )4(:   طِرارفالاض-   شْرِفِ علـى  - ومنه الإكراهالم طَرللمض زوجي 
 ينـافِي   إلَّا أن هذا الجـواز لا     ، فسِهالهلَاكِ إتلَافَ مالِ الغيرِ بأَكْلٍ ونحوِه؛ درءا للتَّهلُكَةِ عن ن         

 الاختيـار    الذِّي يـستوي فـي مِيزانِـه       )5(  الضمان من خطابِ الوضعِ    وجوب الضمانِ؛ إذِ  
طِراروالاض. 

                                                
  .)181 / 5(تبيين الحقائق : زيلعيال، )182 / 7(ئع الصنائع بدا: الكاساني) 1(
  .)213(ص شرح القواعد الفقهية : أحمد الزرقا) 2(
  .والزنَا، تَجِدِ القَولَ مفصلا في أَثَرِ الإكراهِ على القَتلِ، من هذا البحث) 188(، )173(انظر ص ) 3(
)4 (  رقا  ذكرالز دةِ  من القواعِدِ  : الشَّيخُ أحمالفقهي  :  الشَّرعي الجواز أن ،  ماننافي الـضبـشرطينِ   ، ي ولكـن :

  . وألَّا يكون إتلَافًا لمالِ الغيرِ لمصلحةِ النَّفسِ: والثَّاني، ألَّا يكون الأمر الجائِز مقيدا بشرطِ السلَامةِ: الأول
  ).449(شرح القواعد الفقهية ص : أحمد الزرقا: انظر

ويدخلٌ فيه كَون الفِعـلِ     ، أو مانِعا ، أو شَرطًا ،  المتعلِّقُ بجعلِ الشَّيءِ سببا    لأهو خِطَاب االله    : طَاب الوضعِ خِ) 5(
  . أو عزِيمةً، رخصةً، أو فَاسِدا، صحِيحا

والـشُّروطِ  ، كالأسبابِ للمسبباتِ ، وإنَّما سمي بخِطَابِ الوضعِ؛ لأنَّه يقتَضِي وضع أمورٍ ترتبِطُ بغَيرِها           
  .للمشروطَاتِ

  =،     )297 / 1(الموافقات : اطبيالش، ) وما بعدها170 / 1(الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي: انظر
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ابِعقُوعِ نُـ: الرةُ الور1(د(: 
 

   النَّادِر حيحِ من أقوالِ الأصوليين   إنله على الص كْملَا ح  ،  بـذلك ورةَ  : والمـرادالـص أن
    ةَ تدخلُ تحتَ الحكمِ العامالنَّادِر،  الغَ  وتأخذُ ح الِكم بِ الأعهـا بحكـمٍ       ، مانفراد ى القياساقْتَض وإن

   .)2 (يخصها
  

   مثالُ ذلك:   لَ عن القبلةِ عإذا تحو لِّيصالم أن ا عا بطلـت صـلَاتُه   امِدختارا بالتَّحريمِ مالِم
إجاما فصلَاتُه باطلةٌ اتِّفا       ، اعكرهلَ عنها متحو ا إنةِ الأربعةِ   أمالأئِم قًا عند ،    ولم يعتبروا الإكـراه

     نادِر هذا العذر غًا لصحتها؛ لِأنله   ، مسو لَا حكم لَاةِ     ، والنَّادِرةَ الـصصح ى القياساقْتَض إذِ  ؛وإن 
  .الإكراه مسقِطٌ لِأثرِ التَّصرفاتِ

  

                                                
  ). 93 / 1(أصول الفقه الإسلامي : الزحيلي  وهبة =

رارِ الملحظَانِ  والمكره ذو الاضطِ  ،  مِيزانِه الطَّائِع المختَار   وإن مِما يؤكِّد أن الحكم الوضعِي يستَوِي في         
  :التَّاليانِ

، وإنَّما غَايتُه ارتِباطُ أمرٍ بغيرِه على وجهِ الـسببيةِ        ، أوِ التَّخيِير ، إن خِطَاب الوضعِ لا يقصد به التَّكليفُ       .1
 .لى إرادةِ المكلَّفِ واختِيارِهوهو أمر لا يتوقَّفُ ع، أوِ الشَّرطِيةِ

2.            ا كَانانِ أي؛ بلْ إنَّه يتعلَّقُ بالإنسكلَّفينبالم ضعِ لا يختَصالو خِطَاب إن ،     بيكلَّـفٍ؛ كالـصم غَير ولو ،
ويجب ، حةِفبيعهما يوصفُ بالص  ، فالصبي والمجنون تثبتُ في حقِّهما أحكام خِطَابِ الوضعِ       ، والمجنونِ

 .ضمانِ متلفَاتِهما

        بيجنونِ والصسارِيةً على الم ضعيكمِ الوالح ـقِّ         ، وإذَا كَانتْ أحكامـتَ فـي حتثب ى أنفأولَى وأحر
  .   خَاصةً إذَا كَان مكلَّفًا، المكرهِ

  ).27(الفقه ص الوجيز في أصول : زيدان، )43 / 1(أصول الفقه الإسلامي : وهبة الزحيلي: انظر
  .)217 / 3(المجموع شرح المهذب : النووي، )163 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج : السبكي) 1(
 ،ه بجنـسِ   يعتبـر  أم،  العام ا للحكمِ رغايِا م  فيأخذُ حكم  ،ه بنفسِ  يعتبر  هلْ :ادرِ النَّ  في الأمرِ  ون الأصولي اختلفَ  ) 2(

 وفـي كـلامِ   ،  بها ها الخاص كم كلُّ حالةٍ ح   وتأخذُ، ها بأسبابِ  الأحكام تُناطُ:  فقيلَ ،؟حكم الغالِبِ الأعم  ى  فيعطَ
   .ي ذلكضِتَقْ ما ي-  االلهمهمرحِ -  والرافعي والغزاليجوينيال

  الذِّ والص حيح  ي عليه جماهير يأخذُ  :  والفقهاءِ  الأصوليين النادر الغالِ  أن ـه    ، بِ حكمويجري فيـه حكم ،
 ـ  ء وإعطا  من المـسائلِ   أن استقراء الآحادِ   لِ ؛ى على الغالبِ  نَ تُب  الشرعيةَ  فإن الأحكام  ؛الاستقراءِوب ا هـا حكم
مقِتَسلرسعشُقُّا يلَالنَّ: هموهذا معنى قولِ،  وي ادرلهكْا ح م.   

 في ب الغالِمدقَ، كما ي  الشريعةِ  شأن  وهو ،رِادِه على النَّ   وتقديم ،بِ الغالِ  اعتبار الأصلُ  ":: يافِرالقَقال    
وهو كثيـر فـي   ، فُي منهم الح الغالبأن لِ؛ والخصومِ الأعداءِ شهادةُعنَم وي ، المسلمين  وعقودِ ، المياهِ طهارةِ

  ".الشريعةِ لَا يحصى كَثْرةً 
الفروق : القرافي، )246 / 3(القواعد  المنثور في   : الزركشي ،)127 / 2(الأشباه والنظائر   : السبكي: انظر

)4 / 200.(  
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 فإن زوالَ وصفِها عـنِ      ،في عدمِ اعتبارِ الإكراهِ   أنَّه إن كانتِ النُّدرةُ سببا       :ويلـوح للباحِـثِ     
را تترتَّب عليـه أحكامـه مـن        بعتَاهِ م ونِ الإكر  يفضِي إلى كَ   ،ه عذْرا عاما  وصيرورت، التَّصرفِ
  .جودا وعدماابقِ عدم بطلَانِ الصلَاةِ؛ ذلِك أن الحكم يدور مع عِلَّتِه ووهو في المثالِ الس، التَّخفيفِ

  
  

، كَالاستِحاضـةِ ، وطَالَ أَمده ،  ذَكر أن العذر النَّادِر إذَا دام أجلُه       : الماوِردِيوقَد ألفَيتُ     
 وااللهُ، )1(فإنَّه يأخُذُ حكم الأعذَارِ العامةِ في إيجابِ التَّخفِيفِ والتَّيـسِيرِ       ، وسلَسِ البولِ والمذْيِ مثَلاً   

أعلَم   .  
  

الخَامِس :ترتي يرٍ حِسلَى أَمع اهَّـالْإكْر رآَخ كْمه حلَيع 2(ب(:   
 

 فإنَّه يصير بـالإكراهِ لَغْـوا بمنزِلَـةِ         ؛قرر الفقهاء أن كُلَّ حكْمٍ تَرتَّب على فعلِ المكلَّفِ          
 - ولو كان ناشِئًا عن فعلِه     - حِسي غيرِ فعلِ المكلَّفِ      أما إذا كان الحكْم مترتِّبا على أمرٍ      ، المعدومِ

   . حِينَئذٍفلَا يرتَفع حكْم الإكراهِ
  

، وقد يرتِّبه على الأثرِ والانفِعـالِ     ،  أن الشَّارِع قد يرتِّب الحكم على الفعلِ       :ووجه الفَرقِ   
 ـ ،اهِر الإكْ دنْا عِ نَيلَ ع ةًقَفَ شَ عفِي ر  الذِّ يفِلِكْ التَّ ابِطَ خِ ن مِ لِي الأو  فِ ووه: " : السبكِيقالَ   ي  وفِ

  . )3( " !؟عفِتَر يفَي فكَ،اتِلام والع،ابِب والأس،عِض الوابِطَ خِني مِانِالثَّ
  

 التَّصرفِ ليس    أن من الأحكامِ الشَّرعيةِ ما يكون تَحقُّقُه منُوطًا بإيجادِ         :فهذا السبب مفاده    
ولهذا السببِ أشباه ونظـائِر كثيـرةٌ   ، ع المكلَّفُ هذا التَّصرفَ طَوعا أو كَرها  قَوبغض النَّظَرِ أَ  ، إلَّا

  : الأمثِلَةُ الثَّلاثَةُ التَّاليةُمنها، في الفِقْهِ
  

هر كلُّه؛ لِأن ثبوتَ المهرِ  منـوطٌ  ثبتَ عليه الم ، أو على وطْئِها  ، لو أُكرِه على الخَلْوةِ بزوجتِه     . 1
 .)4( أوِ الوطْءِ وقد وجِد ،بوجودِ الخلوةِ

                                                
  ).280 / 1(الحاوي الكبير : الماوردي) 1(
الفتـاوى  : ابـن حجـر  ، )364 / 1(البحر المحيط : الزركشي، )440 / 4 (رد المحتارحاشية :  ابن عابدين  )2(

  ).162 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج : السبكي، )172 / 4(الكبرى الفقهية 
  ).14 / 2(الأشباه والنظائر : يالسبك )3(
)4 (              هربه الم ا يتأكَّدةَ مِمحِيحالخُلوةَ الص في القديمِ والحنابلةُ إلى أن ةُ والشَّافعيةُ والمالكيالحنفي خـلا   ، ذهب فلو

يـدِ إلـى أن الخُلـوةَ لا    وذهب الشَّافعي في الجد، زوج بزوجتِه وطلَّقَها قبل الدخولِ وجب عليه كَمالُ المهرِ  
رهالم تُوجِب   .  

التنبيـه ص   : الـشيرازي  ،)301 / 2(الشرح الكبير   : الدردير، )142 / 2(تبيين الحقائق   : الزيلعي :انظر
  ).   313 / 6(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : الزركشي، )166(
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2 .       ضاعِ يثبتُ به التَّحريمعلى الر الإكراه شْبِعاتٍ      ، إناتٍ معضر سمِ خَمرحاعِ المضالر دإذْ ح ،
لاختيـارِ أوِ   لَ الرضـاع بطريـقِ ا     صقِّقٌ ح وهذا متَح ، وإنباتُ اللَّحمِ ، يتأتَّى بها إِنْشَاز العظمِ   

 .الإكراهِ
  

3 . على الح أُكْرِه لوبالحدثِد الوضوءِ مرهون انتقاض وضوؤُه؛ لِأن قَّقَ،ثِ انتقضتَح وقد . 
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  المطلب الثالث
) وما استُـكْرِهوا علَيه ، النِّـسيانَو، إنَّ االلهَ وضع عن أُمتِي الْخَـطَأَ: ( دِراسةُ حدِيثِ

  )1(رِوايةً ودِرايةً 

  
يجِيء في غَالبِ المسائِلِ التِي     ، ووِجهةُ أنظَارِهِم واستِدلالِهِم  ،  هذَا الحدِيثُ هو قِبلَةُ الفُقَهاءِ    

 ـ   اع كبير ب  ز نِ عقَوغَير أنَّه   ، دمِهن ع اهِ مِ ارِ الإكر بتِ اع فِيلَافٌ  فيها خِ  في قَب ثيندحالم ولِ هـذا   ين
دِالحهيثِ ورد ،الأص خِلَافٌ بين ا وقعولِكملَالَتِهيفي د ين.   

  

 أم تَقُوم به الحجـةُ  بين أ تَيثِ؛ حتَّى ي  دِ صِحةِ الح  ن ع ينَقِّب الباحِثُ بِ أن   اسِنَان من الم   كَ لِذَا
 ـ وأن يذكُر خِلا  ، دلالِ متَرتَّبةٌ على صِحةِ الدليلِ    حةُ الاستِ لَا؟؛ إذْ صِ   ولِفَ الأصلَالَتِـه؛    يفـي د ين 

  .)2( الفُروعِ فيكَبِير خَاصةً وأنَّها مسألةٌ تَرتَّب عليها خِلَافٌ 
  

  دِراسةُ الحَدِيثِ رِوايةً: الْفَرع الْأَولُ
  

االله عبـد   : منهم، يقٍ كثيرةٍ عن جمعٍ من الصحابةِ الكِرامِ        هذا الحديثُ ورد من طر    
 عن غيرِ واحدٍ مـن  ر، وثَوبان، كما جاء مرسلاً  بن عباسٍ، وأبو ذَر، وعقبةُ بن عامِرٍ، وابن عم        ا

منهم، التابعين :   طَاءوع ،بِيوالشَّع ،البصري ـ    ، الحسن  رقِ الحـديثِ   وليس الباحِثُ بصددِ ذِكْرِ طُ
وبيانِ علَلِهـا   ، ونقْدِها، ولقد كَفَانَا مؤْنَةَ جمعِ هذه الطُّرقَِ     ، ودراستِها كلِّها؛ إذِ المقام يطولُ بذكرِها     

   .كَلام الأئِمةِفمن رام التَّوسع فدونَه ، )3(م الأئِمةُ الأعلا
  

    م قَامِ بذِكْرِ فوائداتٍويكتَفِي الباحِثُ في هذا المـلَفًا وخَلَفًـا   ، هِمةُ سه الأئِمما ذكر هي نِتَاج
  : في تخريجِ هذا الحدِيثِ

  

، ولقد ورد عنه الحديثُ من أربعةِ طُـرقٍ   ، بن أصح روايةٍ للحديثِ روايةُ ابنِ عباسٍ         إ :لاًوأَ
طريـقِ   مـن ، )4(والـدراقُطنِي    ،رانِـي والطَّب،  والبيهقِي ،والحاكِم، ما أخرجه ابن ماجةَ   أصحها  

                                                
  ).79(الإكراه وأثره في التَّصرفات ص : عيسى شقرة) 1(
ثِير من المسائِلِ الخلافيةِ التِي أتَى الباحِثُ علَى ذِكرها في هذِه الدراسـةِ سـبب الاخـتِلافِ فِيهـا نِـزاع                 كَ) 2(

  ).143(، )105(، )83(، )62(انظر ص ، الأصوليين في دلالَةِ هذَا الحديثِ
ابـن  ، )183-177 / 4(البدر المنيـر    : ملقنابن ال ، )66-64 / 2(نصب الراية لأحاديث الهداية     : الزيلعي) 3(

  ).698-694(جامع العلوم والحكم ص : ابن رجب، )512-509 / 1(التلخيص الحبير : حجر
)4 (أتِي عندةِ سيةِ الخمسكُتبِ هؤلاءِ الأئِم ظَّانِه منم ديثَ منهذَا الح ألفَاظِهتخرِيج من حا صذِكرِ م  .  
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اعِيالأوز ،   اعِيعنه   ، واختلفَ الحديثُ على الأوز وِيفرعن أبي بنِ اءِطَع را عنِ احٍبنِب عاسٍب ،
 ـا عنِ  عن عبيدِ االله بنِ عميرٍ     احٍبر يبِأَ بنِ اءِطَع عنوروي عنه   ، رواه عنْه الولِيد بن مسلِمٍ     نِب 

عه  ، اسٍبكْرٍ وغيرب بن اه عنه بِشْرولهـم فـي      ، ر جخـراتُـه موةِ؛ إذْ رحنَادِ الـصالإس وظَاهِر
 :إلَّا أن فيه علَّتَينِ، الصحِيحينِ

  

 الطَّريـقِ   عميـرٍ فـي   لُ هذا الانقطاعِ زيادةُ عبيدِ بـنِ      دلي، الانقِطَاع بين عطَاءٍ وابنِ عباسٍ     . 1
ولَا يبعد أن يكون السقْطُ من جِهةِ الولِيدِ بنِ مسلِمٍ؛ فإنَّه مشْهور بتـدليسِ التَّـسوِيةِ                ، الأُخْرى

  .)3( :ابن كَثِيرٍ قَالَه ،  االله هنَا؛ لِأنَّه ثقةٌ إمامكن لَا يضر إسقاطُ عبيدِلَ، )2()1(
 

2 .   زالأو بين وعطاءٍ الانْقِطَاع اعِي ،  ذلك ازِي ذكراتِمٍ الرمـا إنَّ : "وقـال ،  في العِلَـلِ :أبو ح 
مِسهع من رلٍج لم هيمأتَ ،سوههأنَّ م االله عبد بن رٍامِع، إِ أويلُاعِسم بن ماولَ ،مٍلِس صِيهـذا  ح 

اولَ ،يثُدِالح ثْيتُب نَإس4 (" هاد(.  
  

     سلَّمعِيفُ حديثِ الثِّقَةِ         ولَا يوغُ تَضسه هذا؛ إذْ لَا ياتِمٍ كلَامـا      ،لِأبِي حامإم ا إذا كـانمسِـي 
اعِيزمِ  ،كالأوهدِ التَّوجره      ،  بمانقِطَاع نتَبيةُ حديثِ الثِّقَةِ حتَّى يلُ صِحقَالَـه   ، والأص ـانِيالألْب 

 : هِي، ثَةُ ألفَاظٍلاوللحديثِ من هذه الطَّريقِ ثَ ،)5 (:
  

 .)6(  )هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انيسوالنِّ ،أَطَالخَ يتِأم عن عضو االله إن(   - أ
 .)7( )وضِع عن أمتي  ( :وفي روايةٍ

 

 .)8( ) هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انِيسوالنَّ ،أِطَالخَ عنِ يتِمأُلِ زاوجتَ االله إن (  -   ب
 

                                                
  ).514-513 / 2 ( الزجاجة في زوائد ابن ماجةمصباح: البوصيري) 1(
)2( التَّ تدليس ةِسوي :هو أن  قِطَ الرسي يفًعِاوي ضتَقَ ثِا بينقِ لَنِييهما الآخرـقَويـأتي بـين الثِّ  ،  أحد   ـ بعِنِيتَ بةٍار 

منْعنَةِ ونحوِها ، ةٍلَمِتَحكالع ،وسكلَّه ثِ   في الإسناد اتٍقَي ،شَ وهو ؛ لِ دليسِ التَّ  أنواعِ ركمِ      أنفضِي إلى الحي هذا قَد 
: دليسِ بهذا التَّ  رهِتُن اشْ مومِ، وفي هذا غُرور شديد   ، وهو في الواقِعِ ونفسِ الأمرِ غير كذلك      ، بصِحةِ الحديثِ 

الوليدبن وبقيةُ، سلمٍ مالوليدِ بن  .  
  ).382 / 1(منهج النقد في علوم الحديث : عترالدين نور ، )355 / 1(تدريب الراوي : السيوطي: انظر

  ).272(تحفة الطالب ص : ابن كثير) 3(
  ).115 / 4(، )1296(المسألة ، علل أخبار رويت في الطلاق، علل الحديث: ابن أبي حاتم) 4(
  ).124 / 1(إرواء الغليل : الألباني) 5(
  ).353(ص ، )2043(ح ، طلاق المكره والناسيباب ) 16(، كتاب الطلاق، سنن ابن ماجة: ابن ماجة )6(
بـاب مـن لا   ، كتاب الإقرار، السنن الكبرى: البيهقي، )161 / 8(، )8273(ح  ، المعجم الأوسط : الطبراني) 7(

  ). 84 / 6(، يجوز إقراره
  ).301 / 5(، )4351(ح ، النذور، سنن الدارقطني: الدارقطني) 8(
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  .)1(  )هيلَع واهرِكْتُاس اوم ،انيسوالنِّ ،أَطَالخَااللهَ تَجاوز لِي عن أُمتِي إن (   -   ت
 .)2( )تَجاوز االلهُ عن أُمتِي  ( :وورد في روايةٍ

 

ن الحديثَ  إلَّا أ ،  من الصحابةِ لَا تَخْلُو كلُّها مِن ضعفٍ       لحديثِ عن باقِي من ذُكِر    ن روايةَ ا  إ: ثانِيا
لَـا  ، علَى أن كثرةَ الطُّرقِ تُثْبِتُ أن للحديثِ أَصلًا       ، وينْجبِر ما فِيه مِن ضعفٍ    ، يتَقَوى بكثرةِ طُرقِه  

ا وأصلُ الحمنِ يدِسِييحِيحفِي الص جخَر3(ثِ م(.   
     أخرج فقدخَارِيةَ   : البيررا: من حديثِ أبي هحقـال  ،  مرفوع : )ـ االله تَإن  جاوز 

   .)4( ) ملَّكَ تَه أو بِلْمع تَا لم م،هاسفُنْه أَ بِتْثَد ح أو،تْوسسا وي عمتِمأُلِ
    وأخرجاسٍ      : مسلمـا ل:  قـالَ  ب مِن حديثِ ابنِ عبنَ ملـتْ ز : M      º  ¹  ¸  ¶

  ¾½  ¼  »L) 5( َلأااللهُ قال  : )َقفَ د6( ) تُلْع(.  
 

 ـ أُ نرفِع ع ( : ظِ بلفْ  إيراد هذا الحديثِ   ولِ والأص هِقْ الفِ بِتُ في كُ  ورهشْن الم إ :ثالِثًا ، الخَطَـأُ ي  متِ
انيلَيه  ، والنِّستُكْرِهوا عا اسوم(  ،فَظْ أَ ولمالحديثِ بِتُ في كُ  ظِفْ بهذا اللَّ  ر  )؛)7    و ه  لذا أنكـرجـود

 ابـنِ  والمعروفُ ما أخْرجه ابن ماجـةَ عـنِ  ، حديثٌ منكر: " : الألبانِيقالَ ، كثير من الحفَّاظِ  
 ن ع  االلهُ عفَر (: بلفظِ ت ةَركْ أبي ب   عن يدِ ع ه ابن جرا أخْ  م ظِفْ وقريب من هذا اللَّ    ،)8(" عباسٍ  

                                                
  .)356 / 7(باب ما جاء في طلاق المكره ، لع والطلاقكتاب الخ، السنن الكبرى: البيهقي )1(
 / 10(، ا في يمينه أو مكرهاً عليـه      باب جامع الأيمان من حنث ناسي     ، كتاب الأيمان ، السنن الكبرى : البيهقي) 2(

  ).198 / 2(، باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، كتاب الطلاق، المستدرك: الحاكم، )60-61
  ).371(الحسنة ص المقاصد : السخاوي )3(
 / 8(، )6664(ح  ، ا في الأيمان  باب إذا حنث ناسي   ) 15(، كتاب الأيمان والنذور  ، الجامع الصحيح : البخاري) 4(

135.(  
  ).286(جزء من الآيةَ ، سورة البقرة )5(
، )199(ح  ، يطاقباب بيان أن االله سبحانه وتعالى لم يكلِّف إلَّا ما           ) 57(، كتاب الإيمان ، صحيح مسلم : مسلم) 6(

  ).75(ص 
)7 (  الإمام إلَّا أن يوطِ السالجامعِ " في   : ي غيرِ الص  "فظَ هذا اللَّ  ذكر ثَ  حديثِ  من وبونَ، ت انسـ ب  ه  تخريج

 الطَّ امِإلى الإمفي   : براني  "المبيرِ الكَ مِعج"  ،ورمإلى صِ  ز هتِح ،غير  أنَّي و جالطَّ  تُد برانِ أني قد  ه أخرج 
   انثَوب االله تَ  ( :  بلفظِ تعن إنجاوز أُ  عن ةًاثَلَي ثَ تِم ( ،   من الس على أنَّه حـديثٌ    ، :يوطي  ولعلَّه وهم

  . وهو ضعيفٌ، يبِح الربيعةَ ر بنزيده يي سندِ فِ؛ إذْضعيفٌ
: الـذهبي ، )97 / 2(، )1430(ح ، رالمعجم الكبي: الطبراني، )273(الجامع الصغير ص   : السيوطي: انظر

  ).422 / 4(ميزان الاعتدال 
  ).123 / 1(إرواء الغليل : الألباني) 8(
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 ـعه ج  في سندِ  ؛ إذْ إلَّا أنَّه ضعيفٌ  ، ) هيلَ ع ونرهر يكْ موالأَ، انيسوالنِّ، أَطَالخَ، الاثً ثَ ةِمهذه الأُ   رفَ
جِبن فَ بنِرِس دٍقَر،ي وكِ،  عن أبيهي الحديثَوِرلاهم1( يفٌعِا ض(.   

 

ن النَّووِي في الأربعـي   : من متَقَدمِيهِم ، ا الشَّأْنِ ذَالحدِيثَ صححه غير واحدٍ مِن أَئِمةِ ه      ن  إ :رابِعا
وابن حـزمٍ   ، )4(وصححه ابن حِبانٍ    ، )3(وأقره علَى ذلك الحافِظُ ابن حجرٍ       ، )2( إذْ حسنَه    ؛النَّووِيةِ

 أحمد بن الصديقِ الغُمارِي   و، )8( والألْبانِي، ) 7(أحمد شاكِرٍ   : ومِن معاصِرِيهِم  ،)6(وابن كَثِيرٍ   ، )5(
") 9(.  

 

  دِراسةُ الْحدِيثِ دِرايةً: رع الْثَّانِيالْفَ
  

  :كْيِيف الأُصولِي للمسألَةَِّـالت: أولًا
  

 يجب ،هنْع وتٍكُسم ىنًعم ىلَع ظِفْاللَّ الةُلَدوهِي  ،  هذا الحديثِ من دلَالةِ الاقْتِضاءِ     إن دلَالَةَ   
؛هتقدير امِالكلَ قِلصد، لصِ أوشَ هتِحراع، أو ى        ، لاًقْعمـساءِ يـه بالاقْتِـضلَيلولُ عـدنَى المعوالم

   .)10(والذِّي استَدعى هذا التَّقدير هو المقْتَضِي بصيغةِ اسمِ الفَاعِلِ ، المقْتَضى بصيغةِ اسمِ المفْعولِ
  

، ن والإكراه ثلاثَتُها مرفوعةٌ عـنِ الأُمـةِ     وقَضِيةُ اللَّفْظِ فِي هذَا الحديثِ أن الخَطَأَ والنِّسيا         
ولما كان حملُ الحديثِ علَى ظَاهِرِه يورِثُ قَدحا فِيه؛ لمخَالفَتِـه الواقِـع ونَفْـس    ، غَير واقعةٍ فيها 

 يجـلُّ عـنِ     حي  فكلام النَّبِ ، استَدعى ذلك تَقْدِير مضمرٍ؛ ضرورةَ صِدقِ الكَلامِ وصِحتِه       ، الأمرِ
                                                

  ).404، 398 / 1(ميزان الاعتدال : الذهبي) 1(
  ).390 / 2(المجموع : النووي، )694(جامع العلوم والحكم ص : ابن رجب) 2(
  ).161 / 5(فتح الباري : ابن حجر) 3(
 / 16(، ذكر الإخبار عما وضع االلهُ بفضله عن هـذه الأمـة     ، باب فضل الأمة  ، حيح بن حبان  ص: ابن حبان ) 4(

202.(  
  ).205 / 10(المحلى : ابن حزم) 5(
  ).271(تحفة الطالب ص : ابن كثير) 6(
  ).123 / 1( إرواء الغليل: الألباني: انظر  ".إرواء الغليل" نقل ذلك عنه الألباني في ) 7(
  .)123 / 1( رواء الغليلإ: الألباني )8(
   ).والنِّسيان ، رفِع عن أُمتِي الخَطَأُ( : شُهودِ العيانِ، بثُبوتِ حدِيثِ: " رسالةً موسومةً بِ: ألَّف )9(

  . http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=96580، ملتقى أهل الحديث: انظر

، )2862 / 3(التحبير شرح التحريـر     : المرداوي، )368-367 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج     : السبكي) 10(
، )474 / 3(شرح الكوكـب المنيـر      : ابن النجار ، )316 / 1(حاشية العطار على جمع الجوامع      : العطار
  ).547 / 1(تفسير النصوص : صالحمحمد 
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 وضع حكْم الخَطَأِ والنِّـسيانِ والإكـراهِ        لأأن االله   : أي، والمقَدر المقْتَضى هنَا هو الحكْم    ، الخُلْفِ
   .)1(عنِ الأُمةِ 

  

المراد بالعمومِ  و، وقد تنازع الأصولِيون وتَبِعهم الفُقَهاء في دلالَةِ هذا المقَدرِ علَى العمومِ          
أمـا أحكـام    ، وأحكام الدنيا هِي الصحةُ والفَساد    ، في الحديثِ شُمولُ الحكْمِ لِأحكامِ الدنْيا والآخِرةِ      

والعِقَاب الثَّواب الآخرةِ فَهِي ، ينالأصولِي ورةً عندشْهألةُ مسى " وهذه المَقْتَضومِ الممبع."  
  

  : تحرير محلِّ الخِلَافِ:ثَانِيا
 

كمـا إذا تَعلَّـقَ التَّحليـلُ    ،  عموم لَـه مقْتَضى إذا كَان خَاصا فَلا    اتَّفَقَ الأصولِيون علَى أن ال     . 1
فإن المتبـادِر مِـنM       U  T  SL )2(،       : أكقولِه  ، والتَّحريم بالأعيانِ 

 .)3( بِهِن لَا غَير تحريمِ الأُمهاتِ تحرِيم الزواجِ
  

 

فَهـلْ  ، م بتقديرِ أحـدِها    أفرادا كَثِيرةً يستقِيم الكلا    واخْتَلَفُوا فِيما إذا كَان المقْتَضى عاما يحتَمِلُ       . 2
مِيعالج رقدا؟، ياحِدٍ مِنْهكْتَفَى بوأو ي ،سألَةِ قَولانِوفِي الم ينولِي4( للأُص(.   

  

  : أقوالُ الأصوليين:ثَالِثًا
  

قدر رفْعه فِـي الحـديثِ أحكَـام الآخِـرةِ          وعلَيه فإن الم  ، ن المقْتَضى لَا عموم له     إ :الْقَولُ الْأَولُ 
بسنَّاه ، فَحتَب قَدةِ    ونفيالح ورهم5( ج( ،   تَكلِّمينالم وأكثر)6( ،   ه الشَّوكَانِيواخْتَار)ه الشَّيخُ  ونَ، )7رص

 الشِّنقيطي الأمِين دمح8(م( .  
  

                                                
  ).41 / 3(المستصفى : الغزالي، )251 / 1(أصول السرخسي : السرخسي) 1(
  ).23(جزء من الآيةِ ، سورة النساء )2(
 3(المستصفى : الغزالي، )579 / 1(إرشاد الفحول   : الشوكاني، )174 / 6(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي) 3(

 /405.(  
-561 / 1(تفـسير النـصوص     : صـالح محمد  ، )272-269 / 1(أصول الفقه الإسلامي    : الزحيليوهبة  ) 4(

  ).315-314(أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ص : طويلة، )565
 2(كشف الأسرار  : البخاري، )241 / 1(تيسير التحرير   : بادشاه، )251 / 1(أصول السرخسي   : السرخسي) 5(

 /237.(  
 / 2(المحصول  :  الرازي ،)306/ 2(حكام  الإحكام في أصول الأ   :  الآمدي ،)271 / 3(المستصفى  : الغزالي) 6(

  ).152 / 3(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :  السبكي،)382
  ).578 / 1(إرشاد الفحول : الشوكاني) 7(
  ).284(مذكرة في أصول الفقه ص : الشنقيطي) 8(
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ه في الحديثِ أحكـام الـدنْيا       وأن المرفُوع حكْم  ، دراتِن المقْتَضى يعم جمِيع المقَ    إ :الْقَولُ الْثَّانِي 
واخْتَاره النَّـووِي  ، وهو مذهب الشَّافعي، وقد جنَح إِلَى هذَا القولِ أكْثَر المالكيةِ والحنَابلةِ  ، والآخِرةِ

  .)1(من الشَّافعيةِ 
  

  :أدِلَّةُ المذاهِبِ: رابِعا
  

 
  

  :مفَادها، استَدلَّ الحنَفيةُ ومن شَايعهم على أن المقتَضى لا عموم له بأدِلَّةٍ مِن المعقُولِ  
  

1 .   ثبوتَ الم ر   إنض ازى إنَّما جقِ الكَلامِ  قْتَضورةَ صِد ،    بد كْمالح الكَلام أفَاد ونِولو     ـصِحي ه لـم
قْتَصِر علَى سـد الرمـقِ    أكْلِ الميتَةِ مكَجوازِ، والضرورةُ تُقَدر بقَدرِها ، شَرعاإثباتُه لُغَةً ولا

 .)2( رورةُ بفَردٍ مِن الأفْرادِ فَلا حاجةَ لِإثباتِ العمومِ فِي التَّقديرِفإذا انْدفَعتْ الض، لَيس إِلَّا
  

  .)3(  فلا يلْحقُه العموم،والمقْتَضى معنًى، إن العموم مِن عوارِضِ الألْفَاظِ دون المعانِي . 2
 

  
  

   انسِي انِيعالألفَاظَ والم لَى كُلٍّ      بأنقِيقَةً عمومِ حودِ العرأقـوالِ       ، فِي و مِـن حيحالـص ـوهو
ينولِي4( الأص(.  

  

 
 

تَجعقُول        احالم ا بأدِلَّةٍ مِنوممى عقتَضللم لى أَنع موافِقُوهمنابلَةُ وةُ والحا، المالكيهفَادم :  
  

 ،  مسوغٍوإلَّا كَان هذَا ترجِيحا بِلا، رِهليس إضمار أحدِ التَّقديراتِ بأولَى مِن إضمارِ غَيإنَّه  . 1

                                                
تخـريج  : نجـاني الز، )258 / 1(التلويح على التوضيح    : التفتازاني، )155 / 3(البحر المحيط   : الزركشي )1(

تقـويم  : الدبوسي، )21 / 2(حاشية العطَّار على جمع الجوامع      : العطار، )279(الفروع على الأصول ص     
  ).168 / 6(روضة الطالبين : النووي، )136(الأدلة ص 

 / 3(البحر المحـيط    : الزركشي، )237 / 2(كشف الأسرار   : البخاري، )136(تقويم الأدلة ص    : الدبوسي) 2(
  ، )578 / 1(إرشاد الفحول : الشوكاني، )306 / 2(الإحكام في أصول الأحكام : مديالآ، )156

شرح الكوكب المنيـر    :  ابن النجار  ،)271 / 3(المستصفى  : الغزالي، )237 / 2(كشف الأسرار   : البخاري) 3(
)3 / 199 .(  

)4( وهدٍ واحِ  غيرِ  قولُ و الأصولِ  من يمنهم ين  :الجصاص ،اضِوالقَ، مِ الهما وابن ي اب ورِكُ الشَّ بدِن ع ،مٍ  وابنـينُج  
نفِمن الحةِي ،وهوم ذهابنِب والقَ، بِاجِ الحافِروأبِ، يىعلَي ي ،ي مِازِوالرلمِكَ المتَنين.   

البحـر  : الزركشي، )213 / 3(المستصفى  : الغزالي، )182 / 1(التقرير والتحبير   : ابن أمير الحاج  : انظر
   ). 106 / 3(شرح الكوكب المنير : ابن النجار، )11 / 3(حيط الم
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 ،وإما أن نُقَدر الجمِيع   ،  وهو ممتَنِع؛ إذْ يلزم منه تَعطِيلُ النَّص عن دلالَتِه         ،فإما ألَّا نُقَدر حكْما   
طْلوبالم وةِ اللَّفْظِ إِلَى الكُلِّ وهباوِي نِسةَ تَسورر1(؛ ض(.  

 

  
 

مـرد  و، بلْ نُضمِر حكْمـا مـا  ، وليس الأمر كذلك  ، بأن هذا صواب إذا أضمرنَا حكْما معينًا      
   .)2( إِلَى الشَّارِعِ تَعيِينِهِ

 

2 .     جإلى الم صارقِيقَةِ       إنَّه لَا يلَى الحلُ اللَّفْظِ عمح ذَّرازِ إلَّا إذا تَع ،    ـونَـا هلائِمٍ هازٍ مجم بوأقْر
 . )3(ونَفْي جميعِ الآثَارِ دنيويةً كَانَتْ أو أُخْروِيةً ، رفْع جمِيعِ الأحكامِ

 

  
 

 أن إضمار الكُلِّ بلا ضـرورةٍ       وهو، رضه الدليلُ وقد عا ، بأن هذا مسلَّم ما لم يعارِضه دلِيلٌ      
فوجـب الاكْتِفَـاء بِـه؛      ، وصِدقُ الكلامِ حاصِلٌ بإضمارِ البعضِ دون الكُلِّ      ، مخالِفٌ للأَصلِ 

 .)4(ضرورةَ موافَقَةِ الأصلِ 
 

3 .   إنَّه إذَا كان    فْعدِيثِ رالح مِن رادالم   بسأْثَمِ فَحالم  ،لم         ـا؛ فـإنرِهلَـى غَيةٌ عزِيةِ مللأم كُني 
 . )5(النَّاسِي والمخْطِئَ والمكْره غَير مؤَاخَذِين بالإثْمِ فِي كُلِّ شريعةٍ 

 

  
 

( : حهِم؛ لقولِ النَّبِـي  ن هذَا الحديثَ دليلٌ علَى اخْتِصاصِ هذِه الأمةِ بعدمِ مؤَاخَذَةِ ثَلاثَتِ      إ  - أ
ضِعتِي وأُم نه، ) عومفهوم :كذلك ها ليسغير أن.      

 

: لأم بأن الإثم مرفوع عن هؤلاءِ فِي كُلِّ مِلِّةٍ؛ يشْهد لهذا أنَّه لما نزلَ قولُ االله                 لا يسلَّ  هنَّإ  -   ب
 M    ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶L )6 (َلأااللهُ قال  : )َقفَ د7(  )تُلْع( ،     ـذَا فيـه أنفه

فظاهِر الامتِنَـانِ يفِيـد   ، المؤَاخَذةَ بالخَطَأِ والنِّسيانِ كَانَتْ معهودةً في الذِّين خَلَوا مِن قَبلِنَا      
  .تِصاصها بذلك دون سِواهااخْ

  

                                                
  ).383 / 2(المحصول : الرازي، )157 / 3(البحر المحيط : الزركشي) 1(
  ).578 / 1(إرشاد الفحول : الشوكاني، )307/ 2(الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي )2(
  ).201 / 3(شرح الكوكب المنير : ابن النجار) 3(
  ).306 / 2(الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي) 4(
  ).95(روضة الناظر ص : ابن قدامة) 5(
  ).286(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة )6(
  ).47(تقدم تخريجه ص ) 7(
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عـن  لأ لأممِ الماضِيةِ؛ لقـولِ االله      كما أن المكْره كان يؤاخَذُ بجرِيرةِ أفعالِه فِي ا               
M  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã : أصحابِ الكهفِ 

Ï  ÎL )1( ،            اهرـدإليه ص مِ عذْرِهِم بالإكراهِ الذِّي أشَاردلَى عةِ عالآي زجلَّ عد فقد ،
  .)2( ةٌ اخْتَصتْ بِه الأمةُ المحمدِيةُمزِي،  ونَفْي الإثْمِ عنْه،وعلَيه فإن عدم مؤاخَذَةِ المكْرهِ

  

   :الرأْي الراجِح: خامِسا
    

لكن ، يرد بعضها بعضا  ، يظْهر جلِيا مِن خِلالِ عرضِ الأدِلَّةِ ومنَاقَشَتِها أن الأدِلَّةَ متَعادِلةٌ           
     القولَ الثَّانِي حرجذِكْرِ  -الذِّي ي دعأدِلَّتِه    ب -: لفُـوظٌ           أنقِيقَةً إلَّا أنَّه معنًى حم كَان إنى وقتَضالم 

 لخبرِ الشَّارِعِ عـنِ     ؛ إجلالاً بلْ إن هذَا اتفاقٌ   ، المقْتَضى هو مطْلُوب النَّصِ ومراده    ذَلِك أن    حكما؛
فثبـتَ لـه    ، وظِ حقِيقـةً  صار كالمنْطوقِ الملْف  ، ديرِهلكن لما لم يستقم معنَى الكلامِ إلَّا بتق       ، الكذبِ
مومالع.   

  

 " وقِطُنْ الم يحِحِصتَ لِ ؛اوقًطُنْ م وقِطُنْ الم رِي غَ لُع ج وه: "  فِي حد الاقْتِضاءِ   الأئِمةُا قَالَ   ولذَ  
)3( ،وااللهُ أعلَم.  
 

  نبِيه4(ت(:  
  

    معى يقْتَضالم تَ أنادِه  إذَا ثَبأفر مِيعه فِي حديثِ،  جرفع رالمقد ـاسٍ  وأنب ابنِ عب : )
 ، والنَّاسِـي ،كَان الأصـلُ إعفَـاء المخْطِـئِ   ،  أحكَام الدنْيا والآخِرةِ... )إن االله وضع عن أُمتِي   

ألةٍ يتَرجح فِيها القولُ بمؤَاخَذَةِ أحدِهِم بجرِيرةِ       غَير أن كُلَّّ مس   ،  مِن طَائِلةِ الإثْمِ والضمانِ    ،والمكْرهِ
 من  حكالنَّاسي يلزمه قَضاء الصلاةِ الفَائِتَةِ؛ لقولِ النَّبِي        ، يلٍ خَارِجِي لِدلالُ فِيها بد  م الاستِ زِ لَ ؛فعلِه

  .)5( )فَكَفَّارتُها أَن يصلِّيها إذَا ذَكَرها ،  أَو نَام عنْهالاةً صيسِ نَن م(: ترِوايةِ أنسِ بنِ مالكٍ 

                                                
  ).20(الآية ، سورة الكهف )1(
دفع إيهام الاضطراب عـن آيـات الكتـاب ص          : الشنقيطي، )669 / 2(شرح مختصر الروضة    : الطوفي )2(

)203.(  
البحر المحـيط   : الزركشي، )266 / 2(غمز عيون البصائر    : الحموي، )76 / 1(كشف الأسرار   : البخاري) 3(

  ).322 / 1(التقرير والتحبير : ابن أمير الحاج، )162 / 3(
  ).670 / 2(شرح مختصر الروضة : الطوفي) 4(
، كتـاب المـساجد   ، صحيح مسلم : مسلم: انظر .مٍ مسلِ وهذا لفظُ ، ت الكٍ م  بنِ  أنسِ يثِ حدِ  عليه من  فقٌمتَّ )5(

 ).270(ص ، )684( ح، باب قضاء الصلاة الفائتة) 55(
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الأول
عِباداتِ  لَا يعتبر فِيها الْإِكْراه فِي الْالتِيالْمسائِلُ 

  والْمعاملَاتِ
  

 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِ: المبحث الأول 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصيامِ: المبحث الثاني 

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْحج : لثالثالمبحث ا
 ي فِاهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: المبحث الرابع 

  .ذُورِالْأَيمانِ والنُّـ
 اهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: المبحث الخامس

  .معاملَاتِي الْفِ
 



 

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الأول
  فْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِأَثَر الْإِكْراهِ علَى إِ

  

  
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ: المطلب الأول
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصلَاةِ: المطلب الثاني

 



 

 
55 

  أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِ: المبحث الأول               الأَولُالفَصلُ
    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تَـوطِئَةٌ
  

            ا يفتقـرالطَّهارةَ بالنِّسبةِ لِم لَى غيرِه؛ إذْ إنع مالحديثُ عنِ الطَّهارةِ فِي بابِ العباداتِ مقد
والحـديث عـن    ،  شرطٌ ووسـيلةٌ   -والطَّوافِ  ، والصلاةِ، س المصحفِ  كم -إليها مِن العباداتِ    

ويعرِض الباحـثُ   ، والشَّرطُ متقدم على المشروطِ ضرورةً    ، الوسائلِ سابقٌ للحديثِ عنِ المقاصدِ    
 فِي هذا المبحثِ لبعضِ المسائلِ في الطَّهارةِ والصلاةِ التِي اختلفَ أهلُ العلمِ فِي اعتبـارِ الإكـراهِ    

  .فيها
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  أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِ: المبحث الأول               الأَولُالفَصلُ
    

  المطلب الأول
  ثَر الِإكْراهِ على إِفْسادِ الطَّهارةِأَ

  

  :وينضوِي تحتَ هذَا المطلَبٍِ فَرعانِ    
  

  سلِ فَتيممه علَى تركِ الوضوءِ أوِ الغُـلَو أُكْرِ: الْفَرع الْأَولُ
  

  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
  

 -أو كُبرى كالغسلِ مِن الجنابـةِ  ،  صغْرى كانتْ كالوضوءِ-ى مكلَّفٍ   بتِ الطَّهارةُ علَ  جا و إذَ    
فهـلْ يلزمـه إعـادةُ    ، إلَّا أنَّه أكُرِه علَى العدولِ إلى التَّيممِ بدلًا من اسـتعمالِه   ، وكان واجِدا للماءِ  

    لٌ للمصحلَاةِ؛ باعتبارِ أنَّه محِيلَ بينَه و   ، اءِالص استعمالِه وإن ه الإعادةُ؛ باعتبارِ أنَّه      ، بينملَا تلز أم
  .وإن وجِد الماء إلَّا أنَّه فِي حكمِ من عدِمه؟

  
  :سبب الخِلَافِ: ثَانِيا

  

  :فُ فِي هذِه المسألةِ مرده إلى أمرينِالخِلا    
  

أن له نظـائِر    أم  ، ر فَلَا يتَعلَّقُ به حكْم    هلِ الإكْراه علَى تَركِ الغُسلِ والوضوءِ أمر وقوعه نادِ         . 1
ومن جنَح إلَى الثَّانِي    ، ا يسوغُ إلحاقُه بها؟ فمن قَالَ بالأولِ قرر أنَّه يصلِّي ويعِيد          كالغَصبِ مثَلً 

 .)1(قرر أنَّه لَا إِعادةَ علَيه 
  

وب الإعـادةِ إن صـلَّى      جأوِ التَّهديدِ بالقَتْلِ يسقِطُ و    ، سرِادِ كالأَ بهلِ العذْر النَّاشِئُ من قِبلَ العِ      . 2
  .)2(أم لَا يسقِطُ وجوبها؟ فِي المسألةِ قَولَانِ ، المكلَّفُ متَيمما

  

  :زاعِِّـتحرير محلِّ الن: ثالِثًا
  

1 .         وا وهخْتَارمٍ ملَّى بتيمص نم لَى أناءِ  اتَّفَقَ الفُقَهاءِ عللم ا       ،  واجِدلَـى اسـتعمالِه حِـسع قادِر
  .)3( ةِوتَجِب علَيه إعادةُ الصلا، فإن تَيممه لَا يصِح، شَرعاو

                                                
  ).122(ص التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : الإسنوي) 1(
مع عـدمِ المطالبـةِ     ، ؛ فإنَّه يبِيح التَّيمم   لأ أن العذر إن كان من قِبلِ االله         مِن أصولِ الحنفيةِ فِي بابِ التَّيممِ     ) 2(

  . أما إن كان العذر من قِبلِ العبادِ كالسجنِ؛ فإنَّه تجب إعادةُ العِبادةِ، بإعادةِ الصلاةِ
  ).116(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص : الطحطاوي، )134 / 1 (فتح القدير: ابن الهمام: انظر

منهـاج الطـالبين ص     : النـووي ، )149 / 1(الشرح الكبير   : لدرديرا، )46 / 1(بدائع الصنائع   : الكاساني) 3(
  ).45 / 1(منار السبيل : ابن ضويان، )82(
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 .  لو تَيمم وصلَّى هلْ يعِيد صلَاتَه أم لَا؟، أوِ الغُسلِ،واخْتَلَفُوا فِي المكْرهِ علَى تَركِ الوضوءِ . 2
  

  :ذاهِب الفُقَهاءِم: رابِعا
  

  :هاءِ فِي هذِه المسألةِ مذهبانِللفق    
  

بلُ المذهالحنفيةُ    : الْأَو 1( ذهب(     ٍلوالشَّافعيةُ فِي قَو )الغُسلِ والوضوءِ بطريقِ        )2 من نْعالم إلَى أن 
مهِ التَّيِمكْرللم جِيزالإكراهِ ي ،الَ المه الإعادةُ إذَا زلَيع ويجبانِع. 

  

بالثَّانِي المذه  :               الماء جدو ا وإنكرهم مممن تَي الإعادةَ لَا تلزم إلَى أن حالشَّافعيةُ فِي الأص ذهب
)3(.  
 

  :أدِلَّةُ المذاهبِ: خامِسا
  

 
  

    ةِ      احتجوبِ إعادجةُ في قَولٍ على وةُ والشَّافعيا     الحنَفيهكرم متَيم لاةِ على منالص ،    بأدلَّةٍ مـن 
  :لُهااصِح، ولِدِ الأصواعِوقَ، والاستحسانِ، القِياسِ

  

  :دليلُ القياسِ . 1
  

فإنَّه يعيد الـصلاةَ    ، بوسِ الذِّي صلَّى بالتَّيممِ    على المح  ، فتيمم ،قياس من ترك الوضوء مكْرها      
      .)5 ( بجامعِ أنَّه عذر نَاشِئٌ مِن جِهةِ العِبادِ فِي كُلٍّ؛)4(لحضرِ إن كان مقِيما فِي ا

سـواء  ، فْعـه يتَأتَّى ر،  والإكراهِ، كالحبسِ،أن العذر النَاشِئَ من جهةِ العبادِ: والسر فِي هـذا    
وذلك بإيـصالِه الحـقَّ إلـى       ، هِفإن كان بحقٍّ كان رفعه بيدِ المحبوسِ أو المكر        ، أكان بِحقٍّ أو لَا   

وذلك برفعِ المظـالمِ    ،  فِلَأن الظُّلم في دارِ الإسلامِ لَا يدوم       ؛وإن كان بغيرِ حقٍّ   ، صاحبِه ومستَحِقِّه 
ا وهذ، وبناء على هذا التَّصورِ لَا يتَحقَّقُ العجز الذِّي يجعلُ التُّراب طَهورا في حقِّه            ، )6( إلى الإمامِ 

                                                
  ). 116(مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص : الشرنبلالي، )248 / 1(البحر الرائق :  ابن نجيم)1(
  ).308 / 1(الأشباه والنظائر :  السيوطي)2(
)3( المعتمد وبِ وهذا القولُ هذهفحة، المرجع السابق: انظر، في المنفس الجزء والص.  
أما إن كان محبوسا فِي السفرِ خارج المدينةِ فَلَا إعادةَ علَيه؛ لِأن جواز التَّيممِ كان لعدمِ الماءِ لَا للحبسِ الـذِّي         ) 4(

  ).123 / 1(المبسوط : السرخسي: انظر. هو من صنْعةِ العبادِ
  ).24 / 1(الجوهرة النيرة : الحداد، )399-398 / 1(حاشية رد المحتار : ابن عابدين) 5(
أما في زمانِنَـا  ، وأمثَالِه، تكعمر بنِ الخَطَّابِ ، يتَصور هذا التَّعلِيلُ في زمنٍ حكم فيه أئمةُ العدلِ والقِسطِ     ) 6(

  . أعلَموااللهُ، فإنَّها مظَالم ولا فَاروقَ لها
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إلَّا أن يـشَاء االلهُ  ، فإنَّه لَا سبيلَ إلى رفْعِه،  والبردِ، كالمرضِ؛لأبخِلَافِ العذرِ النَّاشِئِ من قِبلِ االله       
  .)1(أ 

 
  

  :دليلُ الاستِحسانِ . 2
  

 -كـره  إذْ إن القياس يقْضِِي بعدمِ الإعادةِ؛ لِأن الم  ، إن وجوب الإعادةِ ثابتٌ استحسانًا لَا قِياسا        
   .ه عاجِز عنِ استعمالِه معنًى إلَّا أنَّه فاقِد ل- وإن وجد الماء حِسا

  

ووجوب الطَّهارةِ والـصلاةِ    ،  فهو أن الإكراه عذر نشأَ من جهةِ العبادِ        ،انِحسأما وجه الاستِ    
ادِ؛ إذُْ صنْع العبادِ لَا يؤَثِّر في إسقاطِ حـقِّ          ملِ العب فلَا نُسقِطُه بما كان من ع     ، لأإنَّما هو لحقِّ االله     

   .)2( لأاالله 
 

  :دليلُ القواعدِ الأصوليةِ . 3
  

على ما تقرر في    ، والنَّادِر لَا حكْم له   ، إن الإكراه على تركِ الغُسلِ والوضوءِ أمر نادِر حدوثُه          
   .)3(وعليه فلَا اعتبار للإكراهِ هنَا ، الأصولِ

       
 

 

      ةِ         احتجـادمِ بالإعهِ على التَّـيمكرةِ المطالبمِ معلى عد حةُ في الأصبـدليلِ القيـاسِ  الشَّافعي  ،
  :)4( وإيضاحه من وجهينِ

  

، دم للمـاءِ   بجامعِ أن كُلا منهمـا عـا       على المسافرِ؛ ،  فتيمم ،قياس من ترك الوضوء مكرها     . 1
إن فالمسافرع دِمحقيقةً الم اء ،ع قد هكرنًىدِفالمعه مم. 

 

 بجـامعِ عـدمِ القـدرةِ علـى     على من غُصِب ماؤُه؛،  فتيمم،ياس من ترك الوضوء مكرها   قِ . 2
 .وهو من الأعذارِ المبيحةِ للتَّيممِ، استعمالِ الماءِ فِي كُلٍّ

 
 

  
  

،    فلَا يصِح؛ إذْ إن كُلا من الغـصبِ والـسفرِ كثيـر الوقـوعِ             ِ,    بأن هذا قياس مع الفارق    
   .)5( فإنَّه نادِر ؛بخلَافِ الإكراهِ على تركِ الوضوءِ والغسلِ، معهود الحدوثِ

                                                
  ).50 / 1(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
  ).177 / 1(المحيط البرهاني : ابن مازة) 2(
  ).122(ص التمهيد في تخريج الفروع على الأصول :  الإسنوي)3(
  .نفس الصفحة، المرجع السابق) 4(
  ).308 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي) 5(
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  :الرأي المُختار: سادِسا 
 

؛ لاءِؤُ ولا إلى ه   ،لاءِؤُا إلى ه  لَاءِ وأدِلَّتِهم لم ينْزعِ الباحثُ      بعد إجالةِ النَّظرِ في أقوالِ الفقه       
 اجِحاحِثِ -بلْ الره- في نَظَرِ البفادتَفصِيلٌ م :     

تـيمم  ، أو يزولُ قَرِيبا؛ كمن تَوقَّع فَرجا قَرِيبا من بلِيةِ الإكراهِ         ، إن كان عذر الإكراهِ نادِرا     . 1
  . ولَا اعتبار لكونِه مكرها، صلاةَوأعاد ال

 

2.     كان ا إنا؛  أمتَدمتَطَاوِلًا ما مذْرع  جونِ مسكالم ا  دهدطُولُ أم؛ لأنَّه فِي      ، ةً يولَا يعيد مفإنَّه يتيم
 مخْرجـا   بلْ إنَّه أولَى بعدمِ الإعادةِ من المسافرِ؛ إذِ المسافر قد يجِد لنفـسِه            ، حكمِ المسافرِ 

ومـن  ،  ذِمـةً لذِّين لَا يرقُبون فيه إلا ولا    خاصةً إذا سجن عند الظَّلمةِ والمجرمين ا      ، بخلافِه
، فالنَّص علَى التَّيممِ للمسافرِ تنبيه وإيماء علَى التَّيممِ هنَـا         ، ذلك إكراهه علَى تركِ الوضوءِ    

وااللهُ أعلم. 
  

فغَير مسلَّمٍ؛ إذْ يـشكِلُ    ، كالإكراهِ،  لا يسقُطُ بفِعلِ العِبادِ    لأ الحنفيةِ إن حقَّ االله      وأما قَولُُ   
شَريطَةَ اطمِئنَانِ القَلـبِ  ، وهو التَّوحِيد؛ لداعِي الإكراهِ،  قد أسقطَ أعظِم حقوقِه    أأن الرب    :عليه

 !.أليستْ أولَى وأحرى بالسقوطِ؟، ي أدنَى منه منزِلَةًفما الظَّن بالحقوقِ التِي هِ، بالإيمانِ
  

  الِْإكْراه علَى الْحدثِ : الْفَرع الثَّانِي
  

  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
  

 ـ اعتِلا و، محـدِثًا دفهلْ يع ،)1(ةَ لَا باختِيارِه مكْرها    اره المكلَّفُ بما يوجِب الطَّ    إذَا أَتَى  بار 
  .  كذلك؛ لداعِي الإكراهِ؟دأم لَا يع، لكونِه مكرها

 

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثانِيا
على أن ما أوجب الطَّهارةَ لَـا   والشافعيةِ والحنابلةِ والظاهريةِ والمالكيةِ اتَّفَقَ فقهاء الحنفيةِ 

  .)2( كراهِ والاضطِرارِوما ثبتَ بطريقِ الإ، فرقَ فيه بين ما وجِد بطواعيةٍ واختيارٍ
                                                

، إذا أُكرِه علـى فِعلِهـا كـاللَّمسِ   ، لةِ الأحداثُ التِي تقع باختيارِ المكلَّفِ ابتداء   المراد بالأحداثِ في هذه المسأ    ) 1(
الإكراهِ عليها، والوطءِ، والنَّومِ، والمس وقوع تَصورونحوِها؛ حتَّى ي .  

  

رادةً هنَـا؛ إذْ إنَّهـا      فليست م ، ومن سبقَه الحدثُ  ، والإغماءِ، كالجنونِ، أما الأحداثُ التِي تقع لَا بإرادتِه       
  .وااللهُ أعلَم، واقعةٌ أُكْرِه عليها المكلَّفُ أو لَا

واني على  حاشية الشر : الشرواني ،)180 / 1(الفواكه الدواني   : راوي النف ،)195 / 1(المبسوط  : السرخسي )2(
  ).153 / 4(ى المحلَّ: ابن حزم، )92 / 2(الشرح الكبير : بن قدامةا، )139 / 1(تحفة المحتاج 
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  :أدلَّةُ المَذاهِبِِ: ثالِثًا
  

،  بأدلةٍ من الكتـابِ     على أن موجِب الطَّهارةِ سِيان وقوعه طَوعا أو كَرها         هاءقَ استَدلَّ الفُ 
:مفادها، وأصولِ الفِقْهِ، والقياسِ، والسنَّةِ 

  

 :دليلُ القرآنِ . 1

  .)M76  5    4  3   L )1 : لأقالَ االلهُ 
 

 مع كونِه حاصِـلاً   ، والاحتلام أحد أسبابِها  ، ةِنابب الطَّهارةَ الكبرى من الج     أوج لأإن االله   
 والمكره على الحدثِ يأخُذُ حكمه قِياسا؛ بجامِعِ انتِفـاءِ القَـصدِ            ،تِهادكلَّفِ وإر يارِ الم بغيرِ اختٍ 

  .)2( كُلٍّوالإرادةِ في 
  

 :دليلُ السـنَّة . 2
  

 لِيع نقال ت ع :  ذَّاءلًا مجتُ ،كُنْتُ رييتَحولَ اللَّـهِ    )3(  فَاسسأَلَ رأَس تُ  ،ح أَنرفَـأَم 
أَلَهدِ فَسوالْأَس نب ادفَقَالَ،الْمِقْد :  )وءض4 ( )فِيهِ الْو( . 

   

 
  

أفَاد يثُدِ الح      الحدثَ إذا وقع بِلا  - أن دٍ  ولوقَص  -        النَّبِي الطَّهارةَ؛ ذلك أن أوجب ح  فقد
جعوجِبم ذْيبلا، ا للوضوءِلَ الم جخْردٍ واختيارٍمع كونِه يعلى الحدثِ ،  قَص 5(فكذا من أُكرِه(.  

 

  :دليلُ القِياسِ . 3
  

                                                
  ).6(جزء من الآيةِ ، سورة المائدة )1(
  ).73 / 2(المجموع : النووي )2(
،  فمحمود؛ لأنَّه لم يمنَعه من الـتَّعلُّمِ   تأما استِحياء علِي    ، الحياء في التَّفقُّهِ في الدينِ مكروه مذموم      : فَائِدةٌ )3(

وقد جاء مصرحا به في ،  وهو الحياء من الأصهارِ في ذِكرِ أمرِ الجِماعِ ومقدماتِه   كما أن له مسوغًا شَرعِيا؛    
وفـي  ، "؛ لِمكَانِ ابنَتِه    حوكُنْتُ أستَحيِي أن أسأَلَ النَّبي      ، كُنْتُ رجلا مذَّاء  : " ت علِيقَالَ  ، روايةِ مسلمٍ 
  ".اطِمةَ مِن أجلِ فَ: " روايةٍ لمسلِمٍ

شـرح  : ابن بطـال  ، )142(ص  ، )303(ح  ، باب المذي ) 4(، كتاب الحيض ، صحيح مسلم : مسلم: انظر
  ).173 / 13(شرح السنة : البغوي، )212 / 1(صحيح البخاري 

كتـاب  ، الجـامع الـصحيح   : البخـاري : رانظ. واللَّفظُ للبخاري ، تمتَّفقٌ عليه عن علي بنِ أبي طالِبٍ         )4(
  ).  46 / 1(، )178(ح ، باب من لم ير الوضوء إلَّا من المخرجين القبلِ والدبرِ) 34(، الوضوء

  ).73 / 2(المجموع : النووي )5(
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 بجامعِ عـدمِ    في إيجابِ الطَّهارةِ؛  ) 1( الحدثِ   قياس المكرهِ على الحدثِ علَى صورةِ سبقِ      
 .)2(اشتراطِ القَصدِ في كلٍّ 

  

  : دليلُ أُصولِ الفِقْهِ . 4
  

الإكـراه  : القاعدةومِما ينتظم تحتَ هذه     ،  على ما قرر أهلُ الأصولِ     ،إن النَّادر لَا حكم له      
  .)3(وإذَا وقَع لم يطُلْ به الأَمد ، عقَقلَّما ي، ك أن وقوعه أمر نادرعلى الحدثِ؛ ذلَ

  

  : رأي الباحِثِ: رابِعا
  

 ـ     ، صدلَا يجد الباحثُ بدا من موافقةِ اتِّفاقِ الفقهاء في أن موجِب الطَّهارةِ لا يشترطُ فيه القَ
 الم فإنهكر  حدِثٌ دثِ على الحولَا اعتِ  ، م لإكراهِه اب قولَهم   ، ر ؤيدوي- من الأدلـةِ        غَير ما ذُكِر - 

  :ثَلاثَةُ مرجحاتٍ
 

 ـ  غير م ، ةًطلقَها م  كلُّ اءتْةَ من الأحداثِ ج   اره الطَّ تِبصوص التي أوج  إن النُّ  . 1 ـدةٍ بحالِقي 
غيرِها  الع مدِ دون ،   أن تَومعلومالاستِ رك ايةِكَ في حِ  الِفص الِ الأحو، ـ الاحتِ يامِ قِ  مع  الِم، 
نَمةَ منزلَلٌزفِمومِ الع لَ إرادةُ العمومِ فِي الحكمِاولولَ ،الِقَي الم قَلَا أطْم  الشَّارِعذلك. 

  

رهـون بإيجـادِ التَّـصرفِ     كم م ؛ ذلك أن الح   إن الإكراه على الحدثِ إكراه غَير معتَد به        . 2
بسا؛ لأِ     ، فحها أو كُرعه طَووقوع انعِ الذِّي لانَّهسيمن خطابِ الوض   ؤثِّر فيه الإكـراهي 

 .رفْعا
  

، والإِتلافُ يستَوِي في الحكمِ فَاعِلُه أنَّى كَان قَصده       ، إن الحدثَ في الحقِيقَةِ إِتلافٌ للطَّهارةِ      . 3
 .)4( طَائِعا كَان أو مكرها

  

4 .      ه ضِيقٌ إنو رجح هكرقُ الملحإنَّه لا ي دِيدٍثُمج مِن رتَطَه و ،  ممتَـي ـاءالم فَقَد إنتَّى وح ،
 .  وااللهُ أعلَم،فَإن عدِم الصعِيد الطَّاهِر أخَذَ حكم فَاِقِدِ الطَّهورينِ

  

   
  

                                                
  .كمن غلبه البولُ أوِ الريح، هو ما أَوجب الطَّهارةَ مِما وقَع بغَيرِ قَصدِ المكلَّف ولَا صنْعِه: سبقُ الحدثِ )1(

  )220 / 1(بدائع الصنائع : انيالكاس: انظر
  ).123 / 1(مطالب أولي النُّهى : الرحيباني )2(
  ).157 / 2(حاشية الجمل على المنهج : الجمل، )280 / 1(الحاوي الكبير : الماوردي )3(
  ).306 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي) 4(
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  المطلب الثاني
  .أَثَر الِإكْراهِ على إِفْسادِ الصلَاةِ

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 الفقهاء لا     جملةً من الأقوالِ والأفعالِ      ذكربطِلاتِ الصمن م دها المكلَّفُ   ، ةِالتِي تُعباشَر إن
، والتَّحولِ عن القبلةِ  ، والأفعالِ الكثيرةِ ، والشربِ، والأكلِ، والقهقهةِ، وذلك كالكلامِ ، طائعا مختارا 

 مع ذِي الإكراهِ والاض المختار افهلْ يستوي في فعلِها الطَّائعبحالةِ الإكـراهِ  ، رِطِر هالتِـي ولا نأْب 
  .أم لَا يستويانِ مثلًا؟، أَلَمتْ به

  

 عِلمـا ، في هذا المطلبِ لِأثرِ الإكراهِ على الكلَامِ على إبطالِ الـصلَّاة          الباحِثُ   قد عرض و
ا أُكْرِه المـصلِّي علـى      بأن الخلافَ في هذه المسألةِ يجرِي في كلِّ مبطلٍ من مبطِلَاتِ الصلَّاةِ إذ            

  .الإتيانِ بها
 

  :سبب الخلَافِ: ثانِيا
 :هما، لَافِ في هذه المسألةِ يرجِع إلى أمرينمرد الخِ

 االلهَ إن( : حالنَّبـي   عـنِ  بحدِيثِ ابنِ عباسٍ اهر  إذ إن ظَتعارض ظواهرِ النُّصوصِ؛   . 1
عن وضع والنِّ ،الخطأَ تيأمرِكْاستُ وما ،سيانواه لَع1(  )هي(    ظاهر ةُ   يعارِضعاوياه موا رم

؛ )2 () اسِ النَّ لامِ من كَ  يء فيها شَ  حا يصلُ  لَ اةَلَ هذه الص  إن: ( ح  عنِ النَّبي  تبن الحكمِ   
 عن الأمةِ    أن الحديثَ الأولَ يفِيد أن الإكراه على إفسادِ الصلَاةِ لا يضر؛ إذ حكم الإكراهِ              كذل

هِ وغيرِه، موضوعالمكر الثَّاني فإطلاقُه يقضِي بعدمِ التَّفرِقَةِ بين ا النَّصأم.   
 يقـلْ    لم يقِ القياسِ رِوى في الحكمِ بينهما بطَ    فمن س ، الاختلافُ في قياسِ المكرهِ على النَّاسي      . 2

 .إفسادِهاكره على لم اةَلارقًا أبطلَ صومن أثبتَ بينهما فَ، نِ الصلَاةِببطْلا
 

  :زاعِتحرير محلِّ النِّـ: ثالثٍا
  

 .)3( ةِ الإكراهِلَائِحتَ طَ وإن وقَع تَ،ةِير مبطِلٌ للصلاثِم الكَلااتفق الفقهاء على أن الكَ . 1
                                                

  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 1(
)2(  ه مسلممن أفرادِ  ، أخرج ووه  خَاريكتاب المساجد ومواضع الـصلَاة    ، صحيح مسلم : مسلم: انظر. ه عنِ الب ،

، )3130(ح  ، الجمع بين الـصحيحين   : الحميدي، )216(ص  ، )537(ح  ، باب تحريم الكلَام في الصلَاة    ) 7(
)3 / 553.(  

  ).42 / 2(نهاية المحتاج : الرملي) 3(
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ةَ كما  صلاهل يبطِلُ ال  ، لاةِمِ إن صدر من مكرهٍ في الص      لاووقع الخلَافُ في أثرِ القليلِ من الكَ       . 2
  .أم لََا يبطِلُها؟، م الكثيرلاالكَ

  
  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا

 

  :هما، اختلفَ الفقهاء في هذه المسألةِ علَى قَولَينِ
  

بلُ المذهالْأَو  : ةُ المذاهبِ المتبوعةِ أبو حنيفةَ ومالكاتَّفَقَ أئِم    الإكـراه علـى أن والشافعي وأحمد
  .)1(ام في الصلَاة يبطِلها على الكلَ

  

بها              :  الثَّانِي المذهفسِدلَاةِ بالكلَام أو بغيرِه لا يالإكراه على إفسادِ الص الظَّاهريةُ إلى أن 2(ذهب( ،
 .)4( وروايةٌ عند الحنابلةِ، )3(وهو وجه عند الشَّافعيةِ 

  

  :أدِلَّةُ المَذَاهِبِ: خامِسا
  

 
  

 القَاضِي ببطلانِ صـلاةِ المكـرهِ       نصب فقهاء المذاهبِ الأربعةِ الأدلةَ على صِحةِ قولِهم         
  :هاك بيانَها، والقياسِ، فاستدلوا بأدلةٍ من السنَّةِ، على الكَلامِ

  

  :أدلةُ السـنَّةِ .1
  

      لَمِيكَمِ السنِ الحةَ باوِيعم نقالَ النَّبِ :  قَالَ تع  حي : )إن  ا يصلُ  لَ اةَلَ هذه الصفيها  ح 
5 () اسِ النَّ امِ من كلَ  شيء( ،     زيدِ بنِ أرقم نقَالَتوع : )ُتَا نَ نَّكفِ كلم  اةِلَي الص، ـكَ ي   جـلُ  الر ملِّ
صاحب ه وهه فِ بِى جنْ لَ إِ و ى نزلـت     حتَّ ،اةلَي الص M(   '  &L )6( ُمِفأـر   ،وتِكُا بالـس  نَ

  .)7( ) امِلَا عن الكَينَهِونُ

                                                
 / 1(شرح منهاج الطـالبين  : المحلِّي، )187 / 1(نح الجليل م: عليش، )371 / 2(الدر المختار   : الحصكفي )1(

  ). 72 / 1(المحرر في الفقه : المجد ابن تيمية، )188
  ).227,203 /3(المحلَّى : ابن حزم )2(
  ).47 / 2(العزيز شرح الوجيز : الرافعي )3(
  ).72 / 1 (يميةر لمجد الدين ابن تالنكت والفوائد السنية على مشكل المحر: ابن مفلح )4(
  ).62(تقدم تخريجه ص  )5(
  ).٢٣٨(جزء من الآيةِ ، البقرةسورة ) 6(
كتاب المساجد ومواضـع    ، صحيح مسلم : مسلم: انظر، وهذا لفظُ مسلمٍ  ، متفق عليه من حديث زيد بن أرقم       )7(

  ).217(ص ، )539(ح ، باب تحريم الكلَام في الصلَاة) 7(، الصلَاة
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وهي مستَنَد الفقهاءِ في إبطـالِ      ، اهرها تحريم الكلَامِ في الصلَاةِ    إن هذه النُّصوص يفيد ظَ    
ا       ، مِلاةِ بالكَ لاالصها أو كَرعقِ الأحاديثُ بين الكلَامِ طَوبتَ إبطالُ الصلَاةِ بالكلَامِ   فثَ، ولم تفر،   ولـو 

  . )1( قع بطريقِ الإكراهِو
  

 :دليلُ القِياسِ .2
  

  :هما، والقياس جاء على وجهينِ  
أو على مـن    ، قياس المكرهِ على الكلَامِ في الصلَاةِ على من أُكرِه على صلَاةِ الفجرِ أربعا              - أ

امعِ الإتيانِ بمـا   بجيهِما؛في بطْلَانِ صلَاةِ كِلَ، أُكرِه على زيادةِ ركوعٍ أو سجودٍ في الصلَاةِ   
 .)2(يفسِد الصلَاةَ عمدا في كُلٍّ 

 

، قياس من تكلَّم في الصلَاةِ مكْرها على من صلَّى قاعِدا أو إلى غيرِ القبلةِ لداعِي الإكراهِ                 -   ب
 .)3( العذْرِ في كُلٍّ لصلَاةِ في كِلْتَا الحالتَينِ؛ بجامعِ نُدرةِفي بطلَانِ ا

   
 

 

وأرباب كُلٍّ من الوجهينِ عند الشَّافعيةِ والحنابلةِ على صِـحةِ صـلاةِ           ، احتج أهلُ الظَّاهِرِ          
  :وإليك البيان، والقياسِ، والسنَّةِ،  بأدلةٍ من التَّنزيلِالمكرهِ على إفسادِها

  

  : دليلُ التَّنْزِيلِ .1
ــالَ االلهُ  ــالَ ، )M  §®¬  «  ª  ©   ¨L )4 : لأق M  Z      Y   X  W  V  U : أوق

  \[L )5(.  
 

جعلَ امتثالَ الواجباتِ الشَّرعية على قـدرِ  ـ أمارةُ ذلك أنَّه    ،  لم يشأِ العنتَ بِنَا    لأإن االله   
  ارعِ هذا؛ إذ إن إلزامه الشَّود قصوإبطالُ صلَاةِ المكره على إفسادِها ينافي م، الطَّاقةِ البشريةِ

                                                
 وما الكلام حكم، مجلة البحوث الإسلَامية : ة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد      لرئاسة العام  ا )1(

  ).294 / 57 (السحيمي سالم بن السلام عبد. د، الصلاة في شابهه
  ).448 / 2(المغني : ابن قدامة )2(
  ).280 / 1(الحاوي الكبير : الماوردي، )395 / 1(روضة الطالبين : النووي )3(
  ).٢٨٦(جزء من الآيةِ ، البقرةسورة  )4(
  ).٧( جزء من الآيةِ، الطلاقسورة  )5(
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  . )1( بإعادةِ الصلَاةِ تكليفٌ فوقَ الطاقةِ والقدرةِ
  

  :أدلةُ السـنَّةِ .2
وإِذَا أَمرتُكُم بِـأَمرٍ فَـأْتُوا مِنْـه مـا          : ( حقَالَ رسولُ االله    :  قَالَ تن أَبِي هريرةَ    ع  - أ

تُمتَطَع2( ).اس( 

 
  

 لا  ومراعاةُ هذا الأصـلِ الـشرعي     ،  المأمورِ مرهون بقدرةِ المكلَّف وطاقتِه     إن فعلَ 
  .)3( تُلزِم المكْره على إفسادِ صلَاتِه بإعادتِها

 

 ،الخطـأَ  تـي أم عـن  وضـع  االله إن( : حقَالَ رسولُ االله    :  قَالَ بعن ابنِ عباسٍ      -   ب
  .)4( ) عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

 

     النَّبي حإن س    ى في حكمِ العو هِ    فوِ وعكروهـذه التـسويةُ    ، دمِ المؤاخذةِ بين النَّاسي والم
  .)6()5 (مقْتَضاها صحةُ صلَاةِ المكره على الكلَام فيها

  

 :دليلُ القياسِ .3
   

، مؤاخذةِ كليهِما بجريرةِ فعلِه   في عدمِ   ، قياس المكرهِ على الكلَامِ في الصلَاةِ على النَّاسي         
  .بجامعِ انتفاءِ القصدِ والإرادةِ في كُلٍّ

  

                                                
  ).228 / 3(المحلَّى : ابن حزم )1(
كتـاب الاعتـصام   ، الجامع الصحيح: البخاري: انظر. وهذا لفظ البخاري، متفق عليه من حديث أبي هريرة     ) 2(

سـورة  (  M�    ~   }  L لأوقول االله   ، حباب الاقتداء بسنن رسول االله      ) 2( ،بالكتاب والسنة 
  ).94 / 9(، )7288(ح ، ) )٧٤(جزء من الآيةِ ، الفرقان

  ).204 / 3(المحلَّى : ابن حزم )3(
  ).46( تقدم تخريجه ص )4(
  ).448 / 2(المغني : ابن قدامة )5(
)6 (لاةِ ال         :تَنبِيهةِ صديثِ على صِحبهذَا الح ورمهستَدلَّ الجي ا   لمادِههِ على إفسكرمـومِ       ، مبع قولـونأنَّهـم ي مع

ولا ، مقدم على عمومِ المقتَضى في هذَا الخَبرِ     ، المقتَضى فيه؛ لأن عموم أدِلَّةِ السنَّةِ والقِياسِ التِي احتَجوا بها         
بلْ أثره مقتَصِر عندهم على رفعِ أحكَامِ ، أصالَةًيرِد هذا على مذهبِ الحنفيةِ؛ لأنَّهم لا يرون عموم المقتَضى          

 سبةِ فحبه    ، الآخِر ا اعتَرضم وابدِينوهع ذَا الحدِيثِ: ابنةِ بهعلى استدلالِ الظَّاهري  .انظر. وااللهُ أعلم :
  ).372 / 2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين

  



 

 
66 

  أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلَاةِ: المبحث الأول               الأَولُالفَصلُ
    

ألَـا تـرى أن     ، بل إن المكره أولى بالعذرِ من النَّاسي؛ لأن الفعلَ لا ينسب إليه حقيقةً              
 العفو يشملُ المكره    وإذا كان ، بخلافِ النَّاسي فإنَّه ضامِن   ، المكره على إتلَافِ مالِ الغيرِ لَا يضمنُه      

، لأفأولى أن يكتَنِفَه رفع الحـرجِ فـي حقـوقِ االله            ، في حقوقِ العبادِ التي مبنَاها على المشَاحةِ      
وةِمحامسها على الم1( دار(.  

  

  
  

بخلافِ ،  فلا يمكن الاحتراز منه    ،يرإنَّه قياس مع الفارِقِ فلا يصح؛ ذاك أن النِّسيان كث          . 1
  ذرِ ثَابتًا     ، لَا مشقةَ في الاحتراز منه    و ،الإكراهِ فإنَّه نادرمن كونِ الع فلَا يلزم   فيما يغلب 

 .)2(در نْيِولُّ قِيويكثر أن يثبتُ فيما 
  

ولم يثبـتْ مثـلُ     ، تُهةِ ركعةً أو سجدةً ناسِيا لم تبطلْ صلَا       إن المكلَّّفَ لو زاد في الصلا      . 2
 .)3(ذلك في المكرهِ 

   

 ـ   ،على أن المالكيةَ يرون أن النَّاسِي أعذر من المكرهِ         . 3  ـقُ ( :)4( :اجِي  قال ابن نَ  :تُلْ
 .)5()  راكِه ذَ فإنَّهِركْ المافِلَخَ بِ،ه لَورعا شُه لَأنَّلِ؛ رذَعي أَاسِالنَّ

  
  :حِالرأي الراجِ: سادِسا

  

القَاضِـي  ،  يستَبِين للباحِثِ رجحان سـبِيلِ الجمهـورِ       بعد استعراضِ المسألةِ أقوالٌ وأدلَّةٌ    
على أن أدِلَّـةَ    ، وسلَامتِها من المعارِضِ  ، ببطلانِِ صلاةِ المكرهِ على إفسادِها؛ وذلك لصحةِ أدلَّتِهم       

     نَّةِ لا تَعدالظَّاهريةِ من الكتابِ والس    اتٍ تُخَصومما عكَونِه الكلَام فـي       و عن مها الأدِلَّةُ التِي تُحرص
   .الصلَاةِ

  

          الإكراهِ على إفسادِ الصلَاةِ عن ح ذْرع خرج النُدرةِ اللَّهم إلَّا إن ـا    ، داما عـذْرى عحفأض
  . االله أعلمو، مهقَافَ وفيترجح حينئذٍ مذهب الظاهريةِ ومن، كالنِّسيانِ

                                                
  ).283 / 2(تصحيح الفروع : المرداوي )1(
  ).436 / 1(العزيز شرح الوجيز : الرافعي )2(
  ).38 / 4(الشرح الكبير : ابن قدامة )3(
 فأخذَ فيها عـنِ     ،وانِريبالقَ معلَّتَ ،كيالِم ظٌافِح يهقِفَ ،يوانِريالقَ يوخِنُالتَّ ،ضلِفَال وأب ي،اجِنَ بنِ ىيسعِ بن ماسِقَ) 4(

 ـ: " هيفِانِصتَ من، )هـ837: ت( ،ناكِأم دةِعِ يفِ اءضالقَ يلِوو ،وغيرِه، ابنِ عرفَةَ   ـدوالم رحشَ  " و ، "ةِنَ
  ).179 / 5(الأعلام : الزركلي: انظر.  "يوانَريالقَ يدٍز يأبِ ابنِ ةِالَرس رحشَ

   ).321 / 2(مواهب الجليل : الحطاب) 5(



 

  

   
  

  المبحث الثاني
  أَثَر الإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الصيامِ

  

  
  

  .ربِكْراهِ علَى الْأَكْلِ والْشُّـأَثَر الْإِ: المطلب الأول
 .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ: المطلب الثاني
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  تَـوطِئَةٌ
  

وذلـك فـي    ، الِطَادةِ الصومِ بالإب  بعود على عِ  نص الفقهاء على جملةٍ من الأفعالِ التَّي تَ       
ح الِ ماشرةِ المكلَّفِ لها باختِ   بفَ  ، ارِهي ا إنأمرِها بطَ لَع فقَ ،اهِيقِ الإكر د الخِ  و أهلِ العلـمِ    لاقع فُ بين 

 في ميرِها على عِ  أثِى تَ دبا  اداديامِ إفْسةِ الص ،ويض  هذا المبح ثُم ب ين    الإكـر اتِِه تأثيرنَباهِ علـى    ج
فطِّراتِ الثلَاثةِأصالأكلُ: ولِ الم ،والشُّرب ،والجماع.  
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  المطلب الأول
  ربُِّـأَثَر الْإِكْراهِ علَى الْأَكْلِ والْش

  
  :صورةُ المَسألَةِ: اأولً

  : وللمسألةِ صورتانِ، )1(أن يكره الصائم الصحيح المقيم على الأكلِ والشُّربِ 
 لـو  كما   ومثلُه النَّائم ، )2(بأن يوجر الطَّعام في فيه      ،  أن يلجأَ إلى إفسادِ صومِه قَهرا عنه       :ىالأولَ

   .صب الماء في فمِه
فـأكرِه  ، وذلك كمن دفِع إليه طعـام     ،  ينْتَهِك حرمةَ الصيامِ بنفسِه تحتَ وطأةِ الإكراهِ        أن :الثَّانيةُ

أم لَا يصح نظـراً لوجـودِ       ، فهلْ يصح الصيام اعتباراً لعذْرِ الإكراه     ، بالتخويفِ حتَّى أكلَه بنفسِه   
  . المفطِّرِ؟

  

  :سبب الخلَافِ: ثانِيا
 وضع االله إن( : ب من حدِيثِ ابنِ عباسٍ      حمِ المقتَضى في قولِ النَّبي      الاختلَافُ في عمو   . 1

فمن ذهب إلى أن المقتضى لَا يعـم         ؛)3 ( )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ تيأم عن
فطـارِ شـائبةَ    رهِ علـى الإ   ومن نزع إلى القولِ بالعمومِ لم ير في صيامِ المك         ، امهيأفسد صِ 

  .نِ؛ لعمومِ الخبرِ لِأحكام الدارينالبطلا
ومن ، فمن أثبتَ بينهما فَرقًا قالَ بفسادِ صيامِ المكْرهِ       ، الاختلَافُ في قياسِ المكرهِ على النَّاسي      . 2

 . سلك سبيلَ القياسِ في التَّسويةِ بينهما لم يقلْ بفسادِه
                                                

أما المسافِر فمرخَّص لـه  ، أن الصائم إما مقيم وإما مسافر:  مقيما وجه تقييدِ الباحِثِ للصائمِ بكونِه صحيحا      )1(
، بلْ يأثم إذا امتنع حتَّى قُتِلَ؛ أمـا المقـيم فـصحيح ومـريض             ، ولذا لو أُكرِه عليه أفطَر وجوبا     ، بالإفطارِ

  . إنِ امتنع حتَّى قُتِلَ كان مثاباف، والمقيم أولى في حقِّه الصيام، فالمريض حكمه حكم المسافرِ
  

وينحصر أثر الرخصةِ فـي     ،  أن الصيام واجب علي المكره الصحِيحِ المقيمِ حالةَ الإكراه         :ووجه الفرقِ   
مـع  أما المسافر والمريض فلا يجب عليهما الصيام ابتداء؛ لِأن وجوبه  ، لَا في إسقاطِ الوجوبِ   ، سقوطِ المأثمِ 

ا، قيامِ العذرِ مرتفعبالفطرِ مختار ا؟، فلَا يأثمهكْرم فكيفَ إذا كان .!  
  ).96 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر

 والمراد بالإيجارِ في هذه   . واسم ذَلك الدواءِ الوجور   ، إذَا صب الدواء في حلقِه    ، "وجر العلِيلَ وجرا    : " يقالُ )2(
  . أن يصب الماء في حلْقِ الصائِمِ حالَ كَونِه مكْرها: المسألَةِ

، )1014 / 2(المعجم الوسـيط    : وآخرون، إبراهيم مصطفى ، )181 / 11(تهذيب اللغة   : الأزهري: انظر
  ).172 / 3(نهاية المحتاج : الرملي

  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 3(
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  :تحرير محلِّ النزاعِ: ثالثاً
  .)1 ( فلم يصم وجب عليه قضاؤُه، الفقهاء على أن من أُكرِه على تركِ الصيامِ ابتداءاتَّفَقَ .1
  .)2(اتَّفَقَ الفقهاء على أن الإكراه من جملةِ العوارضِ المبيحةِ للفطر  .2
3. ا،لكنَّهم اختلفوا فيمن صامهكرم ه؛ فأفطرصيام دفْسهلْ ي ،ه القضاءأم لَا؟،  فيلزم.  
  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :مذاهِبللفقهاءِ في هذه المسألةِ ثلَاثةُ   
بلُ المذهالحنفيةُ   :  الْأَو هِ   ) 4 ( والمالكيةُ )3(ذهبكرووجـوبِ القـضاءِ عليـه   ،إلى فسادِ صومِ الم  ،

  .أو تَعاطَاه بنفسِه، سواء أُوجِر المفَطِّر في فمِه
إلى  )8 ( والظاهريةُ )7(والحنابلةُ  ) 6(في الأصح     والشافعيةُ )5(ب زفر من الحنفيةِ     ذه: المذهب الْثَّانِي 

  .ومن باشَره بنفسِه، سيان في ذلك من أُوجِر المفطِّر قَهرا عنه، صحةِ صيامِ المكرهِ
  

بالشافعيةُ في قولٍ     :  الْثَّالِثُ المذه تنـاولَ       ) 10(والحنابلةُ في روايةٍ    ) 9(ذهب مـن إلى التَّفرِقَةِ بين
 .فقالوا بفسادِ صِيامِ الثَّانِي دون الأولِ، وبين من تَنَاولَهما بنفسِه، الطَّعام أو الشَّراب قَهرا عنه

 
  :أدِلَّةُ المَذَاهِبِ: خامِسا

  

 
 

بيانُها علـى  ، والمعقولِ،  بأدِلَّةٍ من القياسِالمكرهِالحنفيةُ والمالكيةُ على فسادِ صومِ    استدلَّ  
  :الوجهِ التَّالِي

                                                
إن ، ولا يسقُطُ وجوب تَداركِها   ، لَّفُ على تركِها وجب عليه قَضاؤُها بعد زوالِ الإكراهِ        كلُّ فريضةٍ أُكرِه المك    )1(

  . وهذا لَا خلَافَ فيه، كالصلَاة والصيام، كانت مما يقضى
  ).306 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي، )431(النتف في الفتاوى ص : السغدِي: انظر

  ).402 / 3(ة رد المحتار حاشي: ابن عابدين )2(
  ).44(ص بداية المبتدي : المرغيناني )3(
  ).210-209 / 1(المدونة الكبرى : ابن أنس )4(
  ).91 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني )5(
  ).181(منهاج الطالبين ص : النووي )6(
  ).196(دليل الطالب لنيل المطالب ص : الكرمي )7(
  ).224 / 6(المحلَّى : ابن حزم )8(
)9( افِعيعند الر حالمحرر ص : الرافعي. وهذا هو الأص)111.(  
  ). 13 / 5(الفروع : ابن مفلح )10(
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  : دليلُ القياسِ .1
  

 في فـسادِ صـيامِ   -را  إِذَا أَفْطَ-قياس المكرهِ على إفسادِ صومِه على المريضِ والجائِعِ      
،  الـنَّفسِ فـي كُـلٍّ      نِر ع  بجامعِ اقترافِ فِعلٍ يدرأُ به الضر      ووجوبِ القَضاءِ عليهم؛  ، كُلٍّ منهما 
فالمريض،  كِلا  ،  ومثلُه الجائع أفطر نَفْـسِه      ،هِما إرادةَ دفعِ المرضِ   قد ـنةِ عوكـذا  ،  أو المخْمص

  .)1(المكره أفطر اتِّقاء شَر المكْرِهِ 
 

  
  

 ؛ بخلَافِ المـرضِ والجـوعِ     ،ارِيراه قادِح في الاختِ    فلَا يصِح؛ لِأن الإكْ    ،بأنَّه قياس مع الفارِقِ   
   .)2(فإنَّهما لَا يقْدحان فيه 

  

  : دليلُ المعقولِ .2
  

  :بيانُه مِن وجهينِيتَّضِح و
  

1 .     فطِّرِ والعبرةَ في الم ومِ    ،صولُه إلى الجوفِ  إنكلَّفِ الصبقطعِ النَّظرِ عن كونِـه     ،  مع ذِكْرِ الم
 .)4()3(وهذا أمر لَا يخْتَلِفُ إن كان بفعلِه أو بفعلِ غيرِه ، أو مكْرهامخْتارا 

   

ولَـا يتـأتَّى    ، وذلك بمنعِها من الطَّعامِ والشَّرابِ    ، على أن الصيام وسيلةٌ لقَهرِ النَّفسِ وتربيتِها       . 2
 .)5( ولو إكْراها ،هذا المقصود بوصولِ المغذِّي إلى الجوفِ

     
 

  

هـاك  ، والقياس، بِبراهِين من السنَّةِ  على صِحةِ صِيامِ المكرهِ     احتج الشافعيةُ ومن وافَقَهم       
هاإيضاح:  

  

                                                
  ).365 / 4(المغني : ابن قدامة، )448 / 3(تحفة المحتاج : ابن حجر )1(
  ).353 / 6(المجموع : النووي )2(
   ). 98 / 3(المبسوط : السرخسي )3(
)4 (عند    :تَنبِيه صومِ النَّاسي؛ جرياناً على هذا الأصلِ    القياس دِلَ عـن القيـاسِ استحـساناً    ، الحنفيةِ فسادع لكن

 ـ فَمائِ صو وهيسِ نَ نم: ( ت عن أبِي هريرةَ     حوهو قولُ النبي    ، لوجود النَّصِ   ـلَأكَ  ـلْ فَبرِ أو شَ تِيم 
نَّإِ فَ؛هصوما أطْمعالنَّصِ لاغٍوالقياسِ في موردِ)  اه وسقَه االلهُم  .  

  .توالحديثُ متَّفقٌ عليه من حدِيثِ أبِي هريرةَ 
  ).327 / 2(  فتح القدير:ابن الهمام، )188 / 3(، )2417(ح ، الجمع بين الصحيحين: الحميدي: انظر

  ).91 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني) 5(
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  :دليلُ السنَّةِ .1
 ـ يتِمأُلِ زاوجتَ لأ االله إن  (:حقَالَ رسولُ االله : قَالَ بعنِ ابنِ عباسٍ      -  أ ـالخَ نِع   ،أِطَ

  .)1()  هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انِيسوالنَّ
 

فـو  وهـذا الع  ،  والإكـراهِ  ، والنِّـسيانِ  ، قد تجاوز لهذه الأمةِ عن حكمِ الخطأِ       لأإن االله     
  .)2( كما لَا إثم يلحقُه ،فلَا قضاء على المكرهِ، والتَّجاوز شاملٌ لِأَحكام الأولى والآخرةِ

  

  

  .)3(ن حكم التَّجاوزِ مقْتَصِر على أحكامِ الآخرةِ في سقوطِ المأثمِ ليس إلَّا بأ  
 

 وهـو صـائِم فَلَـيس    قَيءمن ذَرعه  : (حقَالَ رسولُ االلهِ   :  قَالَ تعن أبي هريرةَ      - ب
اءهِ قَضلَيقْضِ،عفَلْي تَقَاءإِنِ اس4( )  و(. 
 

 في عدمِ فسادِ صومِ كُلٍّ      إن المكره على الإفطارِ يأخذُ حكم من غَلبه القيء بطريقِ القياسِ            
فدلَّ الحديثُ على أن كلَّ مـا       ،  إرادةِ المكلَّفِ واختيارِه في كُلٍّ     يرِ بغَ المفَطِّرِ بجامعِ حصولِ    منهما؛

  .)5( مفسِدا للصومِ  لم يعدرِ اختيارِ المكلَّفِحصلَ بغي
  

  :دليلُ القياسِ .2
  :وتَقْرِير دليلِ القِياسِ مِن وجهينِ

  في عدمِ فسادِ صومِ كُـلٍّ منهمـا؛  قياس المكرهِ على الإفطارِ على من دخَلَ جوفَه الغُبار       - أ
 .)6(بجامعِ طُروءِ المحظُورِ بغيرِ فِعلِ المكلَّفِ في كُلٍّ 

 علـى   بجامعِ عدمِ قصدِ الجنايةِ ي في عدمِ فسادِ صومِ كلٍّ منهما؛      س المكرهِ على النَّاسِ   قيا  -   ب
كرالم يامِ في كُلٍّ؛ بلْ إنأولى بالعذرِ من النَّاسِيالص ه ، مِن جِهتَينِوذلك: 

                                                
  ).46(تقدم تخريجه ص ) 1(
  ). 150(العدة شرح العمدة ص : المقدسي، )420 / 3(الحاوي الكبير : الماوردي )2(
  ).375 / 3(الدر المختار : الحصكفي )3(
  . وهذا لفظُ أبي داود، :وصححه الألباني ،  أخرجه الخمسةُ)4(

ص ، )2380(حـديث   ، باب الصائم يستقيء عامـداً    ) 33(، كتاب الصومِ ، سنن أبي داود  : أبو داود : انظر
  ).140 / 7(، )2059(حديث ، صحيح أبي داود: الألباني، )270(

  ، )608 / 2(المهذَّب :  الشيرازي)5(
  ).420 / 3(الحاوي الكبير : الماوردي )6(
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قاصدٍ للشُّرب ولَـا   أما المكره فهو غير     ، إن النَّاسي قاصِد للشُّربِ غَير قاصِدٍ للجنايةِ        - أ
  .)1(للجنايةِ 

أمـا المكـره    ، )2(وانقطاع نسبتِه عنه كان بالنَّص      ، إن النَّاسِي وجِد الفعلُ منه حقيقةً       -   ب
 .)3( فلَا صنْع له أصلاً،  لَا حقيقةًفالفعلُ وجِد منه صورةً

 

   

  : النَّاسِي لَا يستقيم؛ وبيان ذلك مِن وجهينِبأن قياس المكرهِ على  
بخِـلافِ  ،  فيه عـسر ومـشَقَّةٌ    فإيجاب القضاءِ معه  ، إن النسيان كثير يشقُّ الاحتراز منه       - أ

 .)4(إذا أوجبنَا القضاء فلَا يقع الحرج ، ه نادر ليس بغالبٍالإكراهِ فإنَّ
   

 الإمـساك عـن      إذِ ؛أ وهـو االله     ، جاء من قِبلِ صاحبِ الحـقِّ       إن العذْر في النِّسيانِ     -   ب
، قَّـه ن بأنَّه قد فـوتَ ح ذِومجِيء العذرِ من قِبلِ صاحبِ الحقِّ مؤْ    ، لأالمفطِّراتِ حقٌّ الله    

في كما جاء   ،  النَّاسِي إليه   فوت حقَّه وأضافَ فِطْر    لأولذا لم يفْسد صيام النَّاسي؛ لِأن االله        
فقطع النَّص نسبةَ الإفطارِ عن     ، )5(  )اه وسقَ ه االلهُ معا أطْ منَّإِفَ( : ت أبي هريرةَ    يثِحدِ

  .)6 (وهم العباد، ؛ لِأن العذر جاء مِمن ليس له الحقُّلك ذَثلِولم يحظَ المكره بمِ، الصائمِ
  

بخلَاف المكرهِ على الـصلَاةِ     ،  الصلَاة ألَا تَرى أن المريض إذا صلَّى قاعدا لم يعِدِ          
  االلهُ  وهـو  ، أن عذر المريضِ كان من صاحبِ الحقِّ       :والسر في هذا   فإنَّه يعيدها؛    ؛قاعِدا

 فإنَّه سبب   ؛اهِبخلَافِ الإكر ، أَما وقد أقْعده ربه بالمرضِ فقد رضِي منه الصلَّاةَ قاعِدا         ، لأ
  .)7(عبادِ مضافٌ إلى ال

  

 
لَّتِهما ضـرورةً؛ إذ    وعليه فإن أدِلَّتَه مركَّبةٌ من أدِ     ، هذا القول مؤتَلِفٌ من القولينِ السابقينِ     

  خَذَ حكْم ومن باشر المفطِّر قَهرا عنْه أ،  أخَذَ حكْم المريضِ؛ فأفْطَر بنَفْسِه،من أُكْرِه علَى الإفْطَارِ
                                                

  ).172 / 3(نهاية المحتاج : الرملي )1(
)2(     قولُ النَّبِي وحوه ) :مسِ نَ ني وه و ائِ صرِ أو شَلَأكَ فَملْ فَبتِيمنَّإِ فَ؛ه صومأطْام عمتفـقٌ  ، ) اه وسقَه االلهُم

  ).188 / 3(، )2417(ح ، الجمع بين الصحيحين: الحميدي: انظر. عليه من حديث أبي هريرة
  ).91 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).354 / 1(تحفة الفقهاء ص : السمرقندي )4(
  ).4(حاشية ) 71(تقدم تخريجه ص ) 5(
  .)239 / 2(العناية شرح الهداية : البابرتي، )139 / 1 (الجامع الصغير: الشيباني )6(
  ).329-328 / 2 (الهداية شرح بداية المبتدي: انينالمرغي) 7(
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 .)1(من دخَلَ الغُبار في حلْقِه  وأ ،النَّاسِي
   

  :الرأْي الراجِح: سادِسا
  

      هم أصحمذهب قيلاً علَاوةً على أن  ، د ـوأقوم   ـ  ، يلاًلِ م حالـشافعيةِ والحنابلـةِ     تُـرج ذهب
  :مهالَّ أهعلَ، اعتباراتٌ -ربِ  المكرهِ على الأكلِ والشُّ القَاضِي بِصِحةِ صِيامِ-والظاهريةِ 

  

أولَى بالحكْمِ من النَّاسِي؛ خَاصـةً وأنَّـه   هو  بلْ فأشبه النَّاسِي؛، ختيارِه ساقِطٌإن المكره حكْم ا   . 1
 فَـلا ،  بمخَاطَبٍ بـأمرٍ ولَـا نهـيٍ   أما النَّاسي فليس  ، مخاطَب بالأكلِ درءا للضررِ عن نفسِه     

 .)2( لاًثَميستويانِ 
  

 فـي   -فلَا وجه   ، إذا تقرر أَن أكلَ المكرهِ ليس منْهِيا عنه؛ لِأنَّه مأمور بدفعِ الضررِ عن نفسِه              . 2
بـلِ  ،  بنفسِه تَحتَ وطأةِ الإكراهِ     للتَّفْرِقَةِ بين من أُسعِطَ المفطِّر وبين من تَنَاوله        -ظن الباحِثِ   

ورتينِ  كْالحفي الص ؛ ما       واحدمارِ كُلٍّ منهاهِ فِي اختِيفـلا       ،  لِقَدحِ الإكر فطِّـرأُسعِطَ الم نا مأم
  .)3(  غَير معتَد بِهِكَما أن من تَناولَه بنَفسِهِ اختِياره فَاسِد، اختِيار لَه أَصالَةً

 

مٍ؛ لِأن ثبوتَ النُّدرة في زمنٍ لَا يلـزم منـه   إن كون الإكراهِ علَى الإفطارِ عذْر نادِر غَير مسلَّ    . 3
 فقد تَناهى إلى عِلمِ الباحِثِ أن السلطاتِ الصينيةِ تُكرِه المـسلمين          ، ثبوتُها على مدى الأزمانِ   

رةِ سوغُ وصفُه بالنُّد  وهذا عذر لَا ي    ، على الإفطارِ في رمضان    "تُركِستَانِ الشَّرقِيةِ   " في إقلِيمِ   
     .)4(ينِ يِلاالمب تَعداد المسلِمين فيه مِصرٍفي 

ا  ولَ ، فيه ركُّفَا تَ  ولَ ،يهِلَ ع هرِكْ ما أُ  لِع في فِ  دصقَ ألَّا يحصلَ من المكرهِ      وشَرطُ هذا التَّرجيحِ    
       .)5(لَةِوهو مذهب الشَّافعيةِ والحنَاب، اءض ولزمه القَ، فإن حصلَ ذلك أفطر؛ بهذٌلذُّتَ

وشَرطُ عدمِ فِطْرِ الْمكْرهِ أَن لَا يتَنَاولَ ما أُكْرِه علَيهِ لِشَهوةِ  ": :  ابن حجرٍ الْهيتَمِـي  قال  
 .وااللهُ أعلم، )6(  " بلْ لِداعِي الْإِكْراهِ لَا غَير،نَفْسِهِ

                                                
  ).424 / 7(الإنصاف : المرداوي) 1(
  ).448 / 3(حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : الشرواني، )140(ص ، السراج الوهاج: الغمراوي )2(
  ).202 / 3(العزيز شرح الوجيز : الرافعي، )354 / 6(المجموع : النووي )3(
)4(انمضارِ را في نَههأبواب تفتَح طاعِمِ بأنا إلى المهةُ أوامِرينيلطاتُ الصبلْ وأصدرتِ الس  .  

، الـسلطات الـصينية تمنـع المـسلمين فـي تركـستان مـن صـيام رمـضان                 ، موقع المـسلم  : انظر
http://www.almoslim.com/node/99059.  

  ).385 / 6(الشرح الممتع : ابن عثيمين، )255 / 2(إعانة الطالبين : الدمياطي) 5(
  ).448 / 3(تحفة المحتاج : ابن حجر )6(
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  المطلب الثاني
  ى الْجِماعِأَثَر الْإِكْراهِ علَ             

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

 

لما كان الجماع يقع من الذَّكرِ والأنْثَى؛ تحدثَ الفقهاء ضرورةً عن إكراهِ كُلٍّ منهما على               
 في سابقَتِها؛ لِأن الجماع إما أن يقع  قَهـرا  ي هذه المسألةِ سمِي ما ذكره الباحِثُ   والكلَام ف ، الجماعِ

وكمجامعةِ امرأةٍ نائمةٍ أو مقيـدةٍ      ،  ويدخَلَ ذكره في فرجٍ    ،ا الرجلِ دوذلك كأن تُشَد ي   ،  المكلَّفِ عنِ
وامـرأةٍ  ،  فأقـدم بنفـسِه    ،كرجلٍ أُكرِه على الجمـاعِ    ، وإما أن يوقِعه المكلَّفُ بنفسِه    ، في الأغلَالِ 

  .)1(أم لَا؟ ، فسد صيام المكرهِ على الجماعِ كما المختارفهلْ ي،  ففَعلَتْ،أُكرِهت على تمكينِ نفسِها
  

  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
 

  :هما، مرجِع الخِلافِ في هذه المسألَةِ إلى أمرينِ  
  

1 .        ى قولِ النَّبيقْتَضاسٍ      حالاختلَافُ في عمومِ مبدِيثِ ابنِ عح ب من :) االله إن عن وضع 
والنِّ ،الخطأَ تيأمرِكْاستُ وما ،سيانى لَـا       ، )2( ) عليه واهقْتَضالم بأن ه القائلونصيام فأفسد

وصححه القائلون بعمومِه؛ لِأن الحديثَ أسقطَ عنه أحكـام الـدارينِ مِـن الإثـمِ                ،عموم له 
 .)3(والقضاءِ 

   

فذهب قوم إلى أن ذلك خارج عن       ، مكْرهِاختلَافُ الفقهاءِ في تَصورِ وقوعِ الوطْءِ من الرجلِ ال         . 2
 فَرأَوا أن ذلـك     ،وخالفَ آخرون ، حد التَّصورِ والإدراكِ؛ لحصولِ الانتشارِ المشْعِرِ بالاختيارِ      

 روتَص4(م(. 
   

                                                
علـى أن   ، جمع الباحثُ الكلَام على إكراهِ كلٍّ من الرجل والمرأةِ في مسألةٍ واحدةٍ؛ خَشيةَ الإطالةِ والإسهابِ              ) 1(

  .وااللهُ أعلَم، ألتين متكررةٌ غالباًالأدلةَ في المس
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
 والسبب في هـذا   ومع هذا فإنَّهم قالوا بفسادِ صومِ المكره؛        ، مذهب المالكيةِ والحنابلةِ القولُ بعمومِ المقتضى      )3(

ولـذا  ،  به على العملِ بالحـديثِ     ترجح عندهم الأخذُ  ، أن فساد صومِه ثبتَ عندهم بدليلٍ خارجٍ عن الحديثِ        
ترى أن الحنابلةَ قالوا بعدم فسادِ صومِ المكره على الأكلِ والشُّربِ؛ جرياناً منهم على أصلِهم القاضي بعمومِ                

     .من هذا البحث) 50(انظر ص . المقتَضى
وااللهُ ، ةَ يكون منها التمكين لَا غير     ن المرأ لأ، يصلح هذا سبباً لِلاختلَافِ في إكراهِ الرجلِ على الجماعِ ليس إلَّا           )4(

354 / 6(المجموع : النووي:  انظر.أعلَم.(  
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  :مذاهِب  الفُقَهاءِ: ثالِثًا
  : ثلَاثةِ مذاهبإلىاختلفَتْ أنظار المجتهدين في هذه المسألةِ     

إلى فسادِ صـومِ المكـرهِ      ) 3(والحنابلةِ  ) 2(والمالكيةِ  ) 1(ذهب الجمهور من الحنفيةِ     : المذهب الْأَولُ 
  .أو باشَره بنفسِه، قُهِر على فعلِه، على الجماعِ رجلًا كان أوِ امرأةً

لَـا  ،  على الجماعِ صـحيح    إلى أن صوم المكره   ) 5 (والظاهريةُ) 4(ذهب الشافعيةُ   : المذهب الثَّانِي 
 .داخلةَ فيه

إلـى  ) 6 (وابـن المنـذرِ   ، وأبو ثورٍ ، والحنابلةُ في روايةٍ   ،ذهب الشافعيةُ في وجهٍ   : المذهب الثَّالِثُ 
      اءا     ، التَّفْرِقَةِ بين من أُلجِئَ على الوطْءِ إِلجهكْرعليه بنفسِه م مأقد من فقالوا بفـسادِ صـيامِ     ، وبين

  .دون الأولِالثَّاني 
  

  :أدِلَّةُ المَذَاهِبِ: رابِعا
 

 
   الجمهور اعِ احتجهِ على الجِمكرها، والمعقولِ، بأدلةٍ من القياسِعلى فَسادِ صِيامِ الممفاد :  

  

 :دليلُ القِياسِ .1

   7( القياسِ من طريقينِالاستِدلالِ بوتقرير(:  
 بجامعِ أن كلـا     اهِ؛ارِ والإكر ي الاختِ يتَالَ بالجماعِ في ح   هى الحج في فسادِ   قياس الصيامِ عل    - أ

ويحتَاطُ في الأركَانِ ما لا يحتَاطُ فـي  ،  حالَ الاختِيارِ  يفْسِدها الجماع  ، وركن منهما عبادةٌ 
 .الفُروعِ

امِه المكره عليه؛ لِأنَّه    يادِ صِ سولى بفَ اعِ فأ مةِ على الجِ  هركْومِ الم سادِ ص على أنَّه إذا قلنا بفَ      -   ب
   م صيام إذا فسدفِ ن مكِلُه التَّ ع  رأةُ    -ينالم وهِي - ،  م صوم فسدفِ ن ع    طْءلُه الـو-   وهـو 

 . من بابِ أولَى وأحرى-الرجلُ 
                                                

)1( الجوهرة النيرة : ادالحد)169 / 1.(  
  ).250 / 2(شرح مختصر خليل : الخرشي، )99(ً ،القوانين الفقهية: جزيابن  )2(
  ).29 / 3(رح المقنع المبدع ش: ابن مفلح، )444 / 7(الإنصاف : المرداوي )3(
  ).429 / 3(الحاوي الكبير : الماوردي )4(
  ).224 / 6(المحلَّى : ابن حزم )5(
، )377 / 4(المغني  : ابن قدامة ).202 / 3(العزيز شرح الوجيز    : الرافعي، )608 / 2(المهذب  : الشيرازي) 6(

  ).448 / 7(الإنصاف : المرداوي
  ).377 / 4(المغني : ابن قدامة )7(
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  :دليلُ المعقول .2
  :وتَقرِير الاستِدلالِ بالمعقُولِ يتَجلَّى من جِهتَينِ  

  

والانتـشار دليـلُ   ، ن الإكراه على الوطْءِ غير ممكنٍ؛ لِأَن الرجلَ لَا يطأُ إلَّا منتَشِر الآلةِ    إ  - أ
 .)1(ولَا يتأتَّى هذا إلَا حالَ الطَّواعيةِ والاختيارِ ، ثورانِ الشَّهوةِ

  

          الاختيارِ؛ لِأن من حصولِ الانتشارِ وجود عـاً      بأنَّه لَا يلزمطَب يكـون قد الانتشار 
 .)2(على أنَّه ليس كلُّ من انتشرت آلتُه يستطيع سبيلَاً إلى الجماعِ ، وجِبِلَّةً

والـشَّيء يـزولُ بـزوالِ      ،  ركْن الصيامِ  - ومنها الجماع    -إن الإمساك عنِ المفطِّراتِ       -   ب
 .)3(سِيان زوالُه طَوعا أو كَرهاً ، ركْنِه

  
 

  

، والقيـاسِ ،  بأدلـةٍ مـن الـسنَّةِ       على صِحةِ صِيامِ المكرهِ على الجِماعِ      احتج فقهاء الشافعيةِ    
  :على الوجهِ التَّالِي، والمعقولِ

 

  : أدلةُ السنَّةِ .1
  

؛ اكتفاء بمـا    حافْ ص كرها الذِّ  عن  أضرِب ،لما تقدم بيان أدلةِ السنَّةِ آنفاً في المسألةِ السابقةِ        
م4(وإرادةَ عدمِ الإطالةِ ، تقد(.  

  

  :دليلُ القياسِ .2
  

قياس المكرهِ على النَّاسِي في عدمِ إفسادِ الجماعِ لصومِ كُلٍّ منهما؛ بجـامعِ عـدمِ قـصدِ             
   .)5(الجنايةِ على العبادةِ في كلٍّ 

  

                                                
: الـشلبي ، )180 / 7(بـدائع الـصنائع     : الكاساني: انظر. إلَّا أنَّه عدلَ عنه   ،  الأولُ : هذا قولُ أبي حنيفةَ      )1(

  ).327 / 1(حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
 / 6(الشرح الممتع   :  ابن عثيمين  ،)188 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني، )329 / 2(فتح القدير   : ابن الهمام ) 2(

404.(  
  ).91 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
)4 (      اسٍ      حأدلةُ السنَّةِ هي قولُ النَّبيحديثِ ابنِ عب ب من :) االله إن عن وضع والنِّ ،الخطأَ تيأموما ،سيان 

  علَيهِ قَضاء وهو صائِم فَلَيسقَيءمن ذَرعه  (: ت في حديثِ أبي هريرةَ      حوقولُه  ، ) عليه واهرِكْاستُ
  .من هذا البحث) 72(انظر ص ). 

  ).630-629 / 1(مغني المحتاج : الشربيني) 5(
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     ا فِي رنَاسِي عامج نم بأن هامطَلَ صِيب انضم ، صِحالجِولا ي ـقياس  اعِ علـى غيـرِه مـن    م
؛ ذلك أن الجماع تأكَّد مـن       فِي عدمِ إفسادِهِ للصيامِ حالَ النِّسيانِ     ،  كالأكلِ والشُّربِ  ؛المفطِّراتِ

  .)1(وإفسادِه للحج ، بينِ المحظوراتِ كلِّها بإيجابه للكفارةِ
  

  

؛ اعتبـاراً   )2(ن الصحيح من أقوالِ أهلِ العلمِ أن الجماع حالَ النسيانِ لَا يفـسِد الـصيام                إ - أ
مـن أَفْطَـر   : ( حقال رسول االله :  قال تولحديثِ أبي هريرةَ    ، بالأكلِ والشُّربِ نِسيانًا  

 يشملُ الفِطْر بالأكـلِ     )أَفْطَر  ( : فقوله، )3 ( )علَيهِ، ولاَ كَفَّارةَ   رمضان نَاسِيا فَلاَ قَضاء      يفِ
 . كالجماعِ،والشَّربِ وغيرِهما

 

أو ماحيةً  ، ؛ لِأن الكفارة تجب عقوبةً    )4 (ن القولَ بأن من جامع ناسيا تلزمه الكفارةُ ضعيفٌ        إ  -   ب
  .والنَّاسِي غير معاقَبٍ ولَا آثمٍ، للذَّنْبِ

  

بخلَـافِ غيـرِه مـن    ، ا الحج فلَا يصح القياس عليه؛ لِانفرادِه بوجوبِ المضي في فاسدِه         أم  -   ت
 .)5(واختص الحج بذلك لشدة التصاقِه بالمكلَّفِ ، العباداتِ التَّي يوجب فسادها الخروج منها

  

  :دليلُ المعقُولِ .3
ن انتشار الآلةِ أمر تقتضِيه الفِطْرةُ والجِبِلَّةُ عند ملَابسةِ         إن الإكراه على الوطْءِ متصور؛ لِأ           

  .)6( والانتشار حينئذٍ دليلٌ على الفُحولِيةِ أكثر مِما هو دليلٌ على الطواعيةِ، ما يثير الشَّهوةَ
 

 
 

  ى بتَأملِ أدِلَّةِ كُلٍّ مِن القولينِ السابقينِ؛ إذ هو مركَّب  فإدراك أدِلَّتِه يتأتَّ،الثُ  أما القولُ الثَّ    
                                                

  ).452 / 7(الشرح الكبير : ابن قدامة )1(
السراج الوهـاج   : الغمراوي، )165 / 1(اللباب في شرح الكتاب     : الميداني. وهو مذهب الحنفية والشافعية    )2(

  ).140(ص 
)3( اكِمه الحوأخرج البيهقي ، نَه الشَّيخُ الألبانِيوحس: .  

 / 1(، باب من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفـارة    ، كتاب الصوم ، المستدرك: الحاكم: انظر
 4(، باب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولَا قضاء عليه         ، كتاب الصيام ، السنن الكبرى : البيهقي، )430

  ). 407 / 1(، )52(ح ، الجامع الصغير وزيادته: يالألبان، )227/ 
  ).374 / 4(المغني : ابن قدامة: انظر. وهو مذهب الحنابِلةِ )4(
  ).665 / 2(الأم : الشافعي )5(
  ).365 / 2(التشريع الجنائي : عبد القادر عودة، )354 / 6(المجموع :  النووي)6(
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ومـن فعـلَ   ،  حلقِه بغيرِ اختيـارِه    فالمقهور على الجماعِ يأخذُ حكْم من أُوجِر المفطِّر في        ، منهما
  .)1(شَديدٍ أو شرِب لدفعِ عطشٍ ،  راجِحٍبنفسِه أخذ حكم من أكلَ لخوفِ موتٍ

  
  :ي الراجِحالرأْ: خامِسا

  

  يرى الباحثُ أن الراجح هو رأي الـشَّافعيةِ        بعد استعراضِ المسألةِ أقوالٌ وأدلَّةٌ ومناقشةٌ       
 ثلاثَةُ أدِلَّةٍ   يؤَيدُ هذا و،  صومِ المكره على الجماعِ رجلًا كان أو امرأةً        وهو عدم بطلانِ  ، والظَّاهريةِ

  :عقليةٍ كما يلِي
  

1 .   للفعلِ لَا للجنايةِ     إن النَّاسي قاصد من النَّاسي؛ ذاك أن أعذر هكرالم ،  هِ فقدِ انعـدمبخلَاف المكر
 .عنده قَصد الفعلِ وقصد الجنايةِ

  

كما هـو   ، إنَّه لَا وجه للتَّفريقِ بين الإكراهِ على إفسادِ الصيامِ أكلًا وشُربا وبين إفسادِه جماعا              . 2
لحنابلةِ؛ لِاستواءِ الحكمِ في المسألتين في حالِ النسيانِ على الصحيحِ من قَـولَي    مذهب السادةِ ا  

 .فاستوى الحكم فيهما حالةَ الإكراهِ، الفقهاءِ
  

 فِـي نَظَـرِ     - على أن التَّفرِقَةَ بين من قُهِر على الجماعِ وبين من باشره بنفسِه غير مسلَّمةٍ              . 3
 ، بِجامِعِ قَدحِ الإكراهِ فِي اختِيارِ كُـلٍّ مِنهمـا  حكمِ بطريقِ القياسِ؛؛ لِاستوائهما في ال   -الباحِثِ  

كَما أن المباشِر بنفسِهِ اختِياره فَاسِـد غَيـر          ، ألبتَّةَ اختِياره  أزالَ الإكراه  فالمقهور على الفِعلِ  
 .معتَبرٍ

  

 ـنزالِ لذَّةٌ واستمتاع وتفكُّر؛ الإإذا لم يحصلْ بالوطْءِ أو ومحلُّ هذا الترجيحِ    ح صلَ ذلـك   فإن
ومالص 2 (فسد( ،المكلَّفَ القضاء ولزِم.   

  

 ـ تَ نزالِ بالإ لَص ح ه إن  أنَّ ومِ الص  في مسألةِ  صح الأ  أن يكون  ينْبغِيو( : :النووي   الَقَ    رفكُّ
ذٌلذُّ وتَوقصد3( ) اا فلَ وإلَّ، أفطر(.   

  

  
 

                                                
   ).376 / 4( المغني :ابن قدامة، )608 / 2(الشيرازي : المهذب )1(
وإنَّما ، والتَّي لَا تنفك عن أحدٍ حالَ المباشرةِ ولو مكرها        ، لَا يقصِد الباحِثُ بالشَّهوةِ هنا الشَّهوةَ واللَّذَّةَ الفطريةَ        )2(

  .يقْصِد استرسالَ المكرهِ مع هذه الشهوةِ واستمراءها
أن الصيام يفسد ولو لـم      : ويرى الباحثُ . الإنزالُ فلَا يفسد الصيام    أنَّه إذا لم يحصلِ      : النوويظاهر كلَامِ    )3(

والكـلام  ، حصلَ إنزالٌ أو لَم يحـصلْ     ، والحكم في ذلك سواء؛ إذ مدار الترجيحِ على وجودِ الإيلاجِ         ، ينزِلْ
  ).355 / 6(المجموع : النووي: انظر. على الرجلِ والأنثى على حد سواء
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 والأصـح   ،صد إيقاعه  قَ ن الخلَافَ في هذه المسألةِ شبيه بالخلَافِ في المكرهِ على الطَّلَاقِ إن           إ . 1
 .)1(لوجودِ قصدِ الطلَاقِ بلفظِه  وقوعه؛

 

2 .       ؛ لشدا ابتداءللشهوةِ أثر لَا يجد على الجماعِ قد هكرالم ةِ وطأةِ التَّهديدِ مثلًاعلى أن ،   لكنَّـه قـد
  طًا وانتهاءلْتَذُّ بها وسه ، يحيةِ امتثلَ أمـرالض كْرِهِ؛ كونةُ المةً إذا سكنَت نِقمفالتـسويةُ  ، خاص

لَا يستقيم بعيد كْمِ الشَّرعيالحالينِ في الح بين . 
  

   .ه على شَفَا جرفٍ هارٍ أيتصور حدوثُ شهوةٍ ولذَّةٍ لمن حياتُ:فإن قيلَ
  

وابفي هذه المواطنِ صنفانِ     :فالج رٍ   ،  النَّاسعةُ صلَاحٍ  ،صنفٌ فيه بذْرةُ خَيفهو مشغولٌ  ،  ونز
وصـنفٌ  ،  وإلَّا كان من الجاهلين    ، ليصرِفَ عنه كيد مكرِهِه    ؛بمناجاةِ ربه والتَّزلُفِ إلى مولَاه    

   تَةُ شرفيه نَب ثُ طو  ،آخرةٍ وخُبنا        ،يا في طلِبِ الشَّهوةِ بسبيلِ الزجاد يكون قد ،     في ذلـك فيجِد 
  . اءضوشتَّان بينَهما ديانةً وقَ، قضاء لشهوتِه ووطَرِه

  

 لِأَن الكفـارةَ تجـب علـى    والصحيح أنَّه لَا كفارةَ على من جامع مكرهاً رجلَاً كان أو امرأةً؛   
 مع الإكراهِ ، فيهالمكلَّفِ في جماعٍ يأثم 2(ولَا إثم( ،وااللهُ أعلم.  

                                                
عبد الفتاح  ،  )5 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل        : الحجاوي، )382 / 3(مغني المحتاج   : ينيالشرب) 1(

  ).102-101(ص ، الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية: الشيخ
فمذهب : أما إن كان المكره رجلا    ، اختلفَ الفقهاء في وجوبِ الكفارةِ على المكرهِ على إفسادِ صيامِه بالجماعِ           )2(

فلا كفـارةَ عليهـا   : وأما إن كان المكره امرأةً، خلَافاً للحنابلةِ، الحنفيةِ والمالكيةِ والشافعيةِ عدم وجوبِها عليه  
  . لكن أوجبها المالكيةُ على من أكْرهها لَا عليها، اتِّفَاقًا
مغني المحتـاج   : الشربيني، )531 / 1(ير  الشرح الكب : الدردير، )172 / 1(الجوهرة النيرة   : الحداد: انظر

   ).249-248 / 2(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )629 / 1(



 

  

  
  
  
  
  
  

   
  

  المبحث الثَّالِثُ
جادِ الْحلَى إِفْسالْإِكْراهِ ع أَثَر  

  

  
  

كْـــراهِ علَـــى محظُـــوراتِ   أَثَـــر الإِ: المطلـــب الأول
  .الْترفُّهِ

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى قَتلِ الْصيدِ: المطلب الثاني
 .ى الْجِماعِأَثَر الْإِكْراهِ علَ: المطلب الثالث
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  تَـوطِئَةٌ
  

، وتربيةً للنَّفسِ على الزهدِ والتَّقلـلِ مـن الـدنيا      ،لأإظهارا للذُّلِّ والافتقارِ بين يدي االله       
باحاتٍ        ظَحالم ملةٍ منعلى ج حرِم الإقدامعلى الم الشَّارع علي ، ر مه مباشـرتَها إلـى أجـلٍ       فحر
مىسكِ   ،مالنُّس وهو انقضاء  ، ر وقدماتِ  دحرم بٍ       الفقهاءـرلُهـا :  الإحـرامِ إلـى ثلَاثـةِ أَضأو: 

 . قتلُ الـصيدِ   :ايهانِوثَ.  ولُبس المخيطِ  ،والتَّطيب، وقَلْم الأظْفَارِ ، الحلقُ: ومنها، محظوراتُ التَّرفهِ 
  .ومقدماتُه الجماع :وثالثُها

  

وهـذا  ، ايـةِ نَ للجِ تعمـدِ الم،  بالتَّحريمِ انِي على إحرامِه العالِمِ   لجلزم الإثم والفديةُ اتِّفاقًا ل    وي
  .  تأثيرِ فعلِ هذه المحظوراتِ بطريقِ الإكراهِ على الإحرامِ والحجحثُ معقود لبيانِ مدىالمب
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  المطلب الأول
اهِ عالْإكْر فُّـهِأَثَرراتِ الْتظُورحلَى م  

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
       حبالقتلِ م حرمةَ الإحرامِ بالتَّطيبِ    رِإذا أُُكرِه فانتهك سِ المخيطِ  ، مأو ، أو قَلْـمِ أظْفَـارِه    ، أو لُب

، ه نائِما أو مقَيـدا عره حالَ كونِ  قَ شَ لَ كأن يح  أو فَعلَه به غَيره؛   ، سواء فعلَ ذلك بنفسِه   ، حلْقِ شعرِه 
  .أم لَا تلزمه؟، فهلْ تلزمه الكفَّارةُ كالعامِدِ المختارِ

  
  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
  : هما، ني على أمرينِبلَافُ في هذه المسألةِ مالخِ  

1 .   في الشَّع ةِ  )1(فارِ  رِ والأظْ التَّرددحرمِ بمنزلةِ العاريهلْ هما في يدِ الم، علـى    فيكون مانالـض
 فيطالب بالـضمانِ المكـرِه      ،أم هما بمنزلةِ الوديعةِ   ، المكرهِ المحلوقِ رأسه أوِ المقْلُومِ ظُفْره     

 .)2(في المسألةِ تُجاهانِ ، الحالِقِ أوِ القالِمِ؟
   

 تـي أم عـن  وضـع  االله إن( : ب من حديثِ ابنِ عبـاسٍ  حالاختلَافُ في مقْتَضى قولِه   . 2
فلَـا  ، يشملُ أحكامِ الدنيا والآخـرةِ  هو عام   هلْ  ، )3(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ

  .  ينحصِر في أحكامِ الآخرةِ فحسب؟أنَّه أم ،  كما لَا إثم عليه،فديةَ على المكرهِ
  

  :زاعِتحرير محلِّ النِّـ: ثالِثًا
1 .     من على أن محظوراتِ التَّرفِهِ شيئاً لعذرِ المرضِ       اتَّفقَ الفقهاء ؛ أو لدفعِ أذًى عنـه     ، فعلَ مِن 

 ـ ، ينساكِعِما ستةَ م  أو يتصدقَ مطْ  ، إما أن يذبح هديا   : يتخير فيها ، فإن عليه الفِديةَ   أو يص وم
  .)4(ثلَاثةَ أيامٍ 

                                                
  ).389 / 7(المجموع : النووي: انظر ). اكرنَ ما ذَفي كلِّ عرِ الشَّمكْ فلها حارفَظْما الأأَّ: ( : النووي قال )1(
  ).478 / 3(العزيز شرح الوجيز :  الرافعي)2(
  ).46(تقَدم تَخرِيجه ص ) 3(
 ¯  °  ±   M   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ  ´    ³  ²: لأدليلُ ذلك قـولُ االلهِ      ) 4(

  ÈÇ  Æ  ÅL  ) الآيةِ    ، سورة البقرة من ةَ     ح وقولُه   ،) )196(جزءرجا شكى إليـه     ت لكعبِ بنِ علم 
    ).ةًيكَسِ نَك أو انس، مساكين ستةَ أو أطعم، أيامٍاثةَ ثلَم وص، قْفاحلِ (: إيذَاء هوام رأسِه له

 / 2(الحجة على أهـل المدينـة       :  الشيباني ).562 / 1(، )936(الجمع بين الصحيحين ح     : الحميدي :انظر
  ).365 / 1(بداية المجتهد :  ابن رشد،)366
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أم لَـا   ،  بجامعِ العذْرِ في كُـلٍّ     ؛بارا بالمريضِ واخْتَلفُوا في فاعِلِها مكرها هلْ تلزمه فِديةٌ؛ اعتِ        . 2
 .تلزمه؟

  
  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :ثلاثَةُ مذاهِبللفقهاءِ في هذه المسألةِ     

  

لُ المذهبهِ       :  الْأَوكرحرِمِ المالحنفيةُ إلى وجوبِ الفديةِ على الم كـرِهِ   ، ذهببها على الم ولَا يرجع ،
على الم 1(رِهِ الحالِقِ صدقةٌ كْلكن يجب(.  

  

المالكيةُ   :  الثَّانِي المذهب إلى وجـوبِ   ) 5 (والظاهريةُ) 4(والحنابلةُ في روايةٍ    ) 3 (والشافعيةُ) 2(ذهب
  .وعدمِ مؤاخذةِ المحرِمِ المكرهِ، الفديةِ على المكرِهِ الحالِقِ أو المطيبِ

  

الحنابلةُ في ظاهرِ :  الثَّالِثُ المذهب المذهبِ إلى إيجابِ الفديةِ في كُلِّ جنايـةٍ فيهـا إتلَـافٌ   ذهب  ،
أما الجنايـةُ  ، )6( -قَلْما أو حلْقًا  ،  إن فعلَ ذلك المكره بيدِه     -وحلْقُ الشَّعرِ   ، قلْم الأظْفارِ : وهي هنا 

  .)7(ديةَ فيها فلَا ف،  وتغطيةُ الرأسِ، ولُبس المخيطِ،التَّطيب: وهي هنا،  لَا إتلَافَ فيهاالتِي
   

  :أدلةُ المذاهبِ: خامِسا
  

 
 

       : على إيجابِ الفِديةِ على المحرِمِ المكرهِ بدلِيلٍ من المعقُولِ حاصِلُه    استدلَّ الحنفيةُ    

بإزالةِ التَّفَـثِ عـن     وجوب الفِديةِ حصولُ الارتفاقِ والتَّرفُّهِ والزينةِ الناشِئِ        العِلَّةَ في   ن  إ  
فلمـا تكامـلَ    ، وهذا لَا يختلفُ باختلَافِ الأحوالِ طوعا أو كُرها؛ لحصولِ الارتفاقِ في كُلٍّ           ، بدنِه

له إلَّا في سقوطِ الإثمِ ، الارتفاقُ تكاملَ الجزاء الاختيارِ فلَا أثر ا عدم8(أم(.   
  

  فلأن لَازم ذلك أن يسلم للمكرهِ العِوض  ،مكرِهِرجوعِه بالفِديةِ على الأما وجه عدمِ و  
                                                

  ).360 / 2(المبسوط : نيالشيبا ،)57 / 1(مجمع الضمانات : البغدادي )1(
  ).607 / 1(التهذيب في اختصار المدونة ص : البراذعي، )56 / 2(بلغة السالك : الصاوي )2(
  ).688 / 2(الوسيط في المذهب : الغزالي )3(
  ).542 / 5(الفروع : ابن مفلح )4(
  ).256-255 / 7(المحلَّى : ابن حزم )5(
فالفديةُ ، أما إن حلقَه له غيره كأن كان نائما أو موثَقًا         ، رِم المكره رأسه بيدِه   محلُّ وجوبِ الفديةِ إذا حلقَ المح      )6(

  . على الحالِقِ المكرِهِ
  ).236 / 2(كشاف القناع : البهوتي )7(
  ).432 / 1(مجمع الأنهر : شيخي زاده ،)15 / 3(البحر الرائق : ابن نُجيم )8(
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والمعوض وهذا لَا يجوز؛ ألَا ترى أن المغرور بجاريةٍ إذا وطِئَها لم يرجع بالمهرِ على من غره؛                 
  .)1( بمقابلَةِ ما حصلَ له من الاستماعِ واللَّذةِ لِأن الصداقَ

  

  وجوبِ صدقةٍ     وأم على الحالِقِ ا وجه،         فـي الحـرمِ وجـب له الأمن كلَّ ما وجب فلأن
 الأمن بالإحرامِ؛ لِأنَّه إذا كان شوك الحرمِ قـد  ار والظُّفْر قد استحقَّ  والشَّع، بتفويتِه الكفارةُ بالصدقةِ  

 فمِثلُه في   )2()  لَا يعضد شَوكُه  : ( بمن حدِيثِ ابنِ عباسٍ      حاستحقَّ الأمن بقولِ رسولِ االله      
   .رعاقِ الأمنِ الشَّقَحِاستْ

  

  الحرمِ وا شجر دضِعا تَ  وبين لَ  ،والُّحِى تَ وا حتَّ قُحلِا تَ لَبين   ا فرقَ  لَ إذْ  (:: امِمن اله  اب الَقَ  
 ()3(.  
  

 
  

كرهِ من جريـرةِ    ةُ على إعفاءِ الم   والظاهريوالحنَابلةُ في روايةٍ    استدلَّ المالكيةُ والشافعيةُ    
  :هاك بيانَها، والمعقول، والقياسِ، ايةِ بأدلةٍ من السنَّةِنَالجِ

  

    :دليلُ السنَّةِ . 1
  

 ،الخطـأَ  تـي أم عـن  وضـع  االله إن ( :حقَالَ رسولُ االله    : قَالَ بعنِ ابنِ عباسٍ      
  .)4(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

  

 
  

    الحديثَ و إنؤاخَذَةَ ضالم ع  هِ عن الموإطلَاقُ الخَ ، كرب نيويـةَ بفـسادِ       رِ يالمؤاخـذَةَ الد عم
 .)5(  بسقوطِ الإثمِوالأخرويةَ، الإحرامِ

  

  : دليلُ القياسِ . 2
  

لى كُـلٍّ    وجوبِ الفديةِ ع   قياس من حلِقَ رأسه كُرها على من سقطَ شعره بنفسِه في عدمِ             
  .)6( بجامعِ أن كلا منهما لَا فعلَ له منهما؛

                                                
  ).55 / 2(تبيين الحقائق : الزيلعي )1(
  ).18 / 2(، )997(الجمع بين الصحيحين حديث : الحميدي: انظر. بمتَّفقٌ عليه من حديثِ ابن عباسٍ  )2(
  ).35 / 3(فتح القدير : ابن الهمام )3(
  ).46(تَقدم تخرِيجه ص ) 4(
  ).256 / 7(المحلَّى : ابن حزم) 5(
  ).386 / 5(المغني : ابن قدامة )6(
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    :دليلُ المعقولِ . 3
 :وإيضاح الاستدلَالِ بالمعقولِ من وجهينِ  

وضـمان  ، رِ والظُفرِ في يدِ المحرِمِ المكرهِ يجـري مجـرى الوديعـةِ      إن استِحفَاظَ الشَّع    - أ
    الم تلِفِ دونعِالوديعةِ على الم؛ود ل  إن الأ  م رقَصفي حفظِها   ي فـي     ، خير وكـذا الحكـم 

 .)1( فإن الضمان على الحالِقِ المكرِهِ لَا على المكرهِ ؛مسألتِنَا
 

 .)2(فكيفَ يؤاخذُ بأمرٍ لَا صنع له فيه ، إن المحرِم لَا صنع له في حلقِ رأسِه  -   ب
  

وألزمه ، دةِهو الذِّي أوقع المكره في هذه الع      فلِأَنَّه ه  ،وجه وجوبِ الفديةِ على المكرِهِ    وأما    
   م3(هذا الغُر( ، رقَصمن المحلوقِ     ، ولِأَنَّه الم ولَا تقصير)4( ،    هكرالم على أن- وإن الجنايـةَ   اشَ ب ر

بتـداء دون   فمثَلُه مثلُ المحرِمِ إن باشـر المحظـور ا        ، ي حقيقةً انِكرِه هو الج  إلَّا إن الم   -صورةً  
  .)5(إكراهٍ؛ لِإزالتِه ما منِع من إزالتِه 

  
 

     إتلَافـاً مـن الجنايـاتِ بـدليلِ القيـاسِ             استدلَّ الحنابلةُ على و نجوبِ الفديةِ فيما تضم، 
ولِعقُوالم:  

  

  : دليلُ القياسِ . 1
  :وتقرِير الاستِدلالِ بالقِياسِ يتَّضِح من وجهينِ  
،  بجامعِ وجودِ العذْرِ في كُلٍّ     ي إيجابِ الفديةِ على كلٍّ منهما؛     قياس المكرهِ على المعذورِ ف      -   ت

؛ لأنَّه إذا وجبتْ الفِديةُ لما كان العذر من قِبـلِ االله            )6(بل إن المكره أولى بإيجابِ الفديةِ       
 .رى وأولى فلَأن تجب إذا كان العذر من قِبلِ العبادِ من بابِ أحلأ

 فِـي   على إتلَافِ مالِ الآدمي المعصومِ إكراهـا     ، أو قلْمِ الظُّفرِ إكراها    ،رِقياس حلقِ الشَّع    -   ث
 ـ  ، ودِ الإتلَافِ في كلٍّ   ج بجامعِ و  وجوبِ الضمانِ على المكرهِ؛    والإتلَـافُ يوِتَس ه  ي عمـد

ه وسهه وكُر7(هو(.  
                                                

  ).367 / 7(المجموع : النووي )1(
  ).119 / 4(الحاوي الكبير : الماوردي )2(
  ).73 / 4(المبسوط : السرخسي )3(
  ).192 / 4(حاشية العبادي على تحفة المحتاج : العبادي، )478 / 3(العزيز شرح الوجيز : الرافعي )4(
  ).236 / 2(كشاف القناع : البهوتي )5(
  ).59 / 4(حاشية الروض المربع : اسمابن ق، )503 / 2(شرح منتهى الإرادات :  البهوتي)6(
  ).419 / 2(مطالب أولي النهى : الرحيباني )7(
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    ا أدلةُ الحدمِ  ةِلَنابِأما لا     على عةِ فِيموبِ الفِديجإتلَاف فيه مِ    و ن حظُ الماتِور،  وعلى م ن 
 .)1( فيطلَب إدراكُها من أدلةِ المالكيةِ والشافعيةِ ،يرِهدِ غَيحلِقَ رأسه بِ

   
    :دليلُ المعقولِ . 2

        إنلِقَ  الشَّعإذا ح ر،   إذا قُلِم والظُّفْر ، لم  دِقْ ي   على رد حرِمهما؛ لذا وجبت الفديةُ بإتلَافِهما    رِ الم ،
 .)2( ونزعِ المخيطِ ، فإنَّه قادِر على رد ذلك بغسلِ الطِّيبِ؛ولابِسِ المخِيطِ، المتَطَيبِف لابخِ
   

  :الرأي الراجِح: سادِسا
     هـو قـولُ ا اجِحالقولَ الـر للباحثِ من خلَال استقراءِ الأقوالِ وأدلتِها أن ـةِ  يظهرلمالكي
 ومِما  لا على المحرِمِ المكرهِ؛   ،  القَاضِي بوجوبِ الفِديةِ على المجرِمِ المكرِهِ      ، والظَّاهريةِ والشَّافعيةِ

     : هذه الأربعةُمنها، يرجح قولَهم غير ما ذُكِر من أدلَّتِهم مسوغاتٌ
 مما لَـا يتـضمن إتلَافـاً مـن          ،أو تغطيةِ الرأسِ   ،يطِخِ أو لُبسِ الم   ،إن الإكراه على التَّطيبِ    . 1

مومِ المقْتَضى فـي     يؤيد هذا غير ع    غير موجِبٍ للفِديةِ خلَافاً للحنفيةِ؛    ، الجناياتِ على الإحرامِ  
؛ )3(أن من عجز عن إزالةِ الطِّيبِ العالِقِ ببدنِه فله تركُه من غيـرِ فديـةٍ تلزمـه                  : الحديثِ

فإذا لم تلزمه الفديـةُ بارتكـابِ المحظـورِ      ، فكذا لو أُكرِه على التَّطيبِ    ، إلى ذلك لِاضطرارِه  
 .)4(رهه عليه بغيرِ حقٍّ غيره ا أكْه إذَملزبنفسِه فأولى ألَّا تَ

 

والسبب فـي   اظَ الشَّعرِ والأظْفارِ يجري مجرى الوديعةِ خلَافًا لمن جعلها كالعاريةِ؛           حفَإن استِ  . 2
أما المحرِم فقد يريد إزالةَ الـشَّعرِ والظُّفـرِ دون          ، ن العاريةَ يمسِكُها المرء لحظِّ نفسِه      أ :هذا

ولـو  ، ةِيفِ وعجز عن التَّطْ،على أنَّه لَا فديةَ على المحرِمِ لوِ احترقَ شعره بلَا تقصيرٍ          ، إمساكِه
 .)5(كان كالمستعيرِ لَلَزِمتْه الفديةُ 

  

                                                
الكافي : ابن قدامة ، )58 / 4(حاشية الروض المربع    : ابن قاسم ، )169 / 3(المبدع شرح المقنع    :  ابن مفلح  )1(

  ).376 / 2(في فقه الإمام أحمد 
ا  لَ ،له فقد ذهب   إذا قتَ  يد والص ،ه على رد  ا يقدر  لَ ه شيء نَّأَ لِ ؛هج ح ه بطلَ  أهلَ إذا جامع (  ::  أحمد  الإمام قال )2(

يقدر  والشَّ ،ه على رد عقَ إذا حلَ  ر  اثةُ فهذه الثلَ  ،ه فقد ذهب والنِّ  والخطأُ  العمد سيان  مـن    شيءٍ وكلُّ،  فيها سواء 
 ولـيس عليـه   ،هه ألقاه عن رأسِ  ذكر ه ثم  رأس حرممى ال  إذا غطَّ   مثلُ ،ه على رد   فهو يقدر  اثةِ بعد الثلَ  سيانِالنِّ

شيء(  ،قدامةَقال ابن  : ) : في حكمِ النَّاسي؛ لِأنَّه معذور هكروالم.(   
  ).391 ، 173 / 5(المغني : ابن قدامة: انظر

   . أو ليس يجد من يزيلُه عنه، إزالةِ اللِّباسِ عنه؛ لِزمانةٍ به وكذا من عجز عن )3(
  ).727 / 2(المهذب : الشيرازي )4(
   ).478 / 3(العزيز شرح الوجيز :  الرافعي)5(
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سواء فعـلَ  ،  حكمه واحد في وجوبِ الفديةِ على المكرِه    ،ارِهفَ أو قلْمِ أظْ   ،قَ شعرِ المكرهِ  إن حلْ  . 3
 .لاضطرارِ في كلٍّ من الحالتين أو فعلَه به غيره؛ لوجودِ الإلجاءِ وا،ذلك بيدِه

  

 يـسلَّم؛ لِـأن      إلَّا أنَّـه لَـا     - وإن كان وجيها   - على المعذورِ    كرهياس الحنابلةِ الم  على أن قِ   . 4
 ـ صوإن -علُ بخلَافِ المكرهِ فالفِ، المعذور ينسب إليه الفعلُ من الحلْقِ أو القلْمِ   منه ص درةً ور

- إليه ح بنسةًيقَقِإلَّا أنَّه لَا ي ،وااللهُ أعلم.   
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  المطلب الثَّانِي
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى قَتلِ الْصيدِ

  
  :لمَسألةِصورةُ ا: أولًا

  

       حيدِ معلى قتلِ الص إذا أُكرِهرِم، عليه جِ فهلْ ي مِثْلُب زاءمِ ما قَجتلَ من النَّع،كما الع   امِـد
المختار ،ه الجزاءه؟ وإذا لزمبه على المكرِه الآمرِ،أم لَا يلزم أم لَا؟،  فهل يرجع. 

 

  :تحرير محلِّ الخلَافِ: ثانِيا
، سيان في ذلك وقوع الجنايـةِ عمـدا أو لَـا          ، اء على وجوبِ الجزاءِ بقتلِ الصيدِ     اتَّفقَ الفقه  . 1

  .)1 (كالنِّسيانِ والجهلِ والسهوِ
وإن وقـع   ، اتَّفقَ الجمهور من الحنفيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ على أن الجزاء واجب بقتلِ الصيدِ            . 2

  .)2(بطريقِ الإكراهِ 
ولهـم فـي ذلـك      ، ةِ الـصيدِ  يموعِ المكرهِ القاتِلِ على المكرِهِ الآمِرِ بقِ      ج في ر  لكنَّهم اخْتَلفُوا  . 3

 .مذهبانِ
 

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثالِثًا
بلُالمذهالحنفيةُ والحنابلةُ إلى :  الْأَو ذهب أَنوجوبالج اءِ ز هاراستِقرهِوكر3( على الم(.  

  

هِ المأمورِ         ذه:  الثَّانِي المذهبكرإلى وجوبِ الجزاءِ على الم الشافعيةُ في الأصح ب ،    يرجـع ثـم
 .)4(على المكرِهِ الآمرِ 

  

  :أدِلَّةُ المَذاهبِ: رابِعا
 

 
 

، والقيـاسِ ،  بدليلِ الاستحـسانِ    على إيجابِ الجزاءِ على المكرهِ     استدلَّ الحنفيةُ والحنابلةُ  
  :على الوجهِ التَّالي، معقولِوال

                                                
  ).90(رحمة الأمة ص : الدمشقي، )426 / 2(شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : الزرقاني )1(
ا يوافقُ أو يخالِفُ قولَ     لكنِّي لم أجد لهم قولً    ، وافقَ المالكيةُ الجمهور في وجوبِ الجزاءِ على النَّاسِي والجاهِلِ         )2(

  .الجمهورِ في وجوبِه بالإكراهِ
   ). 503 / 2(شرح منتهى الإرادات : البهوتي، )153 / 24(المبسوط : السرخسي )3(
)4(ومقابلُ الأصح  :على الآمِرِ ابتداء يجب الجزاء روضة الطالبين : النووي: انظر. أن)428 / 2.(  



 

 

   الْحجأَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ:المَبحثُ الثَّالِثُ                          الأَولُالفَصلُ
  

90 

 : دليلُ الاستحسانِ . 1

  : قرر الحنفيةُ أن الجزاء يجب على القاتلِ المكرهِ استحسانًا لَا قِياسا  
  

  القياسِ  أم كـرِهِ الآمـرِ             ،ا وجهآلةً للم بالإلجاءِ التام صار قد هكرالقاتلَ الم فلَـا  ، فهو أن
فكذا الأمر لو أكْـره     ، ا المكرِه فلِأنَّه حلَالٌ لو باشر القتلَ بنفسِه لم يلزمه جزاء          أم، ينسب إليه فعلٌ  
  .على القتلِ غيره

وهو بالجنايـةِ   ، فهو أن المكره قد صار بالقتلِ جانِيا على إحرامِه         ،وأما وجه الاستحسانِ    
   .)1(على إحرامِ نفسِه لَا يصلح أن يكون آلةً لغيرِه 

ومؤاخذتُه بجريرةِ الفعلِ فيما لَا يحتملُ الآليةَ من        ، ومذهب الحنفيةِ نسبةُ الفعلِ إلى المكرهِ       
 .)2(الأفعال 

   
  : )3( دليلُ القياسِ . 2

إذْ وجوبِ الـضمانِ   ،قياس من قتلَ صيد الحرمِ مكرها على من أتلفَ مالَ الآدمي إكراها  
  .)4(وعمد الإتلَافِ وسهوه وكُرهه في الحكمِ سواء ، ودِ الإتلَافِ في كُلٍّ بجامعِ وجعلى كُلٍّ منهما؛

  

  

بأن هذا قياس مع الفارقِ فلَا يصح؛ إذ إن الإتلَافَ الذي يستوي عمده وسهوه هو ما كان فـي          
وحقوق ، لأأما قتلُ الصيدِ فهو حقٌّ الله       ، حقِّ الآدمِيين؛ ذاك أن حقوقَهم مبناها على المشاحةِ       

  .)5( مدارها على المسامحةِ أالرب 
  

  : دليلُ المعقولِ . 3
والمتلَفُ إن لم يقدرِ المتلِـفُ  ، إن قاتلَ الصيدِ لَا يتأتَّى له تلَافِي ما فعلَه بإحياءِ الصيدِ ثانيةً  

 .)6(د قيمتِه  وجب عليه ر؛على رد عينِه
                                                

  ).361 / 1(أصول البزدوي : البزدوي، )153 / 24(المبسوط : السرخسي) 1(
  .من هذا البحث) 37(انظر ص  )2(
ألَـيس فِـي هـذَا      ، ثُم يستَدِلُّون بالقِيـاسِ   ، إن المذهب يثبتُ استِحسانًا لا قِياسا     :  كَيفَ قَالَ الحنَفِيةُ   :فَإن قِيلَ  )3(

  !. تَنَاقُض؟
ابوفَالج:   الأو اسالقِي اسِ الثَّانِي        أنالقِي غَير بذهتُ بِهِ المثبى    ، لَ الذِّي لا يسألَةٍ أُخرعلى م اسقِي ووااللهُ ، فَه

أعلَم.  
  ).310 / 1(كشف المخدرات : البعلي )4(
   ).196 / 7(الشرح الممتع : ابن عثيمين) 5(
  ).431-430 / 8(الشرح الكبير : ابن قدامة )6(
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فهو ، ثُم يرجِع به على المكرِهِ انتِهاء     ، يقضِي بمطالبةِ المكرهِ بالجزاءِ ابتِداء    قولُ الشافعيةِ   
  :ولكُلٍّ دليلُه، مركَّب من أمرينِ

  

1 .  ا دليلُ وجوبِأمهِ ابتداءكراءِ على المزاقترافَ الجن ، الج ايـةِ بيـدِه   فهو أنَّه هو الذي باشر
ولـذا لـم يقـلِ       ؛)2(وقد قرر الفقهاء أنَّه إذا اجتمع السبب والمباشرةُ قُدمت المباشَرةُ           ، )1(

الشافعيةُ بأن المكره طريقٌ للضمان في المسألةِ السابقةِ؛ لِأَنَّه لـم يباشـر انتهـاك حرمـةِ         
 .الإحرامِ بيدِه كما في قتلِ الصيدِ

 

المكره فـي هـذه     أنَّه هو الذِّي أوقع      فهو ، الجزاءِ على المكرِهِ انتهاء    ليلُ استقرارِ وأما د  . 2
 .ولَا تقصير من المكرهِ، ولِأَنَّه المقصر، وألزمه هذا الغُرم، العهدةِ

  
  :الرأي الراجح: خامِسا

 

    حانجللباحثِ ر ط يظهر هكرالم رأيِ الشافعيةِ القَاضي بأن  مانِ ابتِـداءريقٌ في الض ، وأن
كرِهِ انتِهاءه على المةِ هذا القولِ، قرارلصح ا يشهدانِومِمأمر :  

  

M  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª : لأقــولُ االله  . 1

     ¾  ½  ¼L   )3(االله     ؛ تقييد لأ فإن و  الج جوببكَ   ز ةِ مؤذِندِيمللحكمِ ها علَّةً ونِاءِ بالع  ،يد ور
 .)4(يدِ بها فائدةٌ قيِوإلَّا لم يكن للتَّ، معها وجودا وعدما

  

ولقـد  ، )5(ولذا لو امتنع من قتلِه حتى قُتِلَ كـان مـأجورا   ، لأإن قتلَ الصيدِ من حقوقِ االله     . 2
   بأ  أسقطَ الر  ح وقِهقُبالإكراهِ أعظم،    وهو التَّوحيد -  إذا اطْمأن    ـانِ    القلببالإيم- ،  فلَـأن

سقُيطَ ما دي الإكْاعِونَه لداهِ أحرى وأولىر ،وااللهُ أعلم.  

  
  
  

                                                
   ).307 / 1(والنظائر الأشباه : السيوطي) 1(
  ).133 / 1(المنثور في القواعد : الزركشي )2(
  ).95(جزء من الآيةِ ، سورة المائدة )3(
   ).196 / 7(الشرح الممتع : ابن عثيمين) 4(
  ).152 / 24(المبسوط : السرخسي )5(
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  المطلب الثَّالث
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

لةِ صورتانِ ضـرورةً؛  وللمسأ، أن يكْره المحرِم بالتَّهديدِ المفضِي إلى الهلَاكِ على الجِماعِ    
، وإما أن يكون منصبا على الزوجةِ المحرمـةِ ، إذ الإكراه إما أن يكون واقِعا على الزوجِ المحرِمِ       

  . فما تأثير الإكراهِ على الجماعِ في الحج صحةً وإفسادا؟

  
  :سبب الخلَافِ: ثانِيا

  :هي، إلى مآخذَ ثلَاثةٍمثار الخلَافِ في هذه المسألةِ مرده 
 تـي أم عن وضع االله إن( : ح عنِ النَّبي    ت ابنِ عباسٍ    الخلَافُ في المقتضى في حديثِ     . 1

أم أن  ، هل يراد عمومه لِأحكامِ الدنيا والآخـرةِ      ، )1(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ
 .)2(عمومه غير مرادٍ؟ 

فمن جعلَ ذلك متَصورا أفـسد      ، صورِ وقوعِ الإكراهِ على الوطْءِ في حقِّ الرجلِ       التَّردد في تَ   . 2
  .)3(خلَافًا لمن أحالَ وقوع ذلك ، حج المحرِمِ المكرهِ

 ـ إذْ؛خلَافـاً للـشَّافعيةِ  ، فمذهب الجمهورِ فساده، النِّزاع في صحةِ نُسكِ من جامع ناسيا     . 3 وا الُ قَ
 .وكلٌّ قد ألحقَ المكره بالنَّاسي قياسا، هبصحتِ

   
  : مذاهِب الفقهاءُ: ثالِثًا

  :للفقهاءِ في المسألةِ قولَانِ  
  

بلُ المذهالحنفيةُ   :  الْأَو 7 (والحنابلةُ) 6 (والشَّافعيةُ في وجهٍ  ) 5(والمالكيةُ  ) 4(ذهب (     إلى فـسادِ حـج
  .وعليه القضاء من قابلٍ، ويلزمه المضي في فاسدِه، أةً رجلًا كان أو امر،المكرهِ على الجماع

  

                                                
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 1(
  .من هذا البحث) 75(ص ) 3(انظر الحاشية رقم  )2(
  ).417 / 2(روضة الطالبين : النووي )3(
  ).44 / 3(العناية شرح الهداية : البابرتي )4(
  ).68 / 2(الشرح الكبير : الدردير، )297 / 12(الاستذكار : ابن عبد البر )5(
  ).365-364 / 7(المجموع : النووي )6(
  ).419 / 2(مطالب أولي النُّهى : الرحيباني )7(
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بالشافعيةُ :  الثَّانِي المذه ذهب حوالحنابلةُ فـي روايـةٍ   في الأَص       التَّعمـد والظاهريـةُ إلـى أن
لةَ فيـه   لَا داخ ، وعليه فإن حج المكْرهِ على الجماعِ صحيح      ، والاختيار شرطٌ لِإفسادِ الحج بالجماعِ    

)1(.  
  

  :أدِلَّةُ المذاهبِ: رابِعا
  

 
  

  :وبيان ذلك، والمعقولِ، والقياسِ، استدلَّ الجمهور على فسادِ حج المكْرهِ بأدلةٍ من السنَّةِ
 

  :دليلُ السنَّةِ . 1
  

    نعزِيدنِ يب  لَمِىمٍ الأَسيلً : ت  نُعجر ذَ أَنج انِا مِنرِمحا ممهو أَتَهرام عامأَلَ  ،امٍ جفَـس 
 ثُم ارجِعـا حتَّـى إِذَا جِئْتُمـا    ، وأَهدِيا هديا، اقْضِيا نُسكَكُما( :فَقَالَ لَهما   ، حالرجلُ رسولَ اللَّهِ    

  وعلَيكُما حجةٌ أُخْرى   ، يرى واحِد مِنْكُما صاحِبه     ولاَ ، فَتَفَرقَا ، أَصبتُما فِيهِ ما أَصبتُما    يالْمكَان الذِّ 
 ()2(. 

  

 
  

     النبي حإن بالجماعِ) 3 (ي والصحابةَ الكرام ا بفسادِ الحجوستَفْـصِلوا   ، قد قضي ولـم
ا لِاختلَافِ الحالِ لَوجب البيـان؛ إذ  ولوِ اختلفَ الحكم تَبع، عن حالِ السائلِ أكان مطَاوِعا أم مكْرها     
  مع قيامِ  الِ الح ايةِكَفي حِ وقد تقرر أن ترك الاستِفصالِ      ، تأخير البيانِ عن وقتِ الحاجةِ غير جائزٍ      

مالِتِالاح،نَ يمنزلةَلُز مومِ الع4( الِقَ في الم(. 
   

  :دليلُ القياسِ . 2
  

                                                
  ).256 / 7(المحلَّى : ابن حزم، )447 / 5(الفروع : ابن مفلح، )417 / 2(ن روضة الطالبي: النووي )1(
)2(  قييهه البفي    ، أخرج داوا" المراسِيلِ  " وأبو درفوععيفٌ ، مالبيهقي  قَالَ  ، والحديثُ ض: " : وهذا منقطِع"  ،

  .    "فٌضعِي وَ،لٌه مرسنَّلكِ: " :ابن الملقِّنِ الشَّافِعِي وقَالَ 
كتـاب  ، المراسـيل : أبو داود ، )166 / 5(باب ما يفسد الحج     ، كتاب الحج ، السنن الكبرى : البيهقي: انظر
  ).389 / 6(البدر المنير : ابن الملقن ،)123(ص ، الحج

 ـ: منهم، يإفساد النُّسكِ بالجماعِ من غيرِ استفصالٍ عن حالِ السائلِ قولُ جماعةٍ من الصحابةِ   )3( ر بـن  عم
 فـي المجمـوعِ     :وقد أورد النَّووي    ، وعكرمةُ، وابن عباسٍ ، وابن عمر ، وعلي بن أبى طالبٍ   ، الخطابِ

  .  الإجماع على فسادِ النُّسكِ بالجماعِ قبلَ الوقوفِ بعرفةَ:وقد حكى ابن المنذرِ ، طَرفًا من الآثارِ عنهم
  ).63(الإجماع ص : ن المنذراب، )397-396 / 7(المجموع : النَّووي: انظر

  ).244(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص : بدران بدران، )255 / 2(كشاف القناع : البهوتي )4(
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  ثلَاثةِ أوجهٍ من  الاستِدلالِ بالقِياسِوبيان:  
  

قياس من أفسد النُّسك بالجماعِ مكْرها على من فاتَه الوقوفُ بعرفةَ مكرها في فسادِ نُسكِ                 - أ
وهو ما يستوي فيه العمد     ، )1( بجامعِ إتيانِ معنًى يناطُ به قضاء النُّسكِ في كُلٍّ            منهما؛ كلٍّ

 والإكراه هو2(والس(. 
 

  
  

  مع الفارقِ    بأن هذا قياس ،       فواتَ الوقوفِ بع ؛ ذاك أنفلَا يصح ركنٍ  فَر فاسـتوى   ؛ةَ ترك 
والإكراه هووالس طْءِ، فيه العمدعنه؛بخلَاف الإكراهِ على الو تَ فافْ، فإنَّه فعلٌ منهي3(ا قَر(.  

 

 بجـامعِ أن كلـا    منهمـا؛ يا في فسادِ نسكِ كلٍّقياس من جامع مكْرها على من جامع ناسِ   -   ب
 امةَ  قال ،)4(ولوجودِ الارتفاقِ في كُلٍّ     ، منهما معذورقُد ناب  : " :والمكره   ـ فـي ح   مِكْ

 .)5( " عذوره منَّأَ لِ؛ياسِالنَّ
 

اخذةِ كُـلٍّ   قياس المحرِمِ الذِّي جامع مكرها على قاتِلِ الصيد وحالقِ الشَّعرِ إكراها في مؤ              -   ت
 إذ لَا يتـأتَّى  رامِ لَا يمكِن ردها في كلٍّ؛  بجامعِ وجودِ جنايةٍ على الإح     بجريرةِ فعلِه؛ منهما  

 .)6( ولَا إنباتُ الشَّعرِ المحلوقِ ،إحياء الصيدِ المقتولِ
   

  :دليلُ المعقولِ . 3
          :وتقريره من وجهينِ  

وهو أمر لَا يختلفُ باختلَـافِ      ، إن وجود الارتفاقِ والمتعةِ هو سبب فسادِ النُّسكِ بالجماعِ          - أ
،  فثم فـساد الحـج     - ولو مكرها    -فمتى جامع المحرِم    ، حالِ المكلَّفين طواعيةً وإكراها   

على أن الإكراه لَا يزيلُ الحظْر والمنع من اقترافِ الجنايةِ حتى يصبِح الإقـدام عليهـا                
 .)7(أثمِ ليس إلَّا  منْحصِر في رفعِ الماهِكر الإبل إن أثر، لداعي الإكراهِ مباحا

 

                                                
  .فإنَّه لَا يتعلقُ بفعلها قضاء النُّسكِ  المخِيطِ؛ احتراز عن الطِّيبِ واللِّباسِ)1(
  ).149 / 3(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح )2(
  ).447 / 5(الفروع : ابن مفلح، )219 / 4(الحاوي الكبير : لماوردي ا)3(
  ).207 / 1(اللباب في شرح الكتاب : الميداني )4(
  ).173 / 5(المغني :  ابن قدامة)5(
  ).334 / 8(الشرح الكبير :  ابن قدامة)6(
  ).217 / 2(بدائع الصنائع : الكاساني )7(
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ماعِ غير متصورٍ؛ لحدوث الانتشارِ الذِّي هو مظنَّـةُ الـشَّهوةِ           إن إكراه الرجلِ على الجِ      -   ب
  .)1(والاختيارِ 

 
    ا    الشَّافعيةُ والظاهريةُ   انتَصر جةِ حالقَاضِي بصِح اعِ ب   لقولِهمهِ على الجِمكرأدلـةٍ مـن    لم

  :يانَهاإليك ب، والمعقولِ، والقياسِ، السنَّةِ
  

    : دليلُ السنَّةِ . 1
 ـالخَإن االلهَ تجاوز لِي عن أمتـي        ( : حقالَ رسولُ االله    :  قالَ بعنِ ابنِ عباسٍ        ،أَطَ

  .)2(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ
 

  كلَّفوها على فعلِه         لأ االله   إنم تُكرِهما اس ةِ آثارللأم تجاوز شـاملٌ      ،  قد وهـذا التَّجـاوز
 وهـي ، كما أنَّه شاملٌ للمطالبةِ الأخرويـةِ ،  ووجوب قضائِه، وهي فساد النُّسكِ،للمؤاخذة الدنيويةِ 

 .)3(الإثم الموجِب للكفارةِ 
   

  :دليلُ القياسِ . 2
   الحج ومِ في عدمِ فسادِ كلٍّ من العب        قياسبجـامعِ   ادتينِ بالإكراهِ على الجمـاعِ؛     على الص 

وما وجب في عمدِه قضاء وكفَّارةٌ وجب افتراقُ فعلِـه         ، وجوبِ القضاءِ والكفَّارةِ بإفسادِ كلٍّ منهما     
 .)4(عمدا أو كُرها 

    

  :دليلُ المعقولِ . 3
       طْءِ مجلِ على الوالر إكراه إنروذل     ، تَص ه حصولُ الانتشارِ؛ لِأنولَا يضير    ك فعلٌ جِبِلِّـي

عينبِئُ، طَبعن الفُي جحولةِ والر 5(ولةِ لَا غير(.  
  

  :الرأْي الراجح: خامِسا
 غير  -  بأن الجِماع تَحتَ سوطِ الإكراهِ لا يفسِد الحج       مِما يرجح قولَ الشَّافعيةِ والظاهريةِ        

  : هذه الثَلاثُمنها،  مرجحاتٌ-ما نَصبوه من أدلةٍ لتأييدِ قولِهم 
                                                

  ).365 / 7(المجموع : النووي )1(
  ).47(دم تخرِيجه ص تق) 2(
  ).256 / 7(المحلَّى : ابن حزم )3(
  ).219 / 4(الحاوي الكبير : الماوردي، )728 / 2(المهذب : الشيرازي )4(
  ).365 / 7(المجموع : النووي) 5(
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إن قـضاء  :  إذ إنَّهم قالوا عمومِ ما استدلَّ به الأولون؛إن أدلةَ القولِ الثَّاني صالِحةٌ لتخصيصِ   . 1
حتمـالِ دليـلُ     دون استفصالٍ عن حالِ السائلِ مع قيامِ الا        ي وصحابتِه الكرامِ    حالنَّبي  

 .العمومِ في المقالِ
 

2 . مسلَّمٍ؛        إن ا غيرطِئَ ناسيكِ من والقولَ بفسادِ نُس  لِ ب   ة حصِح حيحه؛ لحديثِ  الصاسٍ  جبابنِ ع  
  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،أَطَالخَإن االلهَ تجاوز لِي عن أمتي       ( : ح عنِ النَّبي    ب

)1( ،ا في عدمِ فسادِ النُّسكِويأخذُ حقياس هكره المبجامعِ انتفاءِ قَ ؛كمدِ الجنايةِ في كلٍّص.  
  

ولو سلَّمنا بفسادِ نُسكِ النَّاسِي؛ لِأنَّه يبعد تصور الوطْءِ نِسيانًا مع التَّلـبسِ بملَـابِسِ الإحـرامِ              
بخِـلافِ  ، أنَّه غير قاصدِ لَا للفعلِ ولَا للجنايـةِ       ومناسكِ الحج؛ فإن المكره غير فاسدٍ نُسكُه؛ لِ       

   .النَّاسِي؛ فإنَّه على الأقلِّ قاصد للفعلِ دون الجنايةِ
  

 أن الكفَّارةَ لَا     عمدِه عن سهوِه وفعلِه كَرها؛ ضرورةَ      إن ما لَزِم في عمدِه كفَّارةٌ وجب افتراقُ        . 3
 .والمكره هنا غير معاقَبٍ ولَا مذنبٍ حتى يطالَب بها، تكون إلَّا عقوبةً أو ماحِيةً للذنبِ

  

وإلَّا بأن وجد شيئاً مـن ذلـك        ،  لم يجدِ المكره لذَّةً واستمتاعا وشهوةً      إذَا هذَا التَّرجيحِ ومحلُّ    
كُه فاسِدفيه، فنُس ضيه الم2(مع وجوبِ القضاءِ من قابلٍ ، يلزم( ،وااللهُ أعلم. 

   
  

                                                
  ).47(تقدم تخرِيجه ص ) 1(
من هذا  ) 80-79(انظر ص   ، ئمِ على الجماعِ   التَّرجيح في هذه المسألةِ نظير ما قد قيلَ في مسألةِ إكراهِ الصا            )2(

  .البحث
  



 

  

  

  المبحث الرابع
 لَا عِبرةِ فِيها للإِكْراه فِي الْأَيمانِ التِيلْمواضِع ا

  والْنذُورِ
  

  
  

،  أَثَر الْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ الْيمِينِ: المطلب الأول
  .وفِي الْحِنثِ فِيه

،  أَثَر الْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ الْنذْرِ: المطلب الثاني
 .وفِي تركِه



 

 

  ذُورُِّـالْمواضِع التِي لَا عِبرةِ فِيها للإِكْراه فِي الْأَيمانِ والْن: المَبحثُ الرابِع   الأَولُالفَصلُ
  

98 
 

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تَـوطِئَةٌ
  

       ثِ أثَرذَا المبحاحِثُ في هالب نبيطلَبٍ     و،  الإكراهِ على الأيمانِ والنُّذورِ    يفي كُلِّ م قدِ انتَظَم
  .يهي الحِنْثِ فِوفِ، لٍّ منهما ذاك أن الإكراه يظهر أثره في انعقادِ كُفَرعانِ؛

  

 ـمنِ والنُّذُورِ عقِب العِباداتِ؛ فَهو أنَّها تَكتَنِـفُ بـين جنَباتِهـا           وأما وجه ذِكْرِ الأيما       ىعنَ
  .وااللهُ أعلَم، لأ االله وحنَ اهبِ امِزالالتِ ودِجلو ؛ةِاعوالطَّ ،يمِعظِوالتَّ ،ةِادبالعِ
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  المطلب الأول
   فِيهأَثَر الْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ اليمِينِ وفِي الحِنثِ

  

  ذَا ويوِي تَحتَ هانِنضطلَبِ فَرعا، الممانَهبي اكه:  
   

  )1(أَثَر الْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ الْيمِينِ : الْفَرع الْأَولُ
  

  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
  

ويتعـين  ، تنعقِد يمينُه فهلْ  ، إذا هدد بالقتلِ مكلَّفٌ على أن يحلِفَ يمينًا؛ فِعلًا كانتْ أو تَركًا                 
  .أم أن للضرورةِ أحكامها؟، كما لو كَان طائِعا مخْتارا، وإلَّا حنِثَ، عليه أن يبر بقسمِه

  
  : سبب الخِلَافِ: ثانياً

 

  :هما، مرد الخلَافِ في هذه المسألةِ يرجع إلى أمرينِ
  

 عـن  وضع االله إن( : ب حديثِ ابنِ عباسٍ  منحالاختلَافُ في عمومِ المقتضى في قولِه      . 1
والنِّ ،الخطأَ تيأمرِكْاستُ وما ،سيان2(  )عليـه  واه( ،   بـأن بانعقادِ يمينِه القائلون هكرالم مفألز

  قتَضاه لَا يعمالإكراهِ إلَّا في رفعِ الإثمِ عنه        ، م سعِفُه عذْرقتَـض     ، ولَا يبعمـومِ م ا القائلوناه أم
 .كما أن الإثم مرفوع عنه، ولَا يلزمه أن يبر بها، لَا تنعقِد له يمين: فقالوا

  

2 .   ا   التِيالنُّصوصضها تعارظاهِر وهِمقولِه     ،  ي ظاهِر اثِلةَ      ححيثُ إنةَ ووامديثِ أبِي أُمفِي ح 
فِي حـديثِ  ح  ظاهِرِ قولِه يتعارض مع، )3( )ليس على مقْهورٍ يمـين  ( : ببنِ الأَسقَعِ  

مي لَفِنَ( : تةَ بنِ اليمانِ   يفَذَحونَ،مهِعهدِ بِه عِتَسااللهَين لَ علُّ   ، )4( ) مهِيـدلُ يالأو فـالنِّص
 .يجِب عليه الوفَاء بها، والثَّانِي يفيد أن يمِينَه لازِمةٌ، على عدمِ حِنثِ المكرهِ

                                                
  . يدخلُ في اليمينِ الظِّهار والإيلَاء؛ إذْ كلُّها أيمان فِي الحقيقةِ)1(
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
)3(  ارقطنيه الدفَه  ، أخرجواحدٍ من الحفَّاظِ   وضع الملقِّن : منهم، غير ن حجرٍ ، ابنعبدِ ، واب قـال و،  الهادِي وابن  

 الألباني: " : حديثٌ موضوع ."  
، )473 / 9(البدر المنير   : ابن الملقِّن ، )302 / 5(، )4353(ح  ، النُّذور، سنن الدارقطني : الدارقطني: انظر

سلـسلة  : الألبـاني ، )57 / 5(تنقـيح التحقيـق     : ابن عبد الهادي  ، )317 / 4(التلخيص الحبير   : ابن حجر 
  ). 368 / 9(، )4380( يفة والموضوعة الأحاديث الضع

)4(  سلِمه ممن أفرادِ الإمامِ مسلمٍ عن البخاري      ، أخرج وكتاب الجهاد والـسير   : صحيح مسلم : مسلم: انظر. وه ،
  ).   287 / 1(الجمع بين الصحيحين : الحميدي).. 744(ص ، )1787(ح ، باب الوفاء بالعهد) 35(
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  :هاءِمذاهِب الفق: ثالِثًا
 

  :اختلفتْ أنظار المجتهدين في هذه المسألةِ على قولينِ
  

 إلى أن   )3 ( وأحمد في روايةٍ   )2( ومطَرفٌ وابن حبيبٍ من المالكيةِ    ) 1(ذهب الحنفيةُ   : المذهب الْأَولُ 
  .وليست الطَّواعيةُ والقصد شرطًا في الأيمان، اليمين تنعقِد مع الإكراهِ

   

  بالمالكيةُ : الثَّانِيالمذه ه  ) 7 (والظَّاهريةُ) 6( والحنابلةُ )5 ( والشافعيةُ)4(ذهبتكرـسالم يمين إلى أن
شـيخُ  : منهم، وهو اختيار جمعٍ من المحقِّقين    ، انِمالأيانعِقَادِ  وأن الاختيار شرطٌ في     ، غير منعقِدةٍ 

  .)10(ومحمد صِديق القِنَّوجِي ، )9 (والشَّوكاني  ،)8(الإسلَامِ ابن تيمِيةَ 
  

  :أدِلَّةُ المذاهبِ: رابِعا
  

 
  

، ومطرفٌ وابن حبيبٍ من المالكيةِ على انعِقادِ يمينِ المكرهِ بأدلَّةٍ من السنَّةِ           ، احتج الحنفِيةُ 
  :إليك بيانَها، والمعقولِ، والقياسِ

  

  :السنَّةِأدِلَّةُ  .1
  

 لٌيس ح :يبِا وأَ نَ أَ تُي خرج نِّا أَ ا إلَّ رد ب ده أشْ ي أن نِنعا م م:  قال ت مانِ الي  بنِ حذيفةَعن    - أ
 ـ ريدا نُ  م ،هيدرِا نُ م: انَلْ فقُ ، ادمح م ونيدرِكم تُ  إنَّ : قالوا ،ريشٍ قُ ارفَّا كُ نَأخذَفَ:  قال ،)11( ا  إلَّ

                                                
ابـن أبـي    ،)109(بداية المبتدي ص : المرغيناني :انظر. طاعةٍ أو على معصيةٍوسواء أكانتْ اليمين على      )1(

  ).346 / 1(لسان الحكام : اليمن
  ).36 / 4(شرح مختصر خليل : الخرشي )2(
  ).60 / 11(الفروع : ابن مفلح )3(
إذا كانـت   : ذهبِ المالكي ومحلُّ الخلَافِ في الم   ، وهو الظَّاهر في المذهبِ   ، وهو قولُ أصبغُ وابن الماجِشُونِ     )4(

أو فيما لَا طاعةَ ولَا معصيةَ فيه؛ فإنَّهـا لَـا تلزمـه         ، أما لو كانتْ فيما فيه معصيةٌ     ، اليمين على فعلِ طاعةٍ   
  ). 74 / 4(التاج والإكليل : المواق، )370 / 2(حاشية الدسوقي : الدسوقي: انظر. اتِّفاقًا

  ).316/  2(جواهر العقود : الأسيوطي )5(
  ).37(ص في الفقه الإسلامي القواعد : ابن رجب، )392-391(زاد المستقنع ص : الحجاوي )6(
   ).35 / 8(المحلَّى :  ابن حزم)7(
  ).134 / 33(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )8(
  ).353(الدراري المضية ص : الشوكاني )9(
  ).172 / 2(الروضة النَّدية : القِنَّوجي )10(
  ).144 / 12(شرح صحيح مسلم : النووي.  "ه لَقب لَانم والي،ذيفةَ حدالِ ووه"  ::ُّ  النَّوويقال )11(
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نَّمِوا  ذُ فأخَ ،دينةَالم ا عهنْنَه لَ  وميثاقَ  االلهِ دفَرِصفأتَ ، معه لَقاتِا نُ  ولَ ، إلى المدينةِ  ن ا رسـولَ  نَي 
 .)1( ) مهِيلَ ع االلهَينعِتَس ونَ،مهِعهدِ بِهمي لَفِفا نَصرِانْ(  : فقال،ربناه الخَرب فأخْح االلهِ

 

 
  

   النَّبي حذيفةَ وأباه حإن أمر وفِيا العهدي ا الميثاقَ، بأننْقضا ، وألَّا يأُكْرِه مع أنَّهما قد
  . )2(وإلَّا لَما أمر بالوفاءِ بها ، وهذا دليلُ انعقادِها، على اليمينِ إكراها

  

  .)3 (" ا سواءهرا وكَعو طَينمِ الي أننيبفَ : ": َ الملَّا علِي القَارِيقال  
  

  
 

     النَّبي أمر بيمـينٍ تُفـضِي            حإن الوفاء بإيفاءِ العهدِ ليس للإيجابِ؛ ذاك أنَّه لَا يجب 
 . إلى تركِ الجهادِ مع الإمامِ أو نائِبِه

  

ا ان لَ  كَ  وإن ،دِه الع ضقْ نَ هحابِ أص  عن يعشِا ي  لَ  أن ح  يبِ النَّ  أراد لكن : ":ُّ   النَّووي قال
لْيزمأَ لِ،هم ذلكنشَ الميعيهم لَلَ عكُذْا ي4 ( "ايلًوِأْ تَر(. 

  

  شْركًام إذْ ذَاك ا؛ لِأنَّه كانكرهم يكن ذيفةَ لمح والد اليمان 5(إن(. 
 

 ـ نهد جِ اثٌلَثَ( : حقالَ رسولِ االلهِ    :  قالَ تما روِي عن أبى هريرةَ        -   ب  ـ ،د جِ وه لُزهن 
  .)6 ()يمِين ، والاقُلَ، والطَّاحكَالنِّ: دجِ

   

 
  

                كـوني خلُو أنلَا ي هكرالم أن مع الإكراهِ؛ ذلك تنعقِد اليمين الحديثُ صراحةً أن أفاد
لى أن المكره والهازلَ فـي الحكـمِ        ع، وعلى كلٍّ؛ فإن عموم الحديثِ يشْملُه     ، جادا أو هازلًا  

وكـلٌّ قـد باشـر الـسبب        ، غير راضٍ بحكمِها  ، سواء؛ ذلك أن كلا منهما قاصد لفظَ اليمينِ       
 .)7(فلم يكن عدم رضاه به معتبرا ، مخْتَارا

   

                                                
  ).99(تقدم تخريجه ص  )1(
  ).70 / 8(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح، )105 / 24(المبسوط : السرخسي) 2(
  ).392 / 6(مرقاة المفاتيح : قاريال )3(
  ).145-144 / 12(حيح مسلم شرح ص: النَّووي )4(
  ).368 / 15(الحاوي الكبير : الماوردي )5(
  ).94 / 5(الهداية شرح البداية : المرغيناني )6(
  ).187(الإكراه وأثره في التصرفات ص : عيسى شقرة )7(
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  ِا رايةًأمالحدي  ،و يثبتْ     فلِأن حـديثِ أبـي       ، )1 (ثَ بهذا اللَّفظِ شاذٌّ لم ا المحفوظُ منأم
 ، النِّكَـاح  : وهـزلُهن جِـد    ،ثَلاَثٌ جِـدهن جِـد    : ( حفهو قولُ النَّبي    ت  هريرةَ  
،  على الحنفيـةِ   : الكمالُ بن الهمام  وهذا ما اعترض به     ، )2( )  والرجعةُ ،والطَّلاَقُ
 ـ نيهِ فِ باعِ اللَّ اثٌلَثَ (:  موقوفًا بعمر وعلِي    لهم بأثرٍ روي عن      واستدلَّ والج اد 
اقُلَ الطَّ :سواء،دقةُ والص،( : وفي روايةٍ  )اقةُتَ والع في معنـى  ، )3 ()والنَّذر واليمين
     .)4 (فيأخذُ حكمه قِياسا، النَّذرِ

  ًةايا دِرل   ،وأم هكرالم ولَا هازلٍ    فلِأن راضٍ بحكمِها     ، يس بجاد اليمين قاصد الجاد لِأن ،
أما المكره فلَا قصد اليمـين ولا رضِـي         ، والهازلَ قاصد اليمين غير راضٍ بحكمِها     

على أن اختصاص النَّكاح والطَّلَاقِ والرجعةِ باستواءِ جدها وهزلِها يفهِم          ، )5 (بحكمِها
غير أنللتَّخصيصِ فائدةٌ، ها ليس كذلك ا كان6 (وإلَّا لَم(.  

  

  :دليلُ القياسِ .2
  

  .)7 (قياس المكرهِ على المختَارِ في انعِقادِ يمينِ كُل منهما؛ بجامعِ التَّكليفِ في كُلٍّ
  

  
 

 يجزِ الجمع بينهما فيما سواه من       لم، إنَّه لما لم يجزِ الجمع بين المكرهِ والمختارِ في الكفرِ           
 .)8(الأحكامِ 
   

                                                
  ).90 / 2(الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ابن حجر، )293 / 2(نصب الراية : الزيلعي )1(
)2 (أخرجه الأربعةُ إلَّا النَّسائِي ، نَه الشيخُ الألبانيوحس: .  

 3(، )1184(ح  ، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلَاق       ، كتاب الطلاق ، الجامع الصحيح : الترمذي: انظر
 / 6(، )1904(ح  ، باب في الطلَـاق علـى الهـزل       ، كتاب الطلَاق ، صحيح أبي داوود  : الألباني، )481/ 

397.(  
  ). 135-134 / 6(مصنَّف عبد الرزاق : لصنعانيا )3(
  ).64 / 5(فتح القدير : ابن الهمام )4(
  ).75 / 11(، )14815(ح ، طلَاق المكرهِ، كتاب الخلع والطلَاق، معرفة السنن والآثار: البيهقي )5(
  ).18 / 3(بدائع الصنائع : الكاساني )6(
  ).479 / 27(الشرح الكبير : ابن قدامة )7(
  ).368 / 15(الحاوي الكبير : الماوردي )8(
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  :دليلُ المعقولِ .3
  :كما يلِي، ويتَّضِح تَقرِيره من وجهينِ  

والإكراه لَا يعملُ في الأقوالِ؛ ذاك أن المكره فـي الأقـوالِ لا           ، إن اليمين تصرفٌ قولِي     - أ
 المرء كرِهِ؛ إذ لَا يتكلمآلةً للم 1(بلسانِ غيرِه يكون(. 

ولم يقصد بنيتِه غير ما أُكرِه عليـه؛        ، أَما وقد ترك التَّوريةَ   ، إن للمكرهِ أن يوري بيمينِه      -   ب
مِينا اليقاصِد ارص 2(وإنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ ، فقد(.  

  

 
، والقيـاسِ ، والسنَّةِ،  يمينِ المكرهِ بأدلةٍ من الكتابِ     نَصر الجمهور قولَهم القَاضِي ببطلانِ    

تفصيلُ ذلك:  
  

  : دليلُ القرآنِ .1
  .)M  ¢¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  wL )3  : لأقولُ االلهِ     

 

  .)4( والمكره ليس بعامدٍ قلبه،  آخَذَ العباد بما تعمدتْ قلوبهملأإنَ االله     
  

  :لَّةُ السنَّةِأدِ .2
ليس علـى مقْهـورٍ     ( : حقالَ رسولُ االلهِ    :  قالَا بعن واثِلَةَ بنِ الأسقَعِ وأبي أمامةَ         - أ

 5() يمين(.  
 

      الحديثَ نفي حةِ   ، إنللص هنا نفي والنَّفي ،المقهورِ لَا تصح يمين أي أن ،   قهـر والإكـراه
 . )7)(6(وأي قهرٍ 

                                                
)1 (ر الحنفيةُ أنفٍ لَا يحتملُ الآليةَوقد قرتَبرٍ فيه،  كلَّ تصرعم غير الإكراه أو فِعلًا؛ فإن قولًا كان.   

  ).185 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر
  ).323 / 12(فتح الباري : رابن حج، )442 / 12: (الجامع لِأحكامِ القرآنِ: القرطبي )2(
  ).5(جزء من الآيةِ ، سورة الأحزاب )3(
  ).35 / 8(المحلَّى : ابن حزم )4(
  ).99(تقدم تخريجه ص  )5(
  ).436 / 13(المغني : ابن قدامة، )316 / 2(جواهر العقود : الأسيوطي )6(
وفي هذا  ، وهو نفي الصحةِ  ، ك حمِلَ على أقربِ مجازٍ    فإن تعذَّر ذل  ، حملُه على نفيِ الحقيقةِ   الأصلُ في النَّفيِ     )7(

  !.الحديثِ حمل النَّفيِ على الحقيقةِ متعذر؛ كَيفَ واليمِين منطوقٌ بها؟
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 ـو االلهَ إن( : حقال رسولُ االلهِ    :  قال بعن ابنِ عباسٍ      -   ب ضع  عـن ـالخَ تـي أم   ،أَطَ
 .)1( )وضِع عن أُمتِي  ( :وفي رواية،  )هيلَع واهرِكْتُاس اوم ،انيسوالنِّ

 
  

 
  

والتَّجـاوز يـشملُ أحكـام      ، إن حكم الأيمانِ داخلٌ في عمومِ التَّجاوزِ المرادِ في الحديثِ             
  . )2(وهي رفع الإثمِ ، وأحكام الآخرةِ، وهي عدم انعقادِ اليمينِ، الدنيا

  

  :دليلُ القياسِ .3
  

قياس المكرهِ على اليمينِ على المكرهِ على الكفرِ في عدمِ مؤاخذةِ كـلٍّ منهمـا بجريـرةِ             
لْ المكره على اليمينِ أولى بسقوطِ قولِه؛ لِأن الأعظـم          ب، قولِه؛ بجامعِ الإكراهِ على القولِ في كلٍّ      

  .)3(إذا سقطَ فسقوطُ الأصغرِ منه أولى ضرورةً 
  

  :الرأْي الراجِح: خامِسا
  

         اجحقولَ الجمهورِ هو الر للباحِثِ بجلَاءٍ أن يظهر ،   هِ يمينللمكر فلَا تنعقِد ،     ولَا يحنَـثُ إن
أن الحنفيةَ قد قرروا أن اليمين على       : يؤيد هذا غير ما ذُكِر من أدلةٍ ومناقشاتٍ       ، خالفَ مضمونَها 

ومنِ الظُّلمِ  ، والمظلوم لَا نيةَ له من اليمينِ إلَّا دفع الظُّلمِ عن نفسِه          ، )4(نِيةِ الحالِفِ إذا كان مظلوما      
وطأةً من الإكراهِ، الإكراه ظلمٍ أشد 5 (وأي(.      

أو على ما لَـا طاعـةَ   ،  اليمين على ما فيه معصيةٌ   تِ إذا كانَ  :غير أن محلَّ هذا التَّرجيحِ      
  :فينْظَر،  اليمين على طاعةٍأما إن كانتِ، فيه ولَا معصيةَ

  

 .فاليمين ساقطةٌ لَاغيةٌ، كمن حلَفَ مكرهاً على إنفاقِ مالِه، إن كانت اليمين على فعلِ طاعةٍ . 1
  

، وألَّا يعقَّ والديه  ، كمن حلفَ مكرها ألَّا يشرب الخمر     ، أما إن كانت اليمين على تركِ معصيةٍ       . 2
 :فينْظَر، وألَّا يغُشَّ في عملِه

                                                
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 1(
 ،)35 / 8(المحلَّى  : ابن حزم ، )199 / 5(كشاف القناع   : البهوتي، )217 / 19(تكملة المجموع   :  المطيعي )2(

  ).354(الدراري المضية ص : الشوكاني
ابـن  ، )478 / 4(المهذب  : الشيرازي، )175 / 8(الأم  : الشافعي ،)119 / 6(البيان والتحصيل   : ابن رشد ) 3(

  ).436 / 13(المغني : قدامة
 ـ نِ فيها على فاليمينىعاوفي الدأما الأيمان ، اه ونحوِ  على الوعودِ  يمانِأَ الْ لِثْ في مِ   محلُّ ذلك  )4( ـةِي  الم تَسفِلِح 

  ).386 / 3(الفقه الإسلامي وأدلَّتُه : الزحيليوهبة : انظر. اتِّفاقًا
  ).309 / 8(شرح صحيح البخاري : ابن بطَّال )5(
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، فاليمين معتبـرةٌ  ، وجاهروا بها ، إن كان المكره مِن الفساقِ ونحوِهم مِمن ألِفُوا المعصِيةَ          - أ
ويحنثُ بمخالفةِ مضمونِها؛ زجرا وتأدِيبا؛ والسر فـي        ، زمه الوفاء بها  يل، كيمينِ المختارِ 

ذلك :        عليه تركُها امتثالًا لِأمرِ الشَّرعِ ابتداء المعصيةَ يجب لْفِ على    ، أنه على الحفإكراه
 .والإكراه بحقٍّ كلا إكراهٍ، قٍّعدمِ قُربانِها يكاد أن يكون إكراها بح

 

وإذا ذُكِّـر   ، إذا وقع في هنَّةٍ اسـتغْفَر     ، والصلَاح سمتُه ، ن المكره معروفاً بالخيرِ   وإن كا   -   ب
تذَكَّر ،خَطَّاء ا؛ إذْ كلُّ ابنِ آدمسِيرلها؛ تخفيفًا وتَي فيمينُه لَاغيةٌ لَا اعتبار ،وااللهُ أعلم. 

  

وذلـك  ، يقدر لكلِّ واقعةٍ قَدرها   ، الحاكمِوالحكْم في هذه المسائلِ ونظائرِها مرده إلى نَظرِ           
  .)1(وفهمِ الواجبِ في هذا الواقعِ من أحكامِ الشَّريعةِ ، بفهمِ الواقعِ والفِقْهِ فيه

  
  أَثَر الْإِكْراهِ فِي الْحِنثِ فِي الْيمِينِ: الْفَرع الْثَّانِي

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

  

    الحالِفُ على م هكري لُوفِ عليه  أنحخالَفةِ الم ،        ـا أنالحـالِفَ إم وللمسألةِ صورتانِ؛ لِأن
إمـا  ، فأُدخِلَها مكرها، وذلك كمن حلَفَ مختَارا ألَّا يدخلَ دار فلَانٍ، أو يحنثَ بنفسِه ، يحنثَ مقْهورا 

، مخالفةُ اليمينِ الحِنْـثَ والكفَّـارةَ     فهلْ توجِب   ، وإما بنفسِه تحتَ ترهيبِ الإكراهِ    ، محمولًا مدفُوعا 
أم أن القَصد والطواعيةَ شـرطٌ فـي الحِنْـثِ ووجـوبِ            ، ويستَوِي في ذلك حالتَا الطَّوعِ والكُرهِ     

  .الكفَّارةِ؟
 

  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
  

  :مأخذُ الخلَافِ في هذه المسألةِ مرده إلى ثلَاثِةٍ أمورٍ
  

 ـ   . 1 ̈  ©  M  ¬  «  ª : لأولِ االلهِ   معارضةُ عمومِ ق   §  ¦   ¥  ¤  £
 ̄ ®L )2(    اسٍ ح لعمومِ قولِ النَّبيبحدِيثِ ابنِ ع ب من : )االله إن عـن  وضع تـي أم 
؛ فإن عموم الآيةِ مشعِر بمؤاخذَةِ المكرهِ علـى   )3(  )عليـه  واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ

كما أن عموم الحديثِ مؤذِن بالعفْوِ عن المكرهِ؛        ، رقْ بين عامدٍ وناسٍ ومكرهٍ    الحِنْثِ؛ إذْ لم تُفَ   

                                                
)1(  اإنا نفيسمِ في ذلك كلَامإعلَام الموقعين : ابن القيم: انظر، لِابن القي)165 / 2.(  
  ).89(جزء من الآيةِ ، سورة المائدة )2(
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 3(
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  كـلُّ  صصخَ ي  أن كنم ي نِيومم هذين الع  فإن: ( : ابن رشْدٍ    قال، قولًا بعمومِ المقتضى فيه   
 .)1 ( )هاحبِا بصهم منْواحدٍ

 

 ،الخطـأَ  تيأم عن وضع االله إن( : بثِ ابنِ عباسٍ حدِيالاختلَافُ في عمومِ المقتضى في   . 2
، ؛ فالقائلُ بعدم العمومِ أوجب الكفَّارةَ على من حنِثَ مكْرها          )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

 .أما القائلُ بعمومِه فقد أسقطَها عنْه
  

 

فذهب الحنفيةُ والمالكية إلى أنَّـه     ، رةُ أم لَا  هلْ يحنثُ وتلزمه الكفَّا   ، الاختلَافُ فيمن حنِثَ ناسِيا    . 3
وكلٌّ قـد أَلْحـقَ المكـره        ، فأعفَوه من ذلك  ، وخالفهم الشَّافعيةُ والحنابلةُ  ، حانثٌ تلزمه كفَّارةٌ  

 .                                 بالنَّاسي قياسا
  

  :تحرير محلِّ الخلَافِ: ثالِثًا
 .)2 ( ألَّا كفَّارةَ على من قُهِر على الحِنْثِ في يمينِه قَهرااتَّفقَ الفقهاء على . 1
  .فحنِثَ بنفسِه تحتَ وطأةِ التَّهديدِ والإكراهِ، واخْتَلفُوا فيما إذا توعده شخص بالقتلِ . 2
 

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  : مذَاهِبللفقهاءِ في المسألةِ ثلَاثَةُ

  .)3 (إلى أنَّه حانِثٌ تلزمه الكفَّارةُ والحنابلةُ في روايةٍ ب الحنفيةُذه: المذهب الْأَولُ
  

ولَا يحنثُ في ، يحنَثُ المكره في يمينِ الحِنْثِ: فقالوا،  إلى التَّفصيلِذهب المالكيةُ: المذهب الثَّانِي
5)(4 (يمينِ البِر(.  

                                                
  ).415 / 1(بداية المجتهد : ابن رشد )1(
 / 1(الروض المـبهج    : ميارة، )136-135 / 2(المدونة  : ابن أنس ، )261 / 1(الجامع الصغير   : الشيباني )2(

  ).486 / 27(الإنصاف : المرداوي، )198(التَّنبيه ص : الشيرازي، )370
  )60 / 11(الفروع : ابن مفلح، )264 / 2(مجمع الأنهر : خي زادهشي )3(
نحـو  ، ويمين بِر ، نحو وااللهِ لَأفعلن كذا؛ لِأنَّه إن لم يفعلْ كان حانِثاً         ، يمين حِنْثٍ : اليمين عند المالكيةِ ضربانِ   ) 4(

   .وااللهِ لَا أفعلُ كذا؛ لِأنَّه على بِر ما لم يفعلْ المحلوفَ عليه
بلغة الـسالك   : الصاوي، )275 / 3: (التاج والإكليل : المواق، )422 / 4(المواهب الجليل   : الحطَّاب: انظر

)2 / 123 .(  
)5(      في يمينِ البِر هكربقيودٍ سِتةٍ  ، لَا يحنَثُ الم ه على الفعلِ : لكنكربأنَّه سي ـه ، ألَّا يعلمكرِهي ه بأنغير رأموألَّا ي ،

وألَّا يكون الحالِفُ على شخصٍ ألَّا ، وألَّا يفعلَ ما أُكرِه عليه طَوعا بعد زوالِ الإكراهِ        ، ا يكون الإكراه بحقٍّ   وألَّ
كُلُّهـا  فإن اجتمعتْ هذه القيود ، وألَّا تكون يمينُه لَا أفعلُه طائِعا ولَا مكرها   ، يفعلَ كذا هو المكرِه له على فعلِه      

  ).141 / 2(بلغة السالك : الصاوي، )134 / 2(الشرح الكبير : الدردير: انظر.    إلَّا حنِثَو، لم يحنَثْ
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فـالمكره  ، إلى أن الاختيار شرطٌ في الحِنـثِ       اهريةُوالظَّ الشافعيةُ والحنابلةُ  ذهب: المذهب الثَّالِثُ 
  .)1 (ولَا تلزمه الكفَّارةُ، على الحِنْثِ لَا يحنثُ

  
  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا

  

 
، معقـولِ وال، والقيـاسِ ، بأدلَّةٍ من التَّنزيـلِ القَاضِي بحِنثِ المكرهِ استدلَّ الحنفيةُ لمذهبِهم     

  : ما يلِيأهمها
  

  :دليلُ التَّنزيلِ .1

  .)M      ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £L )2 : لأقولُ االلهَ 
 

من عمدٍ وإكراهٍ من    ، أفاد إطلَاقُ الآيةِ أن عقْد اليمينِ موجب للكفَّارةِ على عمومِ الأحوالِ            
   .ون غيرِهاغيرِ تخصيصِ الطَّبائع بحالٍ د

ثْبتَ الْمؤَاخَذَةَ بِالْكَفَّارةِ الْمعهودةِ في الْيمِينِ الْمعقُـودةِ مطْلَقًـا عـن      أ : ": يانِاسَ الكَ قال  
  .)3 (" شَرطِ الْقَصدِ

  

  :دليلُ القياسِ .2
 ارةِ على كُلٍّ منهما؛   جوبِ الكفَّ قياس الحانِثِ مكْرها علَى المحرِمِ قاتِلِ الصيدِ مكْرها في و           

  .)4(بجامعِ عدمِ سقوطِ الكفَّارةِ بالشُّبهةِ في كلٍّ 
  

  :دليلُ المعقولِِ .3
 ولـو  -فأي يمينٍ حنِـثَ صـاحِبها     ، إن مدار وجوبِ الكفَّارةِ على الحِنْثِ وجودا وعدما       

  .)5( فثَم وجوبها؛ لِأن الحِنْثّ لَا ينعدم بالإكراهِ -إكْراها 
                                                

 ـ، )334 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل        :  الحجاوي ،)521 / 4(المهذب  : الشيرازي )1( : ن حـزم  اب
  ).35 / 8(المحلَّى 

  ).89(جزء من الآيةِ ، سورة المائدة) 2(
ولِأَن إِطْلَاقَ عقْدِها مع الْقُدرةِ علَى استِثْنَاءِ النِّسيانِ والْإِكْراهِ فِيهـا   " : مستَدلا لقَولِ الحنَفيةِ   : لماورديوقال ا ) 3(

: الماوردي، )18 / 3(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر ". موجِب لِحملِها فِي الْحِنْثِ علَى إِطْلَاقِ الْأَحوالِ كُلِّها       
  ).367 / 15(الحاوي الكبير 

  ).486 / 27(الشرح الكبير : ابن قدامة: انظر. الشُّبهةُ كالإكراهِ والنِّسيانِ ونحوِهِما )4(
  ).287 / 2(الجوهرة النَّيرة : الحداد )5(
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ولَا ذنب على المكـرهِ اتِّفاقًـا؛   ،  أن الكفَّارةَ إنَّما شُرِعتْ كفَّارةً للذَّنبِ :ولَا يشكِلُ على هذَا   
ولهذا نظائره فـي الـشَّريعةِ؛ فـإن    ،  لَا على حقيقةِ الذَّنبِ، وهو الحِنْثُ،لِأن الحكم يدور مع دليلِه 

     الاستبراءِ منوطٌ بدليلِ شُغْلِ الر ؤكَّدِ بالقبضِ     ،حِمِوجوبلَا مـع حقيقـةِ     ،  وهو استحداثُ المِلْكِ الم
كما لو اشـترى جاريـةً      ، م وإن لم يوجد شُغلٌ للرحِمِ أصلًا      ألَا ترى أن الاستبراء حتْم لَازِ     ، الشُّغْلِ
  . )1(بِكْرا 

  
 

أن يمـين  : دليلٌ من المعقُولِ مفَادهبين يمينِ الحِنْثِ ويمينِ البِر مفْزع المالكيةِ في تَفْرِقَتِهم    
ولما كانتْ أسـباب  ،  فإن الحِنْثَ فيها يكون بالفعلِ   ؛أما يمين البِر  ، الحِنْثِ الحِنْثُ فيها يكون بالتَّركِ    

    .)3)(2 (ولو كان الحِنْثُ مع الإكراهِ ،اسب أن يضيقَ فيها بإيجابِ الكفَّارةِ نَ؛التَّركِ كثيرةً

 
 

أدِلَّـةٍ مـن     ب  على كَونِ الطَّواعِيةِ شَرطًا في الحِنثِ في الأيمانِ        استدلَّ الشَّافعيةُ والحنابلةُ    
  :بيان ذلك، والمعقولِ، والقياسِ، السنَّةِ

  

  :دليلُ السنَّةِ .1
 ـتَ االله إن (: حقَالَ رسولُ االلهِ : الَ قَبعنِ ابنِ عباسٍ       جاوز الخطـأِ  عـنِ  تـي لأم، 

  .)4( ) عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانِوالنَّ
 

  .)5(  وفي الدنيا بعدمِ مطالبتِه بالكفَّارةِ، إن المكره متَجاوز عنه في الآخرةِ برفعِ الإثمِ عنه  
  

  :دليلُ القياسِ .2
قُوطِ الكفَّارةِ عن كُـلٍّ     اس من حنِثَ مكْرها بنفسِه على من قُهِر على الحِنْثِ قَهرا في س            قي  

  .)6 ( بجامعِ الإكراهِ وعدمِ نِسبةِ الفعلِ إلى الحانثِ في كُلٍّمنهما؛
                                                

  ).95 / 5(الهداية شرح البداية : المرغيناني )1(
  ).62 / 3(شرح مختصر خليل : الخرشي )2(
)3(             ادةِ المالكيةِ في عدمِ الحِنْثِ في يمينِ البِرلم يقِفِ الباحثُ على أدلةٍ للس  ،  أدلَّة الشافعيةِ والحنابلةِ تصلح أن غير

  . وااللهُ أعلم، أدلَّةً لذلك
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 4(
  ).471 / 7(مربِع حاشية الروض ال: ابن قاسم، )356 / 19(تكْمِلة المجموع :  المطِيعي)5(
  ).448 / 13(المغنى : ابن قدامة، )356 / 19(تكْمِلة المجموع :  المطِيعي)6(
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  :دليلُ المعقولِ .3
  

والأكلِ ، الكلَامِ في الصلَاةِ  ك، إن مطلقَ النَّواهي الشَّرعيةِ محمولةٌ على حالةِ العمدِ ليس إلَّا           
  .)1 (وكذلك الحالُ في الأيمانِ، في الصيامِ

  
  :الرأْي الراجح: سادِسا    

 ،وهو ألَّا حِنْثَ ولَا كفَّارةَ على الحانثِ في يمينِه مكرها         ، ينتخِب الباحثُ مِن الأقوالِ ثالِثَها      
  : مسوغاتٌ أهمها ثلاثَةٌومِما يؤَيد تَرجِيحه، والظَّاهريةِ ،والحنابِلَةِ، وهو قُولُ الشَّافعيةِ

  

 .بيخَصصه عموم حديثِ ابنِ عباسٍ ، إن استدلَالَ الحنفيةِ بالكتابِ قولٌ بالعمومِ . 1
 

 . والمخالفَةِوالمكره براء من الإثمِ، أو عقوبةً وزجرا، إن الكفَّارةَ لَا تجِب إلَّا دفْعا للإثمِ . 2
  
  

نَّه لما لم تنعقِدِ اليمين إلَّا بالقصدِ والاختيارِ وجب ألَّا يكـون حلُّهـا بالحِنْـثِ إلَّـا بالرضـا                  إ . 3
 .وااللهُ أعلم، )2(والإصرارِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).367 / 15(الحاوي الكبير : الماوردي )1(
  .نفس الجزء والصفحة، المرجع السابق )2(
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  المطلب الثاني
  ذْرِ وفِي تركِهلْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ النَّـأَثَر ا

  

  :إليك تَفصِيلَ القَولِ فِيهِما،  المطلَب فَرعينِويكتَنِفُ هذَا  
  

  ذْرِلْإِكْراهِ فِي انعِقَادِ النَّـأَثَر ا: الْفَرع الْأَولُ
  

  :صورةُ المَسألةِ: أولًا
 

ه بالضربِ المهلِكِ مكلَّفٌ على أن يوجِب على نفسِه قُربةً لم تجِب عليـه بأصـلِ                إذَا أُكرِ   
ه، عِالشَّرنَذر نعقِدبه، فهلْ ي عليه الوفاء نتعيوي،من الآثمين لقولِه؟،  وإلَّا كان لَا أثَر هكرأنَّه م أم .  

  
  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
  

  :مرد سببِ الخلَافِ في هذه المسألةِ يرجع إلى أمرينِ  
  

حديثِ ابنِ عبـاسٍ    عمومِ في   لل )M  ¡   �L )1 : لأمعارضةُ العمومِ في قولِ االلهِ       . 1
 فـإن عمـوم     ؛)2(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ تيأم عن وضع االله إن( : ب

وعموم المقْتَضى في الحديثِ يعفِـي      ، الآيةِ موجِب الإيفاء بالنَّذرِ على كلِّ مكلَّفٍ ولو مكْرها        
 .المكره من ذلك

 

 ،الخطـأَ  تيأم عن وضع االله إن( : ب في عمومِ المقْتضى في حديثِ ابنِ عباسٍ  ختِلَافُالا . 2
 جنَح إلى القَولِ بعمومِ المقتَضى للحدِيثِ أعفَى المكره          فمن ؛ )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

 .لحديثِ عموما لم ير لِمقتَضى اوألزمه بالوفاءِ من، من الوفاءِ بالنَّذرِ
   

    :مذاهب الفُقَهاءِ: ثالِثًا 

  :أهلِ العِلْمِ في المسألةِ مذهبانِلِ  
  

بلُ المذهالْأَو  :        لَا يعملُ فيه الإكراه النَّذر الحنفيةُ إلى أن ذهب ،  هِ صحيحكرالم فنذر ،   ولَا يرجِـع
  .)3(على المكرِهِ بما لزِمه 

  

                                                
)1( الآيةِ ، سورة الحج من جزء)29.(  
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
  ).458 / 1(مجمع الضمانات : البغدادي، )57 / 5(الفتاوى الهندية : خرونالشَّيخ نظام وآ )3(
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بالثَّانِي المذه  :3 ( والحنابلةُ )2( والشَّافعيةُ   )1( المالكيةُ   ذهب(      هِ لَا يصِحكرالم نَذر وعليـه  ،  إلى أن
  .فلَا يلزمه الوفاء بمضمونِها

  

  :أدِلَّةُ المَذَاهبِ: رابِعا
 

        يمين النَّذر أن ر الفقهاءقولِ رسولِ االله      ، )4(قر ـةَ بـنِ       حوهذا صريحقبديثِ عح من 
ولما كان الأمر كذلك فإن الباحِـثَ       ، )5( )  كَفَّارتُها كَفَّارةُ الْيمِينِِِِِ   ،إِنَّما النَّذْر يمِين  : ( تعامِرٍ  
عرِضعينُها في النَّذورِي رمن أدلةٍ في الأيمانِ يتكر كلَّ ما ذُكِر ا؛ إذْ إنفْحعن ذِكرِ الأدلَّةِ ص .  

  

 هـو أن المكـره لا     ف ،يرجِع على المكرِهِ بما لزِمـه      أن المكره لَا     أما وجه قولِ الحنفيةِ     
كما أن الالتزام بالنَّذر لَا ينـسب إلـى          ،فلَا يطالِب هو غيره بذلك    ، )6(مطالِب له قضاء في الدنيا      

 غايـةُ مـا   ،تلفُ عليه شيء بهذا الالتزامِوالمكره لَا ي، وإنَّما ينسب إليه التَّلفُ الحاصلُ به ، المكرِهِ
 من غيرِ إجبارِه عليـه  لأفي الأمرِ أن المكرِه إنَّما ألزمه شيئاً يؤثِر الوفاء به فيما بينه وبين ربه        

مانِ تُفضِي إلى حبسِه     ، قضاءكرِهِ بالضومطالبةُ الم ،    هكـرالم ا يلزممم ي إلى إلزامِه بأكثرؤدما ي، 
 7(وهذا لَا يجوز(.  

  
  :الرأي المُختارِ: خامِسا

 

هو الـراجِح؛   -  القَاضِي بعدمِ لزومِ الوفاءِ بنَذرِ المكرهِ      - يري الباحثُ أن رأي الجمهورِ      
  : الدليلانِ التَّالِيانِإذْ يؤكِّد قولَهم

  

 ،الخطـأَ  تيأم عن وضع االله إن( : ب فِي حديثِ ابنِ عباسٍ حإن عموم قولِ رسولِ االلهِ       . 1
 .مخَصص لِأدلةِ الحنفيةِ )8(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

 

                                                
  ).96 / 4(الذخيرة : القرافي) 1(
  ).218 / 8(نهاية المحتاج : الرملي) 2(
  ).194 / 8(شرح الزركشي على مختصر الخرقي :  الزركشي)3(
  ). 649 / 13(المغني : ابن قدامة، )185 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني )4(
)5(  ه أحمدو، أخرج    حه الشَّيخُ الألبانيح  ، المـسند : ابـن حنبـل   :  انظـر  .:صح)575 / 28(، )17340(، 

  ).858 / 6(، )2860(ح ، السلسلة الصحيحة: الألباني
)6(بالنَّذر ديانةً لَا قضاء الوفاء ةِ أنَّه يجبالحنفي رادم .   
 / 5(تبيـين الحقـائق     : الزيلعـي ، )139 / 8(البحر الرائق   : نُجيمابن  ، )106 / 24(المبسوط  : السرخسي) 7(

188.(  
  ).46( تقدم تخرِيجه ص )8(
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، إلَّا ما استَثْنَاه الـدليلُ ، والأصلُ في أقوالِ المكرهِ أنَّها لَاغيةٌ لَا اعتبار لها       ، على أن النَّذر قولٌ    . 2
االلهُ أعلم. 

  
  ذْرِ الْإِكْراهِ علَى تَركِ الْنَّـأَثَر: يالْفَرع الثَّانِ

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

 

 كأن نذر صلَاةً أو صِياما أو صدقةً فـي وقـتٍ            -إذا نذر مكلَّفٌ مختار قادِر نذْرا مؤَقَّتًا          
فاءِ بالمنذورِ إكراه ظالمٍ    وبين الو بينَه   كأن حالَ    ائِه بعد أن كان قادِرا عليه؛      فعجز عن أد   ،-معينٍ  

أم لـيس   ،  له من أمرِه يـسرا     لأفهلْ يلزمه الوفاء بالنَّذرِ إذا جعلَ االله        ، حتى انْصرم ذلك الوقتُ   
  .على المكرهِ حرج؟

  
  :تحرِير محلِّ النزاعِ: ثانِيا

 

 الوفاء بنذْرِه إذا كان قَادِرا علـى  اتَّفقَ الفقهاء على أن من نذر فِعلَ طاعةٍ من الطَّاعاتِ لزمه        . 1
 .ذلك

 

2 .          أ عليه عارضطَر على من كالإكراهِ  -واختلفوا فيما يجب -  أن ه من الوفاءِ بنذرِه بعـدنعم 
  .كان قادِرا عليه

 
  :)1(مذاهِب الفُقَهاءِ : ثالِثًا

  

  :مذَاهِبللفقهاءِ في هذه المسألةِ أربعةُ   
  

بلُ المذهالْأَو :        بعينِ المنذورِ واجب الوفاء الحنفيةُ إلى أن ـ  الإمكَ ؛ بشَرطِ ذهب  فـإن  ، ةِدرانِ والقُ
  . )2(وذلك بأداءِ خَلَفِه ، عجز النَّاذر عن الوفاءِ بعينِ المنذورِ في وقتِه حقيقةً لزِمه الوفاء به تَقْدِيرا

  

بالمالكيةُ إلى  :  الثَّانِي المذه النَّذْرِ حتى خَ       إ: قالُوا التَّفصِيلِ ف  ذهب طِقْ أداءي لم من ن و قتُه فما  رج
  س بيلٍعليه من ،    ه بفواتِ النَّذْرِ شيءفـاءِ بالمنـذُورِ مـن         ، ولَا يلزمالو من نعكنِ المي ذَا إذَا لموه

  .)3( فإن كَان منه لزِمه القَضاء، جِهتِه؛ كالإكراهِ
                                                

ولما كـان   ، وإنَّما ذكروا أثر العجزِ عن الوفاءِ بالنَّذرِ      ، لم يذكرِ الفقهاء أثر الإكراهِ على تركِ النَّذرِ تَنْصِيصا         )1(
انْدرجتْ هذه المسألةُ تحتَ ما ذكره الفقهاء؛ إِذِ الإكراه من أبـينِ    ،  دخولًا أوليا  الإكراه يدخلُ في دائرةِ العجزِ    

  .صورِ العجزِ
  ).91 / 5(بدائع الصنائع : الكاساني )2(
  ).216 / 1(المدونة : ابن أنس، )203(الكافي في فقه أهل المدينة ص : ابن عبد البر )3(



 

 

  ذُورُِّـالْمواضِع التِي لَا عِبرةِ فِيها للإِكْراه فِي الْأَيمانِ والْن: المَبحثُ الرابِع   الأَولُالفَصلُ
  

113 
 

  

بالثَّالِثُ المذه  :أد           ذهب عن النَّاذِر زائِها في   الشافعيةُ إلى وجوبِ قضاءِ الطَّاعةِ المنذورةِ إذا عج
  . )1( فلَا قضاء عليه في الأظهرِ ؛ فمنَعه منه عدو، فإن كان المنذور حجاوقتِها؛

  

بالمذه ابِعالحنابلةُ إلى التَّفصيلِ فقالوا    :  الْر كَ : ذهب إن  غير زالعج ان والِ فعلى النَّاذرِ     مالز وجر
  .)3( وأدى القُربةَ المنْذورةَ قَضاء ،ر زوالَهظَوإن كان زواله مرجوا انتَ، )2(كفَّارةُ يمينٍ 

  
  :أدِلَّةُ المَذَاهبِ: رابِعا

 

 
  

دليلٌ ، وإلَّا انتُقِلَ إلى البدلِ   ، بالإمكَانِ والقُدرةِ  رهنِ وجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ      مستَنَد الحنفيةِ في    
ألَـا  ، أن المعهود في الشَّريعةِ قيام البدلِ والخَلَفِ مقام الأصلِ عند تَعـذُّرِه           : حاصِلُه، من المعقُولِ 

اءِ في العـدةِ  قام الأقْر  م ر تقوم وأن الأشْه ، ترى أن التَّراب يصير أصلًا في التَّطهيرِ عند فقدِ الماءِ         
  .)4(فلو نذَر صِياما عجز عن الوفاءِ به لَزِمته الفديةُ ، عند تعذُّرِهافي الطَّلاقِ 

  
 

  

ين التفريقُ ب : وهو،  لعذرِ الإكراه دليلٌ من المعقُولِ     مفزع المالكيةُ في سقوطِ الوفاءِ بالنَّذرِ       
 ةِ الممن االله : فقالوا، نعِ من الوفاءِ بالنَّذرِجِه المنْع ؛   ، - كالإكراهِ - لأإذا كانجِـبِ القـضاءي لم

      كلَّفينكْنَةِ المم عن القضاءِ مع وجودِ المانِعِ خارِج إيجاب ها لأواالله ، لِأنـعسا إلَّا وكلِّفُ نَفْسلَا ي  ،
  .)5(بلِ النَّاذرِ؛ فيجب عليه القضاء؛ لِأنَّه منسوب إلى التَّقصيرِ حينئذٍ أما إذا كان المنع من قِ

  

                                                
  ).586(السراج الوهاج ص : الغمراوي: انظر. حرامِ أو بعدهوسواء منعه العدو قبلَ الإ )1(
، وعجز عنه النَّاذر عجزاً مطَّرِدا لَا يرجى زوالُه       ، أما إذا كان صِياما   ، إذا كان النَّذر صلَاةً ونحوها    محلُّ هذا    )2(

 أن الإطعام   : والمذهب ،: عن الإمامِ أحمد     فهل يلزمه مع كفَّارةِ النَّذرِ إطعام مسكينٍ عن كلِّ يومٍ؟ روايتانِ          
فـاختلفَ الـسببان    ، والإطعام سببه العجز عن الصومِ الواجبِ     ، يلزمه؛ لِأن سبب الكفَّارةِ عدم الوفاء بالنَّذرِ      

  .   فلم يسقُطْ أحد منهما؛ لعدمِ ما يسقِطُه، واجتمعا
  ).318 / 6(مطالب أولي النُّهى : الرحيباني، )201 / 2(في الفقه المحرر : المجد ابن تيمية: انظر

إن كان النَّذر غير مؤقَّـتٍ أخَّـره إلـى زوالِ    : نُظِر، وكان العارض مرجو الزوالِ ، إن كان المنذور صِياما    )3(
  .  الكفَّارةُ؛ لفواتِ الوقْتِوجب مع القضاءِ، وفاتَ محلُّه، وإن كان معينًا، العارضِ وأتى به

  ).245 / 5(كشاف القناع : البهوتي: انظر
  ).91 / 5(بدائع الصنائع :  الكاساني)4(
  ).216 / 1(المدونة : ابن أنس )5(
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                 الواجِـب بالمنذورِ في وقتِه؛ لِأن عن الوفاء زجع على النَّاذرِ إن الشَّافعيةُ القضاء أوجب
ولما وجب قضاء العبادةِ إذا فاتَ محلُّها في الواجِـبِ          ، )1( بالنَّذرِ يحتَذَى به حذْو الواجِبِ بالشَّرعِ     

  . )2(شَرعا تعين ذلك في الواجِبِ نذْرا 
  

فهـو أن الـصلَاةَ      ،العباداتِ كالصلَاةِ والـصومِ   أما وجه التَّفرِقةِ بين الحج وغيرِه من          
ما كان الواجِب بالنَّذرِ كالواجِبِ بالشَّرعِ لـم يكـن   ول، )3(والصوم عباداتٌ تجِب شَرعا مع العجزِ     

جـةُ  سواء في ذلـك ح ،  فإن شرطَه الاستطاعةُ؛ بخلَاف الحجاذِرِ أثر في سقوطِ القَضاءِ؛    لعجزِ النَّ 
  .)4(الإسلَامِ أو الحجةُ المنذورةُ 

  
 

  

، ير على العاجِزِ عجزا مطَّرِدا أدلَّةٌ من السنَّةِ        غَ بِ كفَّارةِ اليمِينِ لا   ةِ في وجو  مستَنَد الحنابل   
  :مفادها، والمعقولِ

  

  :دليلُ السنَّةِ .1
  

 ي أَن أَستَفْتِ  يأَمرتْنِو،  أَن تَمشِى إِلَى بيتِ اللَّهِ     أُخْتِينَذَرتْ   : قَالَ ت عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ     - أ
إِن اللَّه لاَ يصنَع بِـشَقَاءِ       : (وفي روايةٍ  ،)5( ) لِتَمشِ ولْتَركَب (  :ح  فَقَالَ ،ح يبِلَها النَّ 

                                                
فـأُغمِي  ، نٍالواجِب بالشَّرعِ كالواجِبِ بالنَّذرِ يشْكِلُ عليه أنَّه لو نذر صلَاةً في يومٍ معـي             :  إن قولَكم  :فإن قِيلَ  )1(

  ه القضاءاليومِ       ، عليه؛ لَزِم صلواتِ ذلك ه قضاءملَا يلز كان وإن ،وابتثنياتِ؛ إذِ :فالجسجملةِ الم هذا من إن 
  . الواجِب بالنَّذرِ لَا يزيد على الواجِبِ بالشَّرعِ

  ).488 / 4(تاج مغني المح: الشِّربيني، )217 / 1(الأشباه والنَّظائر : السبكي: انظر
  ).585 / 2(روضة الطالبين : النَّووي) 2(
أما الصلَاةُ فـيمكِن  ،  من الشَّافعيةِ منع العدو النَّاذر من الصلَاةِ والصومِ: استَشْكَلَ الزركشي : إشكالٌ ودفعه  )3(

وأما الصوم فالنَّيةُ محلُّهـا     ، يلَ للمكرِهِ عليه  وما في القلبِ لَا سب    ، فعلُها مع الإكراهِ بإمرارِ أفعالِها على القلبِ      
القلب ،على الأصح فطِرعلى الفِطْرِ لَا ي هكرالم كما أن.      

أمـا  ، إن الإكراه على المنعِ منهما متـصور      :  فقالوا ،وقد رد هذا الإشكالَ غير واحدٍ من محقِّقِي الشَّافعية        
فإنَّه يـصلِّي؛   ، أو بالإكراهِ على فعلِها على غيرِ طهارةٍ      ،  على التَّلبسِ بمنافٍ لها الوقتَ كلَّه      الصلَاةُ فبالإكراهِ 

  .وأما الصوم فمثالُه الأسير يأكُلُ خَوفًا من القَتْلِ، ويعيد؛ لنُدرةِ العذْرِ، لحرمةِ الوقتِ
  ).586 / 1(مطالب أسنى ال: الأنصاري، )103 / 10(تحفة المحتاج : ابن حجر: انظر

  ). 346 / 8(فتح الوهاب : الأنصاري، )488 / 4(مغني المحتاج : الشربيني )4(
  ).456 / 4(، )2985(ح ، الجمع بين الصحيحين: الحميدي. تمتَّفقٌ علَيه من حديثِ عقبةَ بنِ عامر  )5(
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ولْتُكَفِّـر عـن     : ( وفي روايـةٍ   ،)1( )  ولْتَصم ثَلَاثَةَ أَيامٍ   ، ولْتَخْتَمِر ،فَلْتَركَب، أُخْتِك شَيئًا 
 : (ب وفي روايةٍ عن ابنِ عباسٍ       )3 ( )نَّها لاَ تُطِيقُ ذَلِك   وأَ : (وفي روايةٍ ، )2 ( )يمِينِها

 .)5( ) يشْها الميلَ عقُّشُه يوإنَّ : (وفي روايةٍ، )4( ) وشَكَا إِلَيهِ ضعفَها
 
 

رتُه كَفَّارةُ  فَكَفَّا، ا لَا يطِيقُه  ومن نَذَر نَذْر  (  :قَالَ حأَن رسولَ اللَّهِ     بعنِ ابنِ عباسٍ      -   ب
 .)6 ( )يمِينٍ

 
 

   
 

     النَّبي ا      حإنجخْرضيقِه م الوفاءِ بنذْرِه من جعلَ للعاجِزِ عن قد  ، ه أنتَحلَّلَ مـن  إذْ أمري
 بعده؛ لِأنَّهما سواء في فـواتِ       وسواء أكان عاجِزا وقتَ النَّذرِ أو تجدد      ، عهدتِه بكفَّارةِ اليمينِ  

  .)7(النَّذرِ 
  

      :دليلُ المعقولِ .2

  النَّذرِ واليمينِ واحِد وِجِبم إن،يمين النَّذر وهو الكفَّارةُ؛ ضرورةَ أن  ، النَّاذِر زجفإذا ع  

                                                
كتـاب  ، الجـامع الـصحيح   : الترمذي:  انظر .:وضعفه الشَّيخ الألباني    ، واللَّفظُ للتِّرمذي ، أخرجه الخمسةُ  )1(

  ).149(ص ، ضعيف سنن الترمذي: الألباني). 116 / 4(، )1544(ح ، )16(باب ، الأيمان والنذور
)2 (  داوا أبو دهأخرج ،    فها الشَّيخُ الألبانيكتاب الأيمان والنـذور   ، سنن أبي داوود   :أبو داوود : انظر. :وضع ،

صحيح وضـعيف   : الألباني، )371(ص  ، )3295(ح  ، كفَّارةً إذا كان في معصيةٍ    باب من رأى عليه     ) 19(
  ).295 / 7(سنن أبي داود 

)3 (  داوا أبو دهو، أخرج    ها الشَّيخُ الألبانيحح ، كتاب الأيمان والنذور  ، سنن أبي داود  : أبو داود : انظر.  :صح
  ).303 / 7 (صحيح وضعيف سنن أبي داود: الألباني، )371(ص ، )3303(

 شرطِ على صحيح هإسناد: "  في تحقيقِ المسندِ   شعيب الأرنؤوط وآخرون  وقالَ  ، "المسنَدِ  "  أخرجها أحمد في     )4(
وباقي ه،رجالِ من عكرمةُ خاري،الب هماشرطِ على ندِالس" .   

  ).38 / 4(، )2134(ح ، المسنَد: ابن حنبل: انظر
باب إذا شقَّ إيفاء النذرِ على رجلٍ كفَّـر         ، كتاب الأيمان والنذور  ، المستدرك: الحاكم: انظر. أخرجها الحاكِم  )5(

  ).302 / 4(عن يمينِه 
إِلَّا أَن اَلْحفَّاظَ رجحـوا     ؛ إِسنَاده صحِيح : " :  الحافظُ ابن حجرٍ   قال، ورجح الأئمةُ وقفَه  ، أبو داوود أخرجه   )6(

قْفَهالأوقالَ  ،" وبمثلِ قولِ الحافظِ: لباني  .  
ص ، )3324(ح  ، باب من نذر نذراً لَـا يطيقـه       ، كتاب الأيمان والنذور  ، سنن أبي داوود  : أبو داود : انظر

 / 8(إرواء الغليـل    : الألبـاني ، )257) (13(ح  ، كتاب الأيمان والنُّذور  ، بلوغ المرام : ابن حجر ).. 373(
211.(  

  ).228-227 / 28(الشرح الكبير : ابن قدامة، )80-79 / 6(لإمام أحمد الكافي في فقه ا: ابن قدامة )7(
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 .  )1(عن الإتيانِ بالمنذورِ لَزِمه ما يلزم الحانثَ في يمينِه 
  

فهو قياس الواجِبِ بالنَّـذرِ علـى        ،ان العجز مرجو الزوالِ   يجابِ القضاءِ إذا ك   أما وجه إ      
 بجامعِ وجوبِ الفعلِ على المكلَّفِ       كلٍّ منهما حالَ فواتِ محلِّه؛     الواجِبِ بالشَّرع في وجوبِ قضاءٍ    

  .)2(في كُلٍّ 
  

  :تارْـْالرأي المُخ: خامِسا
 

يرى الباحِثُ أن أقرب المذاهبِ إلى الصوابِ في الجملـةِ   وأدِلَّةٌ قوالٌبعد عرضِ المسألةِ أ   
هو مذهب الحنابلةِ؛ إلَّا أن الرأي الذِّي يميلُ إليه الباحثُ هو أن من نذَر فعلَ طاعةٍ عجـز عنهـا           

  :لِإكراهٍ ونحوِه لَا يخْلُو من حالَينِ
  

إن كان للطَّاعةِ المنذُورةِ بدلٌ أتَـى       : فينظَر، رِدا غير مرجو الزوالِ   أن يكون الإكراه مطَّ   : الأولى
؛  كالصلَاةِ ،وإلَّا بأن لم يكن لها بدلٌ     ، كالصيامِ بدلُه الكفَّارةُ؛ لقيامِ البدلِ مقام الأصلِ عند تَعذُّرِه        ، به

   .ب لحدِيثِ عقبةَ وابنِ عباسٍ فعليه كفَّارةُ يمينٍ؛
  

 كما هـو    ،إذا كان النَّذر صِياما لم يلزمه فِديةٌ مع الكفَّارةِ قِياسا على صومِ رمضان            أما  و  
  : وذلك للأسبابِ التَّاليةِمذْهب الحنابلةِ؛

  

  .  يمينٍ كسائرِ النَّذورِكفَّارةَ فكان الواجِب فيه ،إنَّه نذر عجز عن الوفاءِ به .1
 

لحاقِه بالواجِـبِ    أولى من إ   -المنذُورةِ   كالصلَاةِ   - بمثلِه   - وهو الصيام    -ورِ  ن إلحاقَ المنذ  إ .2
  .بأصلِ الشَّرعِ

 

  . )3(  فيه فلَا يقاس عليه،على أن صيام رمضان آكد من غيرِه؛ بدليلِ وجوبِ الكفَّارةِ بالجماعِ .3
  

إن كان النَّـاذِر قـادِرا علـى    : فينْظَر بعد زوالِه ، الِأن يكون الإِكراه طارِئًا مرجو الزو      :الثَّانية
 أو  ،كمن نذر ليتَصدقَن بـألفِ دينـارٍ      ، وإلَّا بأن عجز عن ذلك    ، الوفاءِ بالمنْذُورِ وفَّى به ليس إلَّا     

 كان قد قُدِر عليه رزقُه      فلما زالَ العجز  ،  فطرأ عليه إكراه منَعه من الوفاءِ      ،لَيرابِطَن على الثُّغورِ  
  . فيتَّجِه فيه التَّفصيلُ في الحالةِ الأولى ،ه في الثَّانيةِوقد لَحِقَه مرض مقْعِد ونحو، ىولَفي الأُ

  

   .أنَّها أخص في محلِّ الخلَافِأما المالكيةُ فيرد قولَهم أدلَّة الحنابلةِ من السنَّةِ والمعقولِ؛ لِ  
  

                                                
  ).633 / 13(المغني :  ابن قدامة)1(
  ).245 / 5( كشاف القناع )2(
  ).633 / 13(المغني : ابن قدامة )3(
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  بالنَّذرِ كالواجِبِ با       وأم الواجِب ا قولُ الشَّافعيةِ إن          ـينـةَ فرقًـا بثَم ؛ لأنسلَّملشَّرعِ فلَا ي
    :وإليك بيانَه، والواجِبِ بالنَّذرِ، الواجِبِ المتأصلِ في الشَّريعةِ

   ": مبينًا الفَرقَ بينَهما:ي افِرالقَقَالَ  .1
  

أحدقُ :ماه صور بِ الواجِ  عن مصلحةِ  ذرِ بالنَّ بِ الواجِ صلحةِ م الم ـ ؛ريعةِ في الـشَّ   لِتأص   أن لِ
   . المصالحريغَا ي لَ والالتزام، المندوبِ مصلحةُذرِ بالنَّبِ الواجِمصلحةَ

  

 ؛سـاً أْ ر ى عن المصالحِ  رع ي ه قد  لكونِ ؛ الوجوب اسبنَا ي  لَ ذرِ بالنَّ بِ الواجِ  سبب  إن :ايهمانِوثَ
 ـ يلَع فَ ابر الغُ  طار  إن :ه قولِ  في نحوِ  ،رابِ الغُ كطيرانِ دِ دقةُ ص ـ ،هـمٍ ر    الأسـبابِ  افِ بخلَ

المقر1( " ريعةِ الشَّ في أصلِةِر(.   
  

بخلَافِ الواجِبِ بالنَّذرِ فإنَّه    ، درتِهمن الواجباتِ بأصلِ الشَّرعِ كلُّها في مكْنَةِ المكلَّفين وقُ        على أ  .2
  .كمن نذر صلَاةَ ألفِ ركْعةٍ، يعتَرِيه الحرج الشديدقد 

  

                                                
  ).153 / 3(الفروق : القرافي )1(



 

  

  المبحث الخامس

 واضِعامِلَاتِ التِيالْمعفِي الْم اها لِلإِكْرةَ فِيهرلَا عِب 
  الْمالِيةِ

  

  
  

  .كْراهِ علَى الْبيعِأَثَر الْإِ: المطلب الأول
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى سببِ الْبيعِ: المطلب الثاني
أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْتفَرقِ مِن : المطلب الثالث

  .مجلِسِ الْعقْدِ
أَثَر الْإِكْراهِ علَى تسلِيمِ الْودِيعةِ : المطلب الرابع

 .لِظَالِمٍ
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  تَـوطِئَةٌ
  

فلَـا  ، لقد دلَّتِ النُّصوص الشَّرعيةُ على اشتراطِ الرضا لصِحةِ عقودِ المعاملَاتِ الماليـةِ              
وإلَّا كان أكلًا لِـأموالِ النَّـاسِ       ، اوبطِيبةِ نفسٍ منهم  ، تصِح إلَّا إذا كانتْ عن تَراضٍ من المتعاقِدينِ       

  : وعِنَايةُ الشَّريعةِ في تَحقِيقِ شَرطِ الرضا تَتَجلَّى في أمرينِ، بالباطِلِ
  

إذ إنَّه لما كَان الرضا أمرا      ، ركْنًا من أركانِ العقدِ   ، وهي الإيجاب والقَبولِ  ،  اعتبار الصيغةِ  :الأولُ
ولذا اختلفَ الفقهاء فـي     ، أقامتِ الشَّريعةُ ما يظْهِره وهو الصيغةُ     ، ى الاطِّلَاعِ عليه  خَفيا لَا سبيلَ إل   

  .   صِحةِ البيعِ بالمعاطَاةِ؛ لِاختِلَافِهم في دلَالةِ المعاطَاةِ على الرضا
  

، ونحوِهـا ، وخِيارِ العيبِ ، وخِيارِ الشَّرطِ ، كخِيارِ المجلِسِ ، مشروعيةُ الخِياراتِ في العقودِ   : الثَّاني
وذلك ، إذْ منح الشَّارِع العاقِد بموجِبِ هذه الخِياراتِ الحقَّ في فَسخِ العقْدِ؛ دفْعا للضررِ عن العاقِدِ              

  .)1 ( مالَالِ رِضاه لسببٍلِاخت
  

ذا المبحثِ لبعضِ   ولما كان الإكراه من أبلغِ ما يقْدح في الرضا فقد عرض الباحِثُ في ه               
  .  وقع فيها اخْتِلَافٌ بين الفُقهاءِ في اعتبارِ الإكراهِ من عدمِهالتِيمسائلِ العقودِ الماليةِ 

  

                                                
  ).173-172(الإكراه وأثره في التَّصرفات ص : عيسى شقرة )1(
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  المطلب الأول
 )1(  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْبيعِ

   
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 

وهو عن  ، أو على شِراءِ سِلعةٍ   ، كِ على بيعِ مالِه   إذا أُكرِه المكَلَّفُ بالقَتْلِ أو الضربِ المهلِ        
راغِب ا؟، ذلكادةً وفَسا والاختِيارِ على العقدِ صِحضى تَأثِيرِ تَخلُّفِ الرمد وفما ه.  

  
  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا

 

  :هما، مرد الخِلَافِ في هذه المسألةِ يرجِع إلى أمرينِ  
  

 عن وضع االله إن( : بمن حديثِ ابنِ عباسٍ      ح مقتَضى قولِ النَّبي     الاخْتِلَافُ في عمومِ   . 1
والنِّ ،الخطأَ تيأمرِكْاستُ وما ،سيانفضِي إلى إبطالِ بيعِـه؛ ذاك        ، )2(  )عليه واهفالقولُ بعمومِه ي

عفِي المكره من طائِلـةِ الإثـمِ   والقولُ بعدمِ العمومِ ي، أن المكره غير مؤاخَذٍ بأحكامِ الدنيا والآخرةِ 
 .في الآخرةِ ليس إلَّا

  

، فمذهب أبِي حنِيفـةَ التفريـقُ بينهمـا       ، الاختِلَافُ في نظريةِ الفسادِ والبطْلَانِ في المعاملَاتِ       . 2
  .)3(وبيع المكرهِ من جملَةِ البيوعِ الفاسِدةِ ، ومذهب الجمهورِ أنَّهما بمعنًى

  

                                                
كالإجـارةِ  ، كَر في هذا المطلبِ من خلَافٍ يطَّرِد في عقودِ المعاملَاتِ الماليةِ التِي يشترطُ فيها الرضـا               ما يذْ  )1(

وجعلَ غيره من العقـودِ تابِعـا لـه؛         ، لذا فقدِ اعتَمد الباحِثُ الكلَام عن البيعِ أصلًا       ، والسلمِ والرهنِ ونحوِها  
  . لِاشْتراطِ الرضا في كلٍّ

  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
)3(           ما واحِدفي العباداتِ معناه الباطِلَ والفاسِد على أن ةِ     ، اتَّفقَ الحنفيةُ والجمهورترتُّبِ الآثارِ الشَّرعي وهو عدم

      .الواجب عنهولَا تُسقِطُ ، فالعِباداتُ باطِلةً كانتْ أو فاسِدةً لَا تُبرِئُ ذِمة المكلَّفِ، على العبادةِ

ما لم يكن مشروعا    : فالباطِلُ، فمذهب الحنفيةِ التفريقُ بينهما   ، واختلفُوا في الباطِلِ والفاسِد في المعاملَاتِ       
ولَا تترتَّب عليه أي من الآثَارِ      ، وذلك بأن يكون الخللُ منْصبا على ركنٍ من أركانِ العقدِ         ، بأصلِه ولَا بوصفِه  

وذلك بأن يكون الخللُ متَوجها إلـى وصـفٍ مـن           ، ما كان مشْروعا بأصلِه لَا بوصفِه     : والفاسد، الشرعيةِ
وأمـا البيـع بـثمنٍ    ، إن بيع المجنونِ وغيرِ المميزِ باطِـلٌ   : ولذا قالوا ، وتترتَّب عليه بعض آثارِه   ، أوصافِه

عند اتِّصا، مجهولٍ فهو فاسِد المِلْك فيدلِ القبضِ بهي.  
شـرح  : ابـن النَّجـار  ، )320 / 1(البحر المحيط : الزركشي، )259 / 1(كشف الأسرار   : البخاري: انظر

  ).473 / 1(الكوكب المنير 
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  :حرِير محلِّ الخِلَافِت: ثالِثًا
 

 .البيع والشِّراء: ومنها، اتَّفقَ الفقهاء علَى أن الرضا شرطٌ في عقودِ المعاملَاتِ الماليةِ . 1
 

 ـو تَ نمب :وصوره الفقهاء ، واتَّفقوا على صِحةِ البيعِ إذا كان الإكراه بحقٍّ        . 2 جعليـه  ه   ديـن  ،
  .)1( أكرهه القَاضِي على بيعِ مالِه؛ إقامةً لرضا الشَّارعِ مقام رِضاه ،وامتنع من الوفَاءِ

  

 .واختلفوا في مدى تأثيرِ تَخَلُّفِ الرضا والإكراهِ بغيرِ حقٍّ على البيعِ . 3
   

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
 

  :للفُقهاءِ في هذه المسألةِ ثلاثَةُ أقوالٍ  
 

إلَّا أنَّه نافِذٌ   ، بو حنيفَةَ وصاحِباه محمد وأبو يوسفَ إلى أن بيع المكرهِ فاسِد          ذهب أ : المذهب الْأَولُ 
، وللمكرهِ بعد زوالِ الإكراهِ الخِيرةُ من أمرِه؛ إن شاء أمضى العقـد           ، مفِيد لنقْلِ المِلْكِ مع القَبضِ    

  .)2(وإن شاء فَسخَه 
  

إلـى أن بيـع المكـرهِ       ) 5(وبعض الحنابلةِ   )4(والمالكيةُ  ) 3(فر من الحنفيةِ    ذهب ز : المذهب الثَّانِي 
  . ولَا يثْبتُ فيه المِلْك بالقبضِ، صحيح موقوفٌ على الإجازةِ

  

لـى   إ )9( والظَّاهريـةُ    )8(والحنابلةُ  ) 7(والشَّافعيةُ  ) 6(ذهب ابن جزي من المالكيةِ      : المذهب الثَّالِثُ 
  .)11(والإمامِ الشَّوكاني ، )10(وهو اختيار شيخِ الإسلَامِ ابنِ تَيمِيةَ ، بطْلَانِ بيعِ المكرهِ

  
  :أدِلَّةُ المذاهِبِ: خامِسا

  

                                                
  ).167 / 12(اللباب في تفسير الكتاب : ابن عادل، )438 / 10(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )1(
  ).108 / 4(الكتاب : القَدوري )2(
  ).275 / 3(الهداية شرح البداية : المرغيناني) 3(
: انظـر  .وكذا شُراحه ، وهو ما نص عليه العلَّامةُ خليلٍ في المختصرِ       ،  وهذا القولُ هو المعتمد عند المالكيةِ      )4(

  ).9 / 5(شرح مختصر خليل : الخِرشي ،)6 / 3(حاشية الدسوقي : الدسوقي
  ).16 / 11(الإنصاف :  المرداوي)5(
  ).199(القوانين الفقهية ص : ابن جزي) 6(
  ).210(منهاج الطَّالبين ص :  النَّووي)7(
  ).243(دليل الطالب ص : الكرمي) 8(
  ).329 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 9(
  ).110 / 29(مجموع الفتاوى : ابن تيمية) 10(
  ).247 / 4(السيل الجرار :  الشوكاني)11(
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، أدِلَّةٍ من المعقُولِ  مع كونِه مفيدا للمِلكيةِ مع التَّسلِيمِ ب      ، احتَج الحنفيةُ على فَسادِ بيعِ المكرهِ       
  :مفادها

    

والإكـراه  ، )1( فهو أن الرضا شرطُ لُزومِ هـذه التَّـصرفاتِ       ،أما وجه فَسادِ بيعِ المكرهِ      
 . )2 (وهو الرضا،  ينْتَفِي بانتِفَاءِ شَرطِه- وهو اللُّزومِ -والمشروطُ ، يسلُب الرضا

  

     

 وهـو الإيجـاب     -البيعِ  أن ركن    :فدليلُه، قِدا يفِيد نقْلَ المِلْكِ مع التَّسليمِ     وأما كونُه منْع    
فأفاد المِلك عنـد    ، وهو المالُ المملوكِ  ، وصادفَ محلا ، وهو المالك  ، قد صدر من أهلِه    -والقبولُ  

يفيد ظَاهرها انتقَالَ المِلكيةِ عند التَّسليمِ      يؤيد ذلك نُصوص جوازِ البيعِ؛ إذْ       ، القبضِ كالبيوعِ الفاسدةِ  
وإطلَاقُ الشَّارعِ ذلك مع القـدرةِ علـى اسـتثناءِ          ، من غيرِ تخصيصِ الطَّبائعِ بحالٍ دون غيرِها      

  .)3 (المكرهِ برهان على إرادةِ العمومِ
  

 نْـَتبِيه: 
  

 ذاك أن سـائر  ازةُ؛ باستثناءِ بيعِ المكـرهِ؛    مذهب الحنفيةِ أن البيوع الفاسِدةَ لَا تلْحقُها الإج         
وهو لَا يزولُ برِضا    ، العقودِ الفاسدةِ فَسادها ناشِئٌ عن حقِّ الشَّارِعِ؛ كالعقدِ الذِّي فيه جهالةٌ أو رِباً            

فكـان زوالُـه   ، وهو عدم رِضاه، بخلَافِ عقدِ المكرهِ؛ فإن منشَأَ فَسادِه يرجِع إلى حقِّ العبدِ   ، العبدِ
  .)4(بإجازتِه ورِضاه 

  
 

  

   فرةِ:استَدلَّ زازوقُوفٌ على الإجم حِيحهِ صكرالم يعب ةُ على أنالكيوالم  ، فيدوأنَّه لا ي
  :   بأدِلَّةٍ من المعقُولِ حاصِلُها، المِلكِيةِ بالقَبضِ

  

                                                
  أمر زوم اللُّ  إذِ ؛هفاذُا نَ ه لَ زوم لُ ةِا والإجاز ض على الر  قُلَّع والم ،نادنْ عِ ةٌذَ نافِ هِكر الم عقود: " : الحصكَفي   قال )1(

كَ،فاذِ النَّوراء قَقَّما حه ابالكَن كَفي: انظر ". الِمصر المختار : الح181-180 / 9(الد.(   
  ).108/  4(اللُّباب في شرح الكتاب : الميداني) 2(
  ).45 / 2(الجوهرة النيرة : الحداد، )186 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
وما ذَكره الباحِثُ هـو  ،  مذهب الحنفيةِ أن البيع الفاسِد بالإكراهِ يختلفُ عن البيعِ الفاسدِ بغيرِه في أربعِ صورٍ      )4(

  . إحداها
  ).661 / 2(درر الحكَّام شرح مجلة الأحكام : حيدر ،)186 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر



 

 

  برةَ فِيها لِلإِكْراه فِي الْمعامِلَاتِ الْمالِيةِالْمواضِع التِي لَا عِ: المَبحثُ الخَامِس               الأَولُالفَصلُ
  

123 
 

 )2 (قياس بيعِ المكرهِ على بيعِ الفُضولي      :فدليلُه،  فاسِدا لا) 1(رهِ موقُوفًا   أما كون بيعِ المك     
 وجود التَّـصرفِ بغَيـرِ      :الأُولى: وذلك لعلَّتينِ ، في كونِ كلٍّ منهما صحِيحا موقوفًا على الإجازةِ       

كلٍّ؛ ذاك أن بيع المكـرهِ عقـد يلـزم           لزوم العقدِ بالإجازةِ في      :والثَّانيةُ. إذنِ رب المالِ في كلٍّ    
أشْبه؛ ألَا ترى أن المكره لو أجاز ما أُكـرِه عليـه لـصار البيـع                 فكان ببيعِ الفُضولي  ، بالإجازةِ
ولَا يجـاز   ، اولو كان فاسِدا لَما جاز كسائِرِ البيوعِ الفاسِدةِ؛ لِأن العقد الفاسِد يفسخُ فَسخً            ، صحيحا
  .)3(إجازةً 

  

  :  فوجهه،وأما عدم ثُبوتِ المِلْكِ  
نظير من باع بـشرطِ  ، والعقد الموقوفُ لَا يفيد مِلْكًا ، إن بيع المكرهِ موقوفٌ على الإجازةِ       - أ

 .)4(وسلَّمه إلى المشتري؛ فإنَّه لَا يملك العين بالقبضِ ، الخِيارِ
،  لو تَصادقَا أن البيع بينهما كان هزلًا لم يملِك المـشْتَري المبيـع بـالقَبضِ   إن المتعاقِدينِ   -   ب

 .)5(فكذلك إذا كان البائِع مكرها 
حتَّى وإن تَداولتْه الأيدِي بيعـا      ، إن المكره له الحقُّ في استردادِ المبِيعِ بعد زوالِ الإكراهِ           -   ت

اءوشِر ، ا البيعشتَرِي         أمفَ فيه المرتص ه إناستِرداد البائِع فلَا يملك وما هذا إلَّـا    ،  الفاسِد
   .)6(بسببِ عدمِ زوالِ مِلْكِ المكرهِ عن المبيعِ 

 
  

   : وذلك كَما يلِي،والقِياسِ، والسنةِ، أدِلَّةِ القُرآنِاحتَج الجمهور على بطلانِ بيعِ المكرهِ بِ  
  

  :دليلُ التَّنزيلِ .1
ــالَ االله    M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9 : لأقـ

    HG  F  E  DL )7(.   
                                                

كـون البيـعِ   أمـا  ، بيع المكرهِ موقوفٌ: وهو معنى قولِ زفر، أفاد المالكيةُ أن بيع المكرهِ صحيح غير لَازِمٍ   )1(
 وأما كونُه غير لَازِمٍ؛ فلِانتفـاءِ  ،أن العقد قد استوفى أركانَه من عاقِدينِ ومعقودٍ عليه وصيغَةٍ : صحيحا فدليلُه 

  .الرشد والاختيار: والمراد به هنا، وهو التَّكليفُ، شرطِ لزومِ العقدِ
  ). 159(بداية المبتدي ص : المرغيناني: انظر. هو بيع مِلْكِ الغيرِ بغيرِ أمرِه )2(
  ).182 / 5(تبيين الحقائق : الزيلعي) 3(
  ).235 / 9(الهداية شرح البداية : المرغيناني، )180 / 9( المحتار حاشية رد:  ابن عابدين)4(
  ).55 / 24(المبسوط :  السرخسي)5(
  ).183 / 5(تبيين الحقائق : الزيلعي )6(
  ).29(جزء من الآيةِ ، سورة النِّساء )7(
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وإلَّا نفعلْ ذلك أكَلْنا    ،  قد جعلَ مناطَ حِلِّ أكلِ أموالِ النَّاسِ حصولُ الرضا منهم          لأإن االلهَ     
  .)1( أموالَهم بالباطِلِ

  

  :)2(أدلَّةُ السنَّةِ  .2
 .)3( ) إِنَّما الْبيع عن تَراضٍ: ( حقالَ رسولُ االلهِ :  قالَتعن أبي سعيدٍ الخُدرِي   - أ
 

 
  

 إنَّما البيع الصحيح الذِّي يتَرتَّب عليـه أثَـره مـن          : تَقدِيرها ،إن الحديثَ فيه حذْفُ صِفةٍ      
 قد حصر البيع الصحيح فيما كان عـن         حفالنَّبي  ، )4(لِ المِلْكِ هو ما صدر عن تراضٍ        انْتِقا

  .)5(وينفِيه عما سِواه ، والحصر يثْبِتُ الحكم للمذْكورِ، تراضٍ
 

 ،الخطـأَ  تـي أم عـن  وضـع  االله إن( : حقالَ رسولُ االلهِ    :  قالَ بعن ابنِ عباسٍ      -   ب
 .)6(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ

                                                
 / 1(منار السبيل   : انابن ضوي ، )12 / 2(مغني المحتاج   : الشربيني، )524 / 1(أحكام القرآن   : ابن العربي  )1(

306-307.(  
وإلَّا فإنَّهم قد استدلُّوا    ،  التِي استدلَّ بها الجمهور    ما ذكره الباحِثُ من أدلَّةٍ من السنَّةِ هو ما صح من الأحاديثِ            )2(

  قال، بأدلَّةٍ لَا تَصِِح النَّووي  ::  "دِقَو تَ احج أَ  بعض شْأا ب نَحابِصيلَ اء  ا يتَحمنها ،  " بها ج وذكر :   اهوا رخٌ مشَي
  نِيمِنأَبِى طَالِبٍ       : تَمِيمٍ قَالَ  ب نب لِىنَا عأْتِ :قَالَ ت خَطَبيي س    وضضع انملَى النَّاسِ زع  ،  وسِرالْم ضعي 

جزء من الآيةِ   ، سورة البقرة (  M  Í  ÌÐÏ  Î     L :لأ قَالَ اللَّه    ، ولَم يؤْمر بِذَلِك   ، يديهِ فيعلَى ما   
)237( (،   عايبيو ونطَرضى النَّبِ   ،الْمنَه قَدوح ي   طَرضعِ الْميب نرِ  ، ععِ الْغَريبو ،      ـلَ أَنةِ قَبرعِ الثَّميبو 

رِكتُد.   
  

  . ومن أعظمِ الاضطرارِ الإكراه، رارِ قد نهى عن مبايعةِ أهلِ الاضطح أن النبي :ووجه الدلَالةِ
داوه أبو دديثُ أخرجوالح ، ا الشَّيخُ الألبانيفه جِدوضع:.  

ص ، )3382(ح  ، في بيع المـضطَّر   ) 25(باب  ، كتاب البيوع ، سنن أبي داوود  : أبو داوود : النَّووي: انظر
  ).189 / 9(المجموع ، )94 / 5(، )2076(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألباني، )379(

صححه الشَّيخُ  ). 376(ص  ، )2185(ح  ، بيع الخيار ) 18(باب  ، كتاب التِّجارات ، سنن ابن ماجة  : ابن ماجة  )3(
 125 / 5(إرواء الغليل : الألباني، :الألباني .(  

  ).559 / 2(فيض القدير : المناوي) 4(
 / 2(الملخص الفقهي   : الفوزان، )125 / 3 (شرح منتهى الإرادات  : تيالبهو، )10 / 3(المهذَّب  : الشِّيرازي )5(

9.(  
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 6(



 

 

  برةَ فِيها لِلإِكْراه فِي الْمعامِلَاتِ الْمالِيةِالْمواضِع التِي لَا عِ: المَبحثُ الخَامِس               الأَولُالفَصلُ
  

125 
 

  

 
  

وفي الأُولَى بإهدارِ   ، إن المكره قد شَمِلَه عفْو الشَّريعةِ في الآخرةِ برفعِ الإثْمِ عنه              
  .)1(وإبطالِ ما يترتَّب عليها ، أقوالِه كُلِّها

  

  :دليلُ القياسِ .3
  

       هِ على البيعِ على المكرالم هما        قياسلَيقاطِ أثرِ قَوةِ الكُفرِ في إسلِ كلمهِ على قَوبجامعِ ،  كر
  .)2(أن كلا منهما قد قالَ قَولًا أُكرِه عليه بغيرِ حقٍّ 

  
  :الرأي الراجِح: سادِسا

 

اهمـا واحِـد؛ إذِ      يتَّضِح أن قولَ الحنفيةِ والمالكيةِ مؤَد      في خِتامِ ذكْرِ المسألةِ أقوالٌ وأدِلَّةٌ       
غير أن الحنفيةَ جعلوه فاسِـدا نافِـذًا يفيـد المِلْـك     ، العقد موقوفٌ على الإجازةِ على كِلا القولينِ    

كما يتَّضِح اتِّفاقُ الـشَّافعيةِ     ، وأن زفر والمالكيةَ جعلوه موقُوفًا؛ أَعنِي صحِيحا غير لَازِمٍ        ، بالقبضِ
وهو القولُ الذِّي يتَجلَّى للباحِثِ رجحانُه؛ إذْ يدعمـه         ،  على بطلَانِ بيعِ المكرهِ     والظَّاهريةُ لةِوالحنَابِ

  :مِنْها هذه الأربعةُ، غير ما ذُكِر من أدلَّةٍ من المنقولِ والمعقولِ مرجِحاتٌ
  

  

1 .        لَا يثبتُ له المِلك كرِهالم أن حيحالص إن ، قبض وإن العين  ،     ه؛ ذاكيخلَافًا لأبي حنفيةَ وصاحِب
فعلَه محظور ةُ المِلكِ ، أن3(فلَا تُنالُ به نِعم(. 

  

كما قرر الحنفيةُ والمالكيةُ؛ فلَا معنى لـه        ، إجازةِ البيعِ أو فَسخِه   فِي  أما القولُ بأن للمكرهِ حقا       . 2
 : من وجهينِ

  

 إن وجد في نفسِه رغبةً في إمضاءِ العقْدِ أحدثَ بيعا جديدا بطيـبِ نفـسٍ             أن المكره  :أولُهما
  . )4(لَا تَشوبه شائبةُ الإكراهِ ، منه

  

وهذا هو الغالِب الأعم مـن حـالِ   ، أن المكرِه قد يكون هو المشترِي لمالِ المستَكرهِ    : ثَانِيهما
الظَّالِمين ،ى وساذا عفُ اقْفَملبهيينْفَع تِه أنتوبةً، عِ على إجاز كرِهإلَّا إن أحدثَ الم اللَّهم . 

  

                                                
  ).188 / 9(المجموع : النَّووي )1(
  ).10 / 3(المهذب : الشِّيرازي، )450(تيسير الكريم الرحمن ص : السعدي )2(
  ).150 / 6(البحر الرائق : ابن نُجيم )3(
. د، أثر الإكراه في المعـاملات الماليـة      ، مجلة الدراسات الاجتماعية  :  صنعاء –لعلوم والتكنولوجيا   جامعة ا  )4(

  ). 213(ص ، م2001، العدد الثَّاني عشر، محمد محمود المحمد



 

 

  برةَ فِيها لِلإِكْراه فِي الْمعامِلَاتِ الْمالِيةِالْمواضِع التِي لَا عِ: المَبحثُ الخَامِس               الأَولُالفَصلُ
  

126 
 

ممنوع؛ إذْ إن مـن أركـانِ العقـدِ         ، وصدر من أهلِه  ، إن القولَ بأن العقد قد استوفَى أركانَه       . 3
ضا مع قيامِ قرينَـةِ الإكـراه       ولَا اعتبار لدِلَالتِها على الر    ، بالاتِّفاقِ الصيغَةَ الدالةَ على الرضا    

 . )1(القادِحِ فيه المؤْذِنِ بانتِفائِه 
  

 جـودِ  و وعدمِ،قِقِّحا المض الرقوعِ و عدمِ بمجردِةُلَعام الم حصِ تَ ما لَ ذَوإِ" : :  الشَّوكاني قالَ
  .)2(  "لِعى الفِلَ عكراهِى الإِلَ إِدحذا اله لِةِجاوز الم معلُطُبا تَ لَ فكيفَ،ةِح الواضِفسِ النَّةِيبطِ

  

إن الأصلَ في أقوالِ المكرهِ أنَّها ساقِطةٌ ملْغاةٌ؛ إلَّا ما استَثْنَاه الدليلُ؛ إذْ إنَّه لما سقطَ أثر قولِـه        . 4
لأعلَى أمـارةُ   ذاك أن سقوطَ ا   ، في الكفرِ والردةِ عن الدينِ سقطَ أثره في فروعِ الشَّريعةِ كُلِّها          

 .وااللهُ أعلم، سقوطِ الأدنَى مِن بابِ أحرى وأولى

                                                
  ).176(الإكراه وأثره في التصرفات ص : شقرةعيسى  )1(
  ).247 / 4(السيل الجرار :  الشوكاني)2(
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  المطلب الثَّاني
 )1( أَثَر الْإِكْراهِ علَى سببِ الْبيعِ        

   
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 

            مِه نسيمتَنَس ةِ مالٍ لِقاءلَى تَأْدِيع الظَّالِمون هها أَكْرأسِير أن يةِ لورالح  ،   مِلْكَه لـذلك فباع ،
، يكره الشِّراء منه  فهلْ  ، وعلى فَرضِ صِحةِ بيعِه   ، فما حكم هذه الصورةِ من البيعِ صِحةً وفسادا؟       

   .أم لَا؟
، )3(" بيع المصادرِ   " وسماه الشَّافعيةُ   ، )2(" بيعِ المضغوطِ   "  بـوهذا البيع وسمه المالكيةُ       

  .)4(" بيع المضطَّر " و الحنابلةُ 
  

  :مذاهب الفُقَهاءِ: ثانِيا
  

  : في المسألَةِمذهبانِللسادةِ الفُقهاءِ   
  

ذهب الحنفيةُ والمالكيةُ في المفْتَى به والشافعيةُ في الأصح والحنابلةُ إلى أن البيع : المذهب الْـأَولُ  
لَازِم 5( خِلَةَ فيهلَا دا، صحيح(.   

  

إلى أن هذا البيع  )8(  والحنابلةُ في روايةٍ)7( والشَّافعيةُ في قولٍ) 6(ذهب المالكيةُ : المذهب الثَّانِي
باطِلٌ عند الشَّافعيةِ ، فهو صحيح غير لَازِم عند المالكيةِ، يأخُذُ حكم بيعِ المكرهِ على الخِلَافِ فيه

  .والحنابلةِ
                                                

أما هـذه فهـي فـي       ، بين هذه المسألةِ وسابقتِها أن الأولى كانتْ في الإكراهِ على نَفْسِ البيعِ أصالَةً            الفَارِقُ  ) 1(
اءِ المالِ بأيأُلْجِئَ إلى أد قد هكرلتحصيلِه،  طريقٍالإكراهِ على سببِه؛ إذِ الم سبب والبيع ،وااللهُ أعلَم.  

)2(     ةِ يشمالمضغوطِ عند المالكي على سببِه     بيع على نفسِ البيعِ والإكراه لُ الإكراه ، شْـدٍ  إلَّا أنر ابن:  خـص 
  ).41 / 6(مواهب الجليل : الحطَّاب: انظر. المكره على سببِ البيعِ بهذهِ التَّسميةِ

  ).11 / 3(إعانة الطالبين : الدمياطي )3(
  ).7 / 4(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح) 4(
خبايـا الزوايـا ص     : زركشيال ،)93 / 2(فتح العلي المالك    : شابن علي ، )61 / 24(المبسوط  : سيالسرخ )5(

  ).462 / 2(كشاف القناع : البهوتي ،)99(
حاشية العـدوي علـى     : العدوي: انظر. إلَّا أن العملَ والفُتْيا على خِلَافِه     ،  هذا القولُ هو المعتَمد في المذْهبِ      )6(

 / 2(الروض المـبهج    : ميارة ،)9 / 5(شرح مختصر خليل    : الخرشي، )138 / 2(لب الرباني   كفاية الطا 
20.(  

  ).188، 50 / 9(المجموع :  النَّووي)7(
  ).311 / 1(المحرر في الفقه : المجد ابن تيمية )8(
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  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: ثالِثًا
  

 
  : بأدِلَّةٍ من المعقولِ مفادها بيعِ المكرهِ علَى سببِ البيعِاحتج الجمهور على صِحةِ    

 

، إن البيع ليس بطريقٍ أوحد لِأداءِ المالِ؛ لِإمكـانِ تحـصيلِه بـسبلٍ أُخـرى كالاسـتِقراضِ                . 1
فالمكره لـم  ، وقَصد الظَّالِمِ المكرِهِ تَحصيلُ المالِ بأي سبيلٍ ليس إلَّا      ، والاستيهابِ، عارةِوالاست

 .)2)(1(وهو تحصيلُ المالِ ، وإنَّما أُكرِه على سببِه، يكره على البيعِ أصالَةً
 

بعدمِ لُـزومِ البيـعِ وصِـحتِه       إن في ذلك مراعاةً لمصلَحةِ المضغوطِ المكرهِ؛ ذاك أن القولَ            . 2
يفضِي إلى تباعدِ النَّاسِ عنِ الشِّراءِ منه؛ لِأن البيع عرضةٌ للفَسخِ ورد السلْعةِِ؛ لِما في عـدمِ                 

وعيده وفي هذا إلْقاء بالمكرهِ إلى التَّهلُكةِ؛ إذْ إن الظَّالِم سينْفِذُ           ، اللُّزومِ من عدمِ استقرارِ المِلْكِ    
 .)3 (إن لم يوفِّهِ المظْلوم المالَ

  

  طَّرضهِ الْمكرالْم مِن الْشِّراء هكرلِ هلْ يذَا الْقَولَى هلَا؟، وع أم.  
  :لِأهلِ العلْمِ في ذلك قولَانِ    

  

د لشِّراءِ منه أش  ؛ لِأن الإحجام عن ا    )4(ذهب المالكيةُ والحنابلةُ في رِوايةٍ إلى عدمِ الكَراهةِ           - أ
   .)5( لهلك في العذَابِ والنَّكَالِ، ضررا عليه من فَقْدِ مالِه؛ إذْ لو أمسك النَّاس عن مبايعتِه

لْ قَبةُالِالَ المشتَرِي من االلهِ :كيالم بقَري تحبسمنه م الشِّراء لأ إن في ذلك لْفًى؛ لِأنز   
6 (ذابِاستنْقَاذًا له من الع(.  

 

                                                
 / 9(المجموع  : نَّوويال، )46 / 5(الفتاوى الهندية   : الشَّيخ نظام وآخرون  ، )61 / 24(السرخسي  : المبسوط )1(

ابـن  ، )719 / 6 (شرح منتهـى الإرادات   : البهوتي، )572 / 1(أسنى المطالب   : الأنصاري، )188، 50
  ).7 / 4(المبدع شرح المقنع : مفلح

بيـعِ؛  ذكر الحنفيةُ أن سبيلَ المجرمين في مصادرةِ أموالِ النَّاسِ إكراههم على تحصيلِ المالِ من غيرِ ذِكرٍ لل             )2(
   صِحوي نفُذَ البيعيقولَ لهم    ، حتَّى ي أن بتَلى بذلكوالحيلَةُ للم :منؤَ أُ أينفإذا قيـلَ لـه  ، ي لِا مالَ ولَ،يد :  بـع

  . دارك مثلًا صار وقتئِذٍ مكرها على البيعِ
  )46 / 5(الفتاوى الهندية : الشَّيخ نظام وآخرون، )61 / 24(السرخسي : المبسوط: انظر

  ).7 / 3(بلغة السالك :  الصاوي)3(
حاشـية  : ابـن قاسـم   ،)249 / 4(التاج والإكليـل  : المواق، )125 / 2(البهجة في شرح التُّحفة :  التسولي )4(

  ). 16 / 11(الإنصاف : المرداوي، )333-332 / 4(الروض المربِع 
  ).322 / 2(غريب الحديث : ابن سلَام) 5(
 ـ لكـان ه من هذا الألمِ فكاكِلِج أَ ه؛ من نْ مِ راء الشِّ  باستحبابِ يلَ قِ  لو بلْ : ": ن ابن عثيمي  قال )6(  ـ وه لَ جه  ."

  ).488 / 15(الشرح الممتع : ابن عثيمين: انظر
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والسر في  حرام؛  أنَّه  : وفي روايةٍ ، وذهب الحنابلةُ في الأصح إلى أن الشِّراء منه مكروه          -   ب
وقد ، على أن المكره مضطَّر   ،  أن الشِّراء منه إِضرار به؛ لبيعِه مالَه بدونِ ثمنِ مثلِه          :هذا

 حنهى النَّبيطَّرضةِ المعباي2()1 ( عن م(.  
  

 
احتَج المالكيةُ ومن شَايعهم على إلحاقِ المكرهِ على سببِ البيعِ بالمكرهِ على البيعِ نفـسِه                   

على البيعِ   استَنَدوا إليها في الإكراهِ على البيعِ؛ إذْ لم يروا ثَمةَ فَرقًا بين الإكراهِ               التِيبالأدِلَّةِ عينِها   
  . )3( لِذَا يعرِض الباحِثُ عن ذِكْرِها صفْحا؛ اكْتِفاء بما تقَدم ى سببِه؛والإكراهِ عل

  
  :الرأي الراجِحُ: رابِعا

بعد إجالَةِ النَّظَرِ في أقوالِ السادةِ الفقهاءِ وأدلَّتِهم يتراءى للباحِثِ أن الراجِح هـو قـولُ                    
ذلـك أن   ، لقاضِي بصِحةِ بيعِ المكرهِ على سببِ البيعِ؛ لعدمِ إكراهِه على البيعِ حقيقَـةً            الجمهورِ ا 

 لم طريقًا لتحصيلِ المالِ؛   البيع نى يتعيلٍ أُخربطَه    ،  إذْ يتأتَّى تحصيلُه بسشـر الإكـراه فْقِـدا يمِم
حلَّ الذِّ، الخَاصالم هستكْرالم عليهوهو ألَّا يتجاوز ي أُكرِه.  

  :  على النَّحوِ التَّالِيكما يرى الباحِثُ أن حكْم الشِّراءِ من المكرِهِ فيه تفصيلٌ    
إن كان إحجام النَّاسِ عن الشِّراءِ منه يفضِي إلى تراجعِ المكـرِهِ عـن ظُلمِـه حرمـتْ                  . 1

  .مبايعتُه؛ قَصد رد الحقوقِ لِأصحابِها
2 .   ع ا إنه على إنفاذِ وعيدِه وتحقيقِ تهديدِهأممكرِهِ عزمن حالِ الم ـه لكراهـةِ    ، لِمجفلَـا و

   .الشِّراءِ منه؛ إذْ في ذلك زيادةُ النَّكالِ عليه
أو ، وينْظَر إلى ميـسرةٍ   ، بلْ يقْرض مالًا  ، غَير أن سبيلَ المروءةِ والدينِ عدم الشِّراءِ منه       

ويحسن للمشتَرِي أن يخيره بعد زوالِ الإكراهِ؛ فـإذَا رغِـب   ، )4(بثمِنِ المِثْلِ  يشتَرى منه   
 ـ( : حقالَ رسـولُ االله     :  قالَ تفي سِلعتِه ردها إليه؛ لحدِيثِ أبِي هريرةَ         مـ ن   الَ أقَ

  .علموااللهُ أ، )5( ) ةِامي القِومه يتَرثْ ع االلهُالَه أقَتَيعا بمادِنَ
                                                

  .من هذا البحث) 124(ص ، )2(تقدم ذكر هذا الحديثِ وتخريجه في حاشية  )1(
 / 2(كشاف القنـاع    : البهوتي، )2557 / 6(مسائل الإمام أحمد    : يالمروز، )124 / 6(الفروع  : ابن مفلح  )2(

  ).914 / 2(التيسير بشرح الجامع الصغير : المناوي، )462
  .من هذا البحث) 123-122(انظر ص  )3(
  ).77 / 6(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : قاري، )236 / 9(عون المعبود : العظيم آبادي )4(
ح ، باب الإقالة ) 7(، كتاب البيوع ، صحيح ابن حبان  : ابن حبان : انظر. وصححه الألبانِي ، بانٍأخرجه ابن حِ  ) 5(

  ).182 / 5(، )1334(إرواء الغليل ح : الألباني، )404 / 11(، )5029(



 

 

  برةَ فِيها لِلإِكْراه فِي الْمعامِلَاتِ الْمالِيةِالْمواضِع التِي لَا عِ: المَبحثُ الخَامِس               الأَولُالفَصلُ
  

130 
 

  المطلب الثَّالث
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْتفرقِ مِن مجلِسِ الْعقْدِ

   
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

وصار ، )2(عند الشَّافعيةِ والحنابِلَةِ     )1(ثَبتَ لهما خِيار المجلِسِ بالشَّرعِ      ، إذا تبايع متعاقدانِ    
أو يتَخايرا  ، ما لم يتفرقَا بأبدانِهِما   ، ما داما في مجلِسِ العقْدِ    ، دِ أو فسخِه  لهما الحقُّ في إمضاءِ العق    

، ؛ فهلْ ينقطع الخِيار   )4)(3(لكن إن حصلَ التَّفرقُ من المجلسِ بطريقِ الْإكراهِ بغيرِ حقٍّ           ، بأقوالِهِما
العقْد لزمعانِ بالخِيارِ؟، وييقَى البيب أم.  

 أن يخرج العاقِد المكره مـن مجلـسِ العقْـدِ    :الْأولى: كراه على التَّفرقِ له صورتانِ  والإ  
وعلى كُلٍّ قـد يمنَـع      .  أن يدع العاقِد المكره المجلِس بنَفسِه تَحتَ وطْأةِ الْإكراهِ         :والثَّانيةُ. محمولًا

 .    االمكره من الكلَامِ كأن يسد فُوه أو لَ
 

  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
إذْ يتعارض ظـاهِر    ، مرد الخِلَافِ في هذه المسألةِ يرجِع إلى تعارضِ ظواهِرِ النُّصوصِ           

   حقولِ النَّبي      مرديثِ ابنِ عح قَـا     : ( ب منتَفَري ا لَمارِ مانِ بِالْخِيعيا      ،الْبمهـدقُـولُ أَحي أَو 
مع الْأدلَّةِ المسقِطَةِ لِأثَرِ أفعالِ المكرهِ وتَصرفاتِه؛ إذْ يفيد ظـاهِر الحـديثِ أن              ) 5( ) خْتَرلِصاحِبِهِ ا 

وأما الأدلَّـةُ   ، والعقْد يلزم ، وعليه فإن الخِيار ينقطِع   ، لُزوم العقدِ مرهون بحصولِ التَّفرقِ ليس إلَّا      
  .وعليه فإن الخِيار باقٍ لم ينقطِع،  أن فِعلَ المكرهِ لَا يعتَد به شَرعاالمعارِضةُ فيفيد إطلَاقُها

                                                
  .كخِيارِ الشَّرطِ، قيد خرج به غيره من الخِياراتِ التِي تثبتُ باشتراطِ العاقِدينِ أو أحدِهما )1(
ولذا لـم   ، بلْ يلزم البيع عندهم بنفسِ الإيجابِ والقَبولِ      ، أما الحنفيةُ والمالكيةُ فلَا يرون مشروعيةَ هذا الخِيارِ        )2(

 / 5(الـذَّخيرة   : القرافي، )228 / 5(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر. يجِدِ الباحِثُ لهم في هذه المسألةِ قولًا      
20.(  

 أن يغْصِب أحد العاقِـدين  :وصورةُ المـسألةِ ، افعيةُ أن الإكراه إذا كان بحقٍّ فالظَّاهر انقِطاع الخِيارِذكر الشَّ ) 3(
  . فأُكره على الخروجِ منه، موضِع العقدِ

  ).317 / 3(حاشية البجيرِمي على الخطيب : البجيرِمي: انظر
، فولَّى هارِبـا ، أو ظالِما يخشاه، كراهِ ما لو رأى المتعاقدانِ أو أحدهما سبعا        بالْإ : ابن عقَيِل الحنبلي  ألْحقَ   )4(

  . والملجأُ لِا ينسب إليه فعلٌ، أو حملَهما سيلٌ؛ لِأنَّه إلْجاء للعاقدِ، أو فرقتْهما ريح شديدةٌ
  )  391 / 4(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : الزركشي: انظر

) 43(، كتاب البيـوع ، صحيح البخاري: البخاري. وهذا لفظُ البخاري، بقٌ عليه من حديثِ ابنِ عمر       متَّف )5(
عيالْب وزجلْ يارِ هقِّتْ فِي الْخِيوي إِذَا لَم اب64 / 3(، )2109(ح ، ب .(  



 

 

  برةَ فِيها لِلإِكْراه فِي الْمعامِلَاتِ الْمالِيةِالْمواضِع التِي لَا عِ: المَبحثُ الخَامِس               الأَولُالفَصلُ
  

131 
 

  :تحرير محلِّ النزاعِ: ثالِثًا
 

اتَّفقَ الشَّافعيةُ والحنابلةُ على أن هروب أحدِ العاقِدينِ من مجلسِ العقْدِ يعـود علـى خيـارِ                   . 1
أم لَم يـتَمكَّن  ، سواء تَمكَّن العاقِد الآخر من اللَّحاقِ به  ، اللُّزومِوعلى العقْدِ ب  ، المجلِسِ بالْإبطالِ 

)1(. 
 

هلْ يؤثِّر التَّفرقُ علـى     ، واختلفوا فيما إذا أُكرِه العاقدانِ أو أحدهما على التَّفرقِ من المجلسِ           . 2
  .الخِيارِ انقطاعا أم لَا؟

  
  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا

 

  :مفادها، مسألةِ ثَلَاثةُ مذَاهِبهاءِ في الللفُق  
  

سواء أكان المكـره    ،  الإكراه على التَّفرقِ من مجلسِ العقْدِ لَا يقطَع خِيار المجلسِ          :المذهب الْأَولُ 
وهـذا  ، سد فُـوه ولو لم ي، أم بنفسِه، وسواء ترك المكره المجلس محمولًا، أحد العاقِدينِ أو كِلَيهِما 

    .)2(هو الْأصح عند الشَّافعيةِ والحنابلةِ 
  

،  وهو وجه عند الـشَّافعيةِ ، الإكراه يفضِي إلى انقطاعِ خِيارِ المجلِسِ ولُزومِ العقْدِ       : المذهب الثَّانِي 
  .)3( من الحنابلةِ :ورجحه ابن قُدامةَ 

  

، ولم يتكَلَّم؛ انقطع خِيـاره ، نابلةُ في وجهٍ إلى أن المكره إن أَمكنَه الكلَام        ذهب الح : المذهب الثَّالِثُ 
  .)4(وإلَّا بأن سد فُوه مثلًا فالخِيار باقٍ على اتِّصالِه 

  
  :أدلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا

  

 
  

، والقيـاسِ ،  انقِطَاعِ خِيارِ المكرهِ بأدِلَّةٍ من قواعِدِ الفِقهِ  استَدلَّ الشَّافعيةُ والحنابلَةُ على عدمِ      
  : على الوجهِ الآتِيبيانُها

  

  :دليلُ القواعِدِ الفِقهِيةِ . 1
                                                

 / 11( الـشرح الكبيـر      :ابن قدامـة  ، )449 / 4(فتح الوهاب   : الأنصاري، )216 / 9(المجموع  : النَّووي )1(
278.(  

 ـع ي يأبالقَاضِي   وهذا اختيار ). 274 / 11(الإنصاف  :  المرداوي ،)107 / 3(روضة الطَّالبين   : النَّووي) 2( ى لَ
مد بنِحمالح الفَين بنِس اءِر: .  

  ).214 / 6(تصحيح الفروع : المرداوي). 13 / 6(المغني : ابن قدامة، )12 / 3(المهذَّب : الشيرازي )3(
  ).274 / 11(الإنصاف : المرداوي )4(
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      أن ه الفقهاءرا قرمِم إكْالْ :إنراه أَ طُسقِ ي التَّ ثر فِ فِصر لًع ا كانقَ أم وعليـه ففعـلُ   ، )1( الًو
  . )3)(2(ومسألتُنا من أفرادِ هذه القاعِدةِ ، ولذا لَا يعتَد به شَرعا، ا فِعلٍالمكرهِ كلَ

  

  :دليلُ القياسِ . 2
  

     :ويتَّضِح بيانُه من جِهتَينِ  
فلم يثبتْ مع الْإكراهِ؛ قِياسا علـى       ، إن انقطاع الخِيارِ ولزوم العقْدِ حكْم علِّقَ علَى التَّفرقِ          - أ

 .)4(إذا علِّقَ عليه الطَّلَاقِ 
 

قياس التَّفرقِ على التَّخايرِ في عدمِ ثبوتِِ كلٍّ منهما مع الْإكراهِ؛ بجـامعِ أن كلـا منهمـا            -   ب
 به البيع يلزم 5(معنى(.  

  

  . أم لَا؟، وعلَى هذَا القَولِ هلْ ينقَطِع خِيار العاقِدِ الآخَرِ إن لم يكُن مكرها  
  

  :علْمِ في ذلك قولَانِلِأهلِ ال  
  

وإلَّا  ، إن منِع من الخُروجِ مع المكرهِ لم يبطلْ خِياره        : فقالوا، ذهب الشَّافعيةُ إلى التَّفصيلِ     - أ
 حه في الْأص6(بطلَ خِيار(. 

 

وذهب الحنابلةُ إلى انقطاعِ خِيارِه مطلَقًا؛ لتفرقِه عن المجلِسِ باختيارِه؛ وقياسا على مـا                -   ب
 .)7(لو هرب منه 

  
 

  

 من الحنابِلةِ على انقِطَاعِ خِيارِ المكرهِ بأدلَّةٌ مـن  :وابن قُدامةَ ، احتَج الشَّافعيةُ في وجهٍ     
  :مفادها، والمعقول، السنَّةِ

                                                
  ).388 / 5(الوسيط في المذهب : الغزالي، )10 / 2(، )150 / 1(الأشباه والنَّظائر : السبكي )1(
  ).504 / 2(كشَّاف القناع : البهوتي، )61 / 2(مغني المحتاج : الشِّربيني) 2(
فلم لَا يكون خِيار المكـرهِ      ، ن الجاهلَ والنَّاسي ينقطِع خِيارهما     أ :مفادهأورد الشَّافعيةُ إشكالًا     :إشْكالٌ ودفْعه ) 3(

 بـأن النَّاسـي والجاهـلَ هنـا     :وأُجِيـب ، !خاصةً أن المكره قد أخذَ حكْمهما في غيرِ ما موضِعٍ؟    ، منقطِعا
  . بخلَافِ المكرهِ فلَا تقصير من جِهتِه، مقصرانِ

  ). 261(غاية البيان شرح زبد ابن رسلَان ص : الرملي، )61 / 2(مغني المحتاج : ربينيالشِّ: انظر
  ).279 / 11(الشرح الكبير : ابن قدامة) 4(
  ).68 / 3(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة )5(
  ).261(غاية البيان شرح زبد ابن رسلَان ص :  الرملي)6(
  ).68 / 3(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )186 / 3(دات شرح منتهى الإرا: البهوتي) 7(
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  :دليلُ السنَّةِ . 1
      نِ عمرنِ ابحقالَ رسولُ االلهِ    : قالَب  ع : )قَا    الْبتَفَري ا لَمارِ مانِ بِالْخِيعقُـولُ    ،يي أَو 

احِبِهِ اخْتَرا لِصمهد1 ( )أَح(.  
  

 
  

     النَّبي العقْدِ منُوطًا بغَايةٍ       حإن الخِيارِ ولزوم قُ ،  جعلَ انقطاعت   ، وهي التَّفرجِـدفمتى و
  .)2( يتَحقَّق الرضا وإن لم، الغايةُ وجِد المغَيى

  

  :أدلَّةُ المعقولِ . 2
  

  :يتقرر دليلُ المعقولِ من وجهينِ  
  

ألَا ترى أن العاقِد لَا يعتبـر رِضـاه      ،  يلزم العقد بها لَا تفتَقِر إلى الرضا       التِيإن المفارقَةَ     - أ
 . )3(فارقتِه له فكذا لَا يعتبر رِضا صاحِبِه في م، في مفارقَةِ صاحِبِه له؟

  

 ذلك دؤَيي :  أندباللَّهِ ع    كان عمر ى الشَّ    بنإِذَا اشْتَر ي   هاحِبقَ صفَار هجِبعي 4( ء( ،  ولو كان
 . رِضا صاحِبِه مشْترطًا لما سارع إلى فِراقِه

  

ما ولم يفعلْ فقد رضِي بإسـقاطِ       أ، على أن المكره كان في وسعِه أن يفسخَ العقْد بالتَّخايرِ           -   ب
 .)5(حقِّه في الخِيارِ 

  

  
 

  كوتِ       لِأنمن الس منه أكثَر دوجلم ي العاقِد ،   سقِطُ الخِياركوتُ لَا يوالس ،      أنَّـه لـو ألَا ترى
  .)6(سكتَ في المجلسِ لما باء خِياره بالسقوطِ 

  
 

  

للتَّفريقِ بين كَونِ المكرهِ قادِرا علـى       ، لم يقفِ الباحِثُ على دليلٍ لهذا الوجهِ عند الحنابلَةِ          
  .أو عاجِزا عنه، الكَلامِ

   

                                                
  ).131(انظر تخريج هذا الحديثِ ص  )1(
  ).13 / 6(المغني : ابن قدامة) 2(
  ).68 / 3(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )14-13 / 6(المغني :  ابن قدامة)3(
  .)255 / 2(الجمع بين الصحيحين : الحميدي )4(
  ).12 / 3(المهذَّب : الشيرازي) 5(
  ).50 / 2(أسنى المطالب : الأنصاري، )181 / 4(العزيز شرح الوجيز : الرافعي )6(
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قَ أو فـر  ،  أن العاقِد المكره إن لم يتمكَّن من الكلَامِ بأن أُلجِم فَمه           :كلِي ذَ ولعلَّ ملْحظَهم فِ    
لَا ينقطِع خِيـاره؛ لِأدلَّـةِ      ، وهو معذور ، قصفٌ مقامه مع العاقِدِ الآخرِ؛ فالْإكراه مستِحكِم في حقِّه        

وأما سكوتُه مع قُدرتِه على الكلَامِ فَسخًا أو إمضاء للعقْدِ فهو دليلٌ على أنَّـه أسـقطَ         ، القولِ الأولِ 
  .حقَّه في الخِيارِ راضِيا

  
  :الرأْي الراجِح: ساسادِ

  

           اجِحالقولَ الأولَ هو الر للباحِثِ أن بعد استعراضِ المسألةِ يظْهر ،      عنـد ـحوهـو الأص
منهـا  ، ويزيد هذا القولَ بيانًا مـسوِغَاتٌ ، وسلَامتِها من المعارِضِ، الشَّافعيةِ والحنابلةِ؛ لِقوةِ أدلَّتِهم  

  :هذه الثَّلاثَةُ
  

1 .   ا               إنضالر جامِعكوتَ لَا يالس أن ا بإسقاطِ الخِيارِ؛ ذاكضنبِئُ عنِ الرهِ لَا يكركوتَ العاقِدِ المس
 . دائِما

 

، وهذا قولُ الشَّافعيةِ  ، اخْتَر: أن خيار الساكِتِ لَا ينقطِع إذا قالَ أحد العاقدينِ للآخرِ         : يؤَكِّد هذا 
 .)1(الحنابلةِ وهو الْأَصح عند 

 

 بين العاقدينِ في عدمِ اعتبارِ رِضا كلٍّ منهما بمفارقةِ صاحبِه لـه غيـر                الحنَابِلَةِ إن مشاكلَةَ  . 2
وهو على النَّقيضِ مـن قـولِ   ، مسلَّمةٍ؛ لِأن هذا يجيز للعاقِدِ مفارقةَ صاحبِه خشيةَ أن يستَقيلَه        

  حدِيثِ عبدِ االله    حالنَّبي اصِ       منمرِو بنِ العت بنِ ع ) :    هـاحِبفَارِقَ صي أَن حِلُّ لَهلاَ ي؛و 
تَقِيلَهسي ةَ أَن3)(2(  )خَشْي( ،النَّهي للتَّحريمِ عند الحنابلةِ كيفَ والحالُ أن )؟)4.!  

                                                
  ). 69 / 3(الكافي : ابن قدامة، )184(السراج الوهاج ص : الغمراوي، )212 / 9(المجموع : النَّووي )1(
  . :وحسنه الشَّيخُ الألباني ، نَّسائيوال، وأبو داود، التِّرمذي، أخرجه الثلَاثةُ )2(

ح ، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبـدانهما       ) 9(، كتاب البيوع ، السنن الكبرى : النسائي: انظر
  ).155 / 5(إرواء الغليل : الألباني، )15 / 6(، )6031(

 ـ أنَّلِلقائلين بخِيارِ المجلس؛    نفي الحلِّ في الحديثِ محمولٌ على الكراهةِ عند جمهورِ ا         ) 3(   بـالمروءةِ  ا يليـقُ  ه لَ
كما لو فَارقَ أحـدهما  ، والنَّهي عند الشافعيةِ محمولٌ على الإباحةِ المستويةِ الطَّرفينِ    ،  المسلمِ  معاشرةِ وحسنِ

       وازِ ذلكا نفَاذَ البيعِ؛ للإجماعِ على جه؛ قَاصِداحِبا إذَا فارقَه خَشيةَ ، صيستَقِيلَهأم ـةٌ  ، أنكروهفارقةَ مالم فإن
  . حِينئِذٍ

       ةُ عن فعلِ ابنِ عمرالأئم لُغْه     بواعتذربلم ي لَالتِـه علـى          ،  بأنَّه لعلَّ النَّهيد عدم أو لعلَّه بلَغَه؛ لكنَّه علم
  .راجع صاحِبِه عنِ العقدِلا لأنَّه خَشِي ت، وقد تكون مفارقَتُه لغَرضِ جوازِ التَّصرفِ، التَّحريمِ

، )373 / 4(حاشية الـشرواني علـى تحفـة المحتـاج          : الشرواني، )373 / 4(تحفة المحتاج   : ابن حجر 
  ). 528 / 6(نيل الأوطار : الشَّوكاني، )453 / 4(تحفة الأحوذي : المباركفوري

  ).85 / 2(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : الحِجاوي )4(
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 -جِد فيهـا طَعـن      فإذا و ، إن الخِياراتِ ما شُرِعت ابتداء إلَّا لتَحقيقِ شرطِ الرضا في العقودِ           . 3
 . من اللُّزومِ وانتقالِ المِلْكيةِ، فلم تَترتَّب عليه آثاره ،)1 ( أَثَّر ذلك قَدحا في العقْدِ-كالْإكراهِ مثلًا 

  

أمـا إذا  ، )2(وعليه فإن حقَّ المكرهِ في الخِيارِ يبقَى إلى أن يتفرقَا من مجلِسٍ لَا إكراه فيه          
، كراه واقِعا على أحدِهما فالراجح في خِيارِ العاقِدِ الماكِثِ في المجلِسِ تفـصيلُ الـشَّافعيةِ              كان الْإ 

فلم يفعلْ؛ سقطَ حقُّه في الخِيارِ؛ إذْ بتفرقِه أسقطَ حقَّه بنفسِه           ، وهو أنَّه إن قَدِر على اللَّحاقِ بالمكرهِ      
 المكره؛ بجامعِ منْـعِ كـلٍّ    قد شابه- والحالةُ هذه -قطْ؛ لِأنَّه وإلَّا بأن منع من ذلك لم يس    ، مختارا

 خِيارِه مطلَقًا لَا    ولذا فإن قولَ الحنابلةِ بانقطاعِ    ، فالتَّفرقَةُ بينهما لَا تستقيم   ، منهما من حقِّه بغيرِ حقٍّ    
صِحي ،وااللهُ أعلَم.  

  
  
  
  

                                                
  . البيع في مسألتِناوهو )1(
  ).504 / 2(كشاف القناع : البهوتي )2(
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  المطلب الرابع
 ى تسليمِ الْودِيعةِ لظَالِمٍ أَثَر الْإِكْراهِ علَ

   
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

فيلزمـه  ، فسلَّمها؛ فهلْ يعد مفَرطًا في حفظِهـا ، إذا أُكرِه الودِيع على تَسلِيمِ الودِيعةِ لظَالمٍ     
  .أم لَا يعد مضيعا لها؟، ضمانُها
 أن تُؤخَذَ الوديعـةُ منـه     :الأولى: ضوي تَحتَه صورتانِ  يع الوديعِ للودِيعةِ مكرها ينْ    وتَضيِ  

 أن يسلِّم المكره الوديعةَ بنفسِه؛ ليدرأَ عن نفـسِه          :الثَّانيةُ، كما لو نزعها منه أزلَام السلطانِ     ، قَهرا
  .العذاب الذِّي حاقَ به

  

  :تحرير محلِّ الخِلَافِ: ثانِيا
على أن أَخْذَ الوديعةِ من المكرهِ قَهرا وغَصبا لَـا          ) 3(والحنابلةُ  ) 2(والشَّافعيةُ   )1(اتَّفقَ الحنفيةُ    . 1

 .إذْ لَا ينسب إليه فعلٌ، يوجِب عليه ضمانَها؛ لِأنَّه غَير مفرطٍ

هِ؛ لِاسـتيلَائِه   واتَّفقوا على أن المكره إذا سلَّم الوديعةَ بنفسِه فالقرار في الضمانِ على المكـرِ              . 2
  .عليها

 .  أم لَا؟، لكنَّهم اختلفُوا هل يكون المكره طريقًا في الضمانِ . 3
  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثالِثًا
  :)4(للفُقَهاء في هذه المسألةِ قولَانِ   

لى أن الـضمان    إ) 7(والحنابلةُ في الأصح    ) 6(والشَّافعيةُ في وجهٍ    ) 5(ذهب الحنفيةُ   : المذهب الأولُ 
كرِهِ ابتداءعلى الوديعِ، على الم ولَا ضمان.  

                                                
  ).495 / 12(الدر المختار : الحصكفي) 1(
  ).83 / 3(أسنى المطالب : الأنصاري، )302 / 5(روضة الطالبين : النووي) 2(
  ).   280 / 9(المغني : ابن قدامة) 3(
إن قولَهم في هـذه     : اللَّهم إلَّا أن يقالَ   ، ولٍ للمالكيةِ في هذه المسألةِ     على ق  - حسب اطَّلَاعِه    -لم يقِفِ الباحِثُ     )4(

          كـوني قِيقَـةِ أنو في الحعددِيعةِ للظَالِمِ لا يالو تسلِيم الِ؛ لأناهِ على إتلافِ المفي الإكر قولِهم المسألَةِ نَظِير
  .من هذا البحث) 182(انظر ص . إتلافًا للمالِ

  ). 220 / 1(مجمع الضمانات : البغدادي) 5(
  ).349(السراج الوهاج ص : الغمراوي) 6(
  ).255 / 4 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي) 7(
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ثـم  ، ذهب الشَّافعيةُ في الْأصح إلى أن مالك الوديعةِ مخَير بين تَضمِينِ الودِيـعِ            : المذهب الثَّانِي 
  . )2)(1(وبين أن يضمن المكرِه ابتداء ، يرجِع بِما غَرِم على المكرِهِ

  
  :أدلَّةُ المذاهِبِ: رابِعا

 

  
 

وأنَّه لا يرجع بالغُرمِ على المكـرهِ       ، احتَج الحنفيةُ والحنَابلَةُ على أن الضمان على المكرِهِ         
  :هاك بيانَها، والمعقولِ، بأدِلَّةٍ من القياسِ

   
 :دليلُ القِياسِ . 1

  

    من سلَّم ا        قياسرتْ منه قَها على من نُزِعهكرفي عـدمِ ضـمانِ كُـلٍّ       ،  الوديعةَ بنفسِه م
  .)3(وعدمِ نِسبةِ الفعلِ للمكرهِ في كُلٍّ ، منهما؛ بجامِعِ عدمِ التفريطِ

  

  :دليلُ المعقولِ . 2

                                                
          : الخِلَافُ في هذه المسألةِ عند الشَّافعيةِ مرده إلى أمرينِ )1(

، يفطِر: والثَّاني، وهو الأصح ، أنَّه لَا يفطِر  : دهماأح: الخِلَافُ في صيامِ المكرهِ على الإفطارِ؛ إذ فيه قولَانِ         .1
 الصيام حـقٌّ اللهِ     :فالجواب، كما حكمتُم بعدمِ فطرِه؟   ،  هلَّا قُلتم بإعفاءِ المكرهِ من ضمانِ الوديعةِ       :فإن قيلَ 

 .فلم يؤثِّر فيه شيء، عِومن خطابِ الوض، وهذا حقٌّ للآدمي، فأثَّر فيه الإكراه، ومن خطابِ التَّكليفِ، لأ
 

الخِلَافُ في تضمينِ المكرهِ على إتلَافِ مالِ الغيرِ؛ إذ تسليم الوديعةِ للظَّالمِ لَا يعدو أن يكون إتلَافًـا لمـالِ                     .2
 .المودِعِ في الحقيقةِ

سيط فـي  الو: الغزالي، )142 / 7(تحفة المحتاج  : ابن حجر ، )362(منهاج الطَّالبين ص    : النَّووي: انظر
  ).511 / 4(المذهب 

 ـقتُ لي ؛ايفِتَخْا م انًسنْإ بطلُ ي الم ظَ اء ج ه لو نَّأى  لَ ع هاءقَ الفُ فقَ اتَّ قدِو" : :  النَّووِي قالَ )2(  ـطْ ي وأ ،هلَ  ـ وبلُ ةًديع 
 ،زائِ جبذِذا كَ وه،ه بِلمِ العِاركَنْإ و،هاؤُخفَإ لك ذَملِ ع نلى م  ع جب و ،لك ذَ  عن ألَ وس ،اصبا غَ هذَأخُ لي ؛انٍسنْلإ
فيجِـب عليـه    ،  الوديع يتعين عليه حِفظُ الوديعةِ بكُلٍّ سـبيلٍ        وعليه فإن ،  "مِالِ الظَّ فعِي د ه فِ ونِ لكَ ؛باجِ و بلْ

 عليه ضمِنَها؛ بل يجوز له      فإن ترك ذلك مع القدرةِ    ، والامتناع عن إعلَامِه بها قدر جهدِه     ، إنكارها عن الظَّالِمِ  
  .وإلَّا حلفَ وكفَّر عن يمينِه، وتجِب عليه التَّوريةُ إن أمكنَه؛ لِئلَّا يحلِفَ كاذِبا، أن يحلفَ حِفاظًا عليها

الإقناع : الشِّربيني، )124 / 15(شرح صحيح مسلم    : النووي، )314 / 7(مواهب الجليل   : الحطاب: انظر
  ).473 / 5(حاشية الروض المربع : ابن قاسم، )31 / 15(كملة المجموع  ت: المطيعي، )192 / 2(

 ،)392 / 3(المهـذَّب  :  الـشيرازي ،)495 / 12(حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار  : ابن عابدين ) 3(
  ).97 / 5(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح
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إباحةِ دفعِها للمكرِهِ   إنَّه لما أُبِيح للمكرهِ دفعها لم يتَوجب عليه ضمانُها؛ إذ في تَضمينِه مع                
  .)1(جمع بين النَّقيضينِ 

  
 

  

احتج الشَّافعيةُ على مطَالبةِ المكرهِ بالضمانِ وإن كَان قَراره علـى المكـرِهِ بأدلَّـةٍ مـن        
  : وإليك بيانَها، والمعقولِ، القياسِ

  

  :دليلُ القِياسِ . 3
  

رهِ على تسليمِ الوديعةِ على منفِقِها على نَفسِه؛ خَشْيةَ التَّلفِ جوعا في ضـمانِ              قياس المك   
  .)2(كُلٍّ منهما؛ بجامعِ تفويتِ الوديعةِ على صاحِبِها؛ دفعا للضررِ عن النَّفسِ في كُلٍّ 

  

  :دليلُ المعقولِ . 4
  

  : هما، والاستدلَالُ بالمعقولِ يتقَرر من وجهينِ  
  

وإذا اجتمـع الـسبب     ، وهو تـسليمه للظَّـالِمِ    ، ه مباشِر للجنايةِ على مالِ الغيرِ     إن المكر   - أ
 الفقهاء رباشرةُ على ما قرمت المةُ قُدباشر3(والم(. 

 

  .)4(وهو ما يستوي فيه الاختيار والاضطِّرار ، إن الضمان من خِطابِ الوضعِ  -   ب
  

  :الرأْي الراجِح: خامِسا
  

،  يتراءى للباحِثِ أن رأي الشَّافعيةِ هو الـراجِح        ظَرِ في المسألةِ أقوالٌ وأدلَّةٌ    بعد إجالةِ النَّ    
      اءكرِهِ انتِهمانِ على الظَّالِمِ المفي الض مانِ        ، فالقرارطريقًا فـي الـض هكرالم يكون أن يجوز لكن

تِداءبالودي   ، اب طالَبكرِهِ     ، عةِأعني أنَّه يبغُرمِه على الم يرجِع ةِ     ، ومن ثَمقولَ الـشَّافعي دؤيوالذِّي ي
  :غير ما ذُكِر من أدلَّتِهم ثلاثَةُ مسوغاتٍ

  

قياس تسليمِ الوديعةِ للظَّالِمِ على من أكلَ طعام غيرِه مضطَرا في ضمانِ كُلٍّ منهما؛  بجـامِعِ                  . 1
 .  النَّفسِ في كُلٍّإتلَافِ مالِ المالِكِ لمصلحةِ

  

                                                
  ).451 / 1(بيل منار الس: ابن ضويان، )394 / 3(كشاف القناع : البهوتي )1(
  ).392 / 3(المهذَّب : الشيرازي )2(
  ).127 / 6(نهاية المحتاج : الرملي )3(
  ).115 / 3(مغني المحتاج : الشِّربيني )4(
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 إن الجواز لَـا     :فيجاب عنه ، إنَّه لما أُبيح للمكرهِ التَّسليم لم يطالب بالتَّغريمِ       : أما قولُ الحنابلةِ   . 2
 ماننافِي الضي ،               ا للعذابِ عن نفـسِه؛ إلَّـا أنءالوديعةِ للظَّالِمِ؛ در هِ تسليمكرللم جاز فإنَّه وإن

 . يعنِي إعفَاءه من طائِلةِ الضمانِ؛ لِأن الاضطِّرار لَا يبطلِ حقَّ الغيرِذلك لَا
  

، )1(ولما كانت حرمةُ مالِـه كحرمـةِ دمِـه        ، إن تسليم الوديعةِ للظَّالِمِ جِنايةٌ على مالِ المسلِمِ        . 3
 .وااللهُ أعلم، وجب ضمان الأموالِ كما وجب ضمان الدماءِ

  

                                                
 وحرمـةُ مالِـهِ     ، وقِتَالُه كُفْر  ،سِباب الْمسلِمِ أَخَاه فُسوقٌ   : ( حقال رسولُ االلهِ    :  قال تعن ابنِ مسعودٍ     )1(

رمِهِكَحةِ دم .( ه أحمدأخرج ، ه الشَّيخُ الألبانِيححوص:  .  
  ).6 / 19(، )3947(ح ، السلسلة الصحيحة: الألباني، )296 / 7(، )4262(ح ، المسند: ابن حنبل: انظر

  



 

  

  
 الفصل الثاني

 الِوحأَي الْـ فِاهركْإِا الْيه فِربتعا ي لَالتِي لُائِسمالْ
  ةِيصِـخشالْ

  

 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْنكَاحِ: المبحث الأول 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِ: المبحث الثاني 
  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرضاعِ:  المبحث الثالث 

 .أَثَر الْإكْراهِ علَى الْوطْءِ: المبحث الرابع 



 

 

  ةِيصِــخَّْـش الْالِوحأَي الْـ فِاهركْإِا الْيه فِربتعا ي التِي لَلُائِسمالْالفَصلُ الثَّـانِي         
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  تَـوطِئَةٌ
  

أما الأقوالُ فهِي   ،  المكلَّفِ في الأحوالِ الشَّخصِيةِ دائِرةٌ بين الأقْوالِ والأفْعالِ        إِن تَصرفَاتِ   
، لـوةِ والخُ، وأما الأفعالُ فهِي كـالوطْءِ    ، والرجعةِ، والتِّلفُظِ بالطَّلَاقِ ، كالإيجابِ والقَبولِ في النِّكَاحِ   

  . واللَّمسِ، والرضاعِ
  

 بالبحثِ أثر الإكراهِ علَى بعضِ أقوالِ       قَد طَرقَ فإن الباحِثَ   ، ولما كَان الإكراه يعملُ فيهما      
 عِلما بأن الخِلافَ في أثَرِ الإكراهِ على الأقوالِ منحصِر غالِبا بـين  ، المكَلَّفِ وأفعالِه في هذا البابِ    

وااللهُ ،  إلى الاتِّفاقِ والوِفَاقِ بين الأئِمةِ أقـرب     الإكراهِ على الأفعالِ فهو    أما أثر ، الحنفيةِ والجمهورِ 
أعلم .  
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  المبحث الأول
  كَاحِِّـ                أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْن

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

 

      كلَّفٌ بغيرِ حم عن نِكاحِها       إذا أُكرِه غِبا رجوز نْكِحي نفُذُ    ، قٍّ على أنه وينِكاح صِحفهل ي
  . كَان المكره رجلًا أوِ امرأةً،والحكم واحِد، أم أن الإكْراه يفسِده؟، مع الإكراهِ

  
  :سبب الخلَافِ: ثانِيا

 

  :هما،  في هذه المسألةِ مرده إلى سببينِإن الخلَافَ  
  

!  "  #  $  %  M  :لأتعارض ظواهِرِ النُّصوصِ؛ إذِ العموم في قَـولِ االله           . 1
     ('  &L )1(      مع العمومِ في ضـاسٍ    يتعاربديثِ ابنِ عبح : )االله إن  وضـع 

 ـ     )2(  )عليه واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ تيأم عن همومع فيدالآيةَ ي أن ؛ ذاك   ا انعِقـاد
  . الأمر الذِّي يرده عموم الحديثِ القَاضِي بأن أفعالَ المكرهِ لَاغيةٌ لَا اعتبار لها، نِكَاحِ المكرهِ

 

 وهـم   ،فَمن سوى بينَهما في الحكمِ قِياسـا      ، الخِلَافُ في إلحاقِ المكرهِ بالهازِلِ بِطَريقِ القِياسِ       . 2
 . وهم الجمهور، وقالَ ببطلَانِه من غاير بينَهما،  نكاحِ المكرهِ قالَ بصحةِ،الحنفيةُ

  
  :تحرير محلِّ الخِلَافِ: ثالِثًا

 

1 .        لَازم حيحلَ النِّكاحِ صهز على أن قدِ  ، اتَّفقَ الفُقَهاءلِ العا فِي أصلُ واقِعالهز ـ، إذا كان   الهزلُف
 مـن حـديثِ أبِـي هريـرةَ     ح؛ لقولِ النَّبي ا عِبرةَ بِقَصدِهعقْدِ، ولَباطِلٌ، وتَلزمه موجِباتُ الْ 

 .)4)(3(  ) والرجعةُ، والطَّلاَقُ، النِّكَاح: وهزلُهن جِد،ثَلاَثٌ جِدهن جِد: ( ت
 

                                                
  ).32(جزء من الآيةِ ، سورة النور) 1(
  ).46( تقدم تخرِيجه ص )2(
  . :وحسنَه الشيخُ الألباني ، سائِيأخرجه الأربعةُ إلَّا النَّ) 3(

ص ، )2194(ح  ، باب في الطلَـاق علـى الهـزل       ) 9(، كتاب الطلَاق ، سنن أبي داوود  : أبو داوود : انظر
   ).224 / 6(، )1826(ح ، إرواء الغليل: الألباني، )249(

الفواكه الدواني  : النفراوي، )386 / 5(الوسيط في المذهب    : الغزالي، )310 / 2(بدائع الصنائع   : الكاساني) 4(
  ).249 / 4(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )6 / 2(
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 لك كتَزوِيجِ الأبِ ابنَتَـه البِكْـر       وذ، أجمع العلَماء علَى أن النِّكاح يصِح إذا كان الإكراه بحقٍّ          . 2
  .)2)(1( إذا زوجها من كُفُؤٍ، الصغيرةَ

  .واختلفُوا في نِكاحِ المكرهِ بغَيرِ حقٍّ أيصِح وينْعقِد أم لَا؟ . 3
 

  :مذَاهب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :مذهبانِللفُقَهاءِ في هذه المسألةِ   

  .)3(تَترتَّب عليه آثاره ، نفيةُ إلى أن نِكاح المكرهِ صحيح لَازِمذهب الح: المذهب الأولُ
  

ذهب الجمهور من المالكيةِ والشَّافعيةِ والحنابِلةِ والظَّاهريةِ إلـى بطلَـانِ نكـاح             : المذهب الثَّانِي 
  .)4(المكرهِ 

  
  :أدِلَّةُ المَذَاهبِ: خامِسا

  

 
  

، والمعقُـولِ ، والسنَّةِ، انتصر الحنفيةُ لقولِهم القَاضِي بصِحةِ نِكاحِ المكرهِ بأدلَّةٍ من الكِتابِ           
  :وإليك التَّفصيلَ

  

  :دليلُ القرآنِ .1
  

  .)M     ('  &  %  $  #  "  !L )5 : لأقالَ االلهُ   
  

 
  

   الأم بالنِّ إن ل كاحِر   ابزالع مى وهاملأي ،   اليكِ قَدمالم مِن الحينطلَقًـا   وللصفي الآيةِ م ردو 
 مـع القُـدرةِ علـى       ،بلْ إن إطلَاقَ الأمرِ فِي الآيـةِ      ، فمن شَرطَه فعلَيه الدليلُ   ، عن شَرطِ الرضا  

  .)6(ي الأحوالِ كُلِّها  دليلُ إرادةِ العمومِ فِ،تَخْصِيصِه بحالِ الطَّوعِ والاختيارِ
                                                

  ).103(الإجماع ص : ابن المنذر) 1(
فيجبـر  ،  أن يظلِم زوج امرأتَه في قَسمِها في المبِيتِ        :ذَكر الشَّافعيةُ أن مِن صورِ الإكْراهِ بحقٍّ على النِّكاحِ        ) 2(

  ).288 / 6(حاشية الجمل على المنهج : الجمل: انظر. هااتَا فَا مهند عِ ليبيتَعلى نِكاحِها؛
  ).455 / 1(مجمع الضمانات : البغدادي) 3(
ابـن  ، )512(الروض المربع ص    : البهوتي، )246 / 2(الإقناع  : الشربيني، )79 / 2(المدونة  : ابن أنس ) 4(

  ).335 / 8: (المحلى: حزم
  ).32(جزء من الآيةِ ، ة النورسور) 5(
  ).184 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 6(
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    :دليلُ السنَّةِ .2
، احكَالنِّ: د جِ نهلُز وه ،د جِ نهد جِ اثٌلَثَ( : حقالَ رسولِ االلهِ    :  قالَ تعن أبِي هريرةَ      

  .)1( ) والرجعةُ ،اقُلَوالطَّ
 

ستَوى طَوعه وكُرهه؛ إذِ المكره يأخُذُ حكـم الهـازِلِ          إن النَّكاح لما استَوى جِده وهزلُه ا        
لكنَّه غير راضٍ بحكمِـه الـذِّي   ، أن كلا منهما قاصِد عقْد النِّكاحِ     قِياسا في انعِقَادِ نِكاحِهِما؛ بجامعِ      

  .)2(يترتَّب عليه 
  

    :دليلُ المعقولِ .3
والإكراه لَا  ،  من أركانِه  - وهي الإيجاب والقَبولُ     -يغَةُ   الص ولي؛ إذِ إن النِّكاح تصرفٌ قَ     

 ذِّرتَعانِ غَيرِه مرءِ بلِسالم كرِهِ؛ إذْ كلَامهِ للمستكْرةَ الملُ في الأقوالِ؛ لِأنَّها لَا تحتملُ آليم3(يع(.  
  

 
  :مفَادها، والنَّظَرِ،  المكرهِ بأدلَّةٍ من الأثَرِاحتَج الجمهور على بطلانِ نِكَاحِ  

  

  :أدلَّةُ السنَّةِ . 1
 ولاَ تُـنْكَح  ،الأَيم حتَّى تُستَأْمر ا تُنْكَحلَ( : ح قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ تعن أَبِى هريرةَ      - أ

 تَأْذَنتَّى تُسح الْبِكْر(،ا؟ قَ:  قَالُوافَ إِذْنُهكَيالَ و: ) َكُتتَس 4( ) أَن(.  
 

سواء أكَان بلِسانِ مقالِها إذا كانـتْ  ، أفَاد الحديثُ أن نِكاح المرأةِ يفتقِر إلى إذنِها ورِضاها          
  . اطِلاً فكان النِّكاح ب،والإكراه معدِم للرضا، )5(أم بِلسانِ حالِها إذا كانتْ بِكرا ، ثيبا

                                                
  ).102(تقدم تخريجه ص ) 1(
  ). 64 / 24(المبسوط : السرخسي) 2(
  ).185 / 7: (الكاساني) 3(
 ح، باب في النكاح  ) 11(، كتاب الإكراه ، الجامع الصحيح : البخاري. تمتَّفقٌ عليه من حديثِ أبي هريرةَ       ) 4(

باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر       ) 9(، كتاب النكاح ، صحيح مسلم : مسلم، )25 / 9(، )6970(
  ).558(ص ، )1419(ح ، بالسكوت

 بخلَافِ الثَّيبِ فلَا بـد مـن إذنِهـا   ، اتَّفقَ الفُقَهاء على أن سكوتَ البِكْرِ وصماتَها إذن منْها بالنِّكاحِ ورِضى به       ) 5(
وهو الكلَام؛ وما كان السكوتُ في الأبكارِ كافيا إلَّا لمكانِ الحياءِ المانِع من التَّصريحِ بإرادةِ النِّكاحِ؛                ، الصريحِ

أكثر فيهن بِ، إذِ الحياءجالِ، بخلَافِ الثَّيخالطةِ الرالَ بمز كمالَ حيائِها قد فإن .  
  ).   204 / 9(شرح صحيح مسلم : النووي، )253 / 7(بخاري شرح صحيح ال: ابن بطَّال: انظر
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والخبر إذا تضمن   ، وإن كان خبرا؛ إلَّا أنَّه أُرِيد به النَّهي       ،  )ا تُنْكَح لَ( : حعلى أن قولَه      
    .)1(فهو آكَد من النَّهيِ الصرفِ ، نَهيا

 

  فَأَتَـتْ  ، فَكَرِهتْ ذَلِك  ، أَن أَباها زوجها وهِي ثَيب     ل عن خَنْساء بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصارِيةِ      -   ب
 ا،حالنَّبِيهنِكَاح د2(  فَر( ،ٍوفي رواية :ها النبيرح فخَي )3(. 

  

 
  

   ظاهِر ا        إنةِ نِكاحِهرأةِ شرطٌ في صِحا المرِض أن فْهِمالمـشروطُ    ،  الحديثِ ي ـا كـانولم
 للمرأةِ إلَّا برهـان علـى اعتبـارِ         حوما تخييره   ،  نِكاحها حنَّبي   رد ال  ،يفُوتُ بفواتِ شَرطِه  

  . )4(رِضاها  
  

 .ولذا فلَا غَرو أن يصِلَ أمر اعتبارِ رِضا المرأةِ بالنِّكاحِ حد الإشهادِ عليه عند الـشَّافعيةِ                 
 ـ تَ ا بـأن  اهض رِ ربتَع ي ثُي ح ،احِكَ بالنِّ ةِرأَا الم ضى رِ لَ ع ادهشْ الإ بدنْيو : ": الرملِيقالَ    ونكَ

    . )5(  "اهاركَ إنْنمؤْا لياطًيتِ اح؛ةٍربج مريغَ
 

  :دليلُ القِياسِ . 2
  

  : )6 (وذلك لعلَّتينِ، قياس النِّكاحِ على البيعِ في بطلَانِ كُلٍّ منْهما بالإكراهِ  
  

والأقوالُ مـع الإكـراهِ     ،  على قولٍ؛ إذِ ركْن النِّكاحِ الإيجاب والقَبولُ       إن كُلا منهما إكراه   : ولَىالأُ
  . تُصبِح لَاغِيةً لَا اعتبار لَها

  

فاعتُبِر تراضِيهِما؛ والأصلُ في العقودِ اشتراطُ      ، ضةٍ يقع للزوجينِ  اوع م ن كُلا منهما عقد   إ: الثَّانِيةُ
  .الرضا لصِحتِها

  

                                                
  ).335 / 2(الملخص الفقهي : الفوزان ،)51 / 12(الشرح الممتع : ابن عثيمين) 1(
 / 9(، )6945(ح  ، باب لَا يجوز الإكراه على النكاح     ) 3(، كتاب الإكراه ، الجامع المسند الصحيح  : البخاري) 2(

20-21.(  
  . :وصححه الألباني ، وابن ماجة وأحمدأخرجه أبو داوود ) 3(

ح ، باب في البكر يزوجها أبوها ولّا يـستأمرها ) 24-23(، كتاب النكاح، سنن أبي داوود  : أبو داوود : انظر
  ).330 / 6(، )1827(ح ، صحيح أبي داوود: الألباني، )239(ص ، )2096(

  ).569 / 7(لأوطار نيل ا: الشوكاني، )153 / 24(عمدة القاري : العيني) 4(
فخري أبـو   ، )198 / 3(مغني المحتاج   :  الشربيني ،)344(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص        : الرملي) 5(

  ).87(الإكراه في الشريعة الإسلامية ص : صفية
  ).255 / 6(حاشية الروض المربع : ابن قاسم، )112 / 20(الشرح الكبير : ابن قدامة) 6(



 

 

  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْنِّـكَاحِ:  المَبحثُ الأَولُ                                         الفَصلُ الثَّـانِي         
  

146 
 

إذ ورِفعـةِ شَـأْوِه؛     ، ك لعِظَمِ خطَرِه  لِذَطَلَانِ من البيعِ بالإكراهِ؛ و    ن النِّكاح أولى بالب   على أ   
بخلَـافِ  ، ؛ علَاوةً على أن الإكراه في البيعِ يسهلُ تَفَادِي ضررِه بالفسخِ          ليس المالُ مقصوده الأولَ   

  . النِّكاحِ
  

  :الرأي الراجِح: سادِسا
 

فإذَا أُكرِه أحد الـزوجينِ أو كلَاهمـا علـى    ، هر للباحِثِ أن رأي الجمهورِ هو الراجح     يظ  
  :منها،  كان العقد باطِلًا؛ ومما يدفع الباحثَ إلى انتِخَابِ قَولِهم مسوغاتٌ،النِّكَاحِ

  

1 .         حلِّ النِّزاعِ؛ إذِ استدلَالُ الحنفيفي م أدلَّتَهم أخَص إن       يكـون و أنلاَلاً  ةِ بالقرآنِ لَا يعـدـتِداس 
يخَصصه أدلَّةُ الجمهورِ؛ على أن الأمر بتزويجِ من ذُكِر في الآيةِ مخـتَص بحـالِ               ، بالعمومِ

 .)1(طلبِهم للنِّكاحِ 
 

 ـ ، ولم يرض بحكمِـه  ،إن القولَ بأن المكره كالهازِلِ؛ كونُه قَصد اللَّفظَ        . 2 م غَيـر  أن سلَّمٍ؛ ذاك
يقصِدِ النِّكاح لم هكرا بآثارِه وموجِباتِه،المنفْس طِببخلَافِ الهازِلِ،  ولم ي. 

  

 صِـداقِ  و،شرةِ آلَافِ درهـمٍ أن المكره إذا أُكرِه على الزواجِ بامرأةٍ بع: إن مِما قرره الحنفيةُ    . 3
 ": )3( :  بـن سـحنُون    دمحم قالَ، )2(وبطَلَ الفضلُ   ، ولزِمه ألفٌ ، جاز النِكاح ، مثلِها ألفٌ 

 .)4(  "اهِر بالإكْكاحم النِّهالُهم إبطَملز ي كذلك،اهِر بالإكْلفِأَلى الْ عدائِوا الزلُطَا أبمفكَ
   

4 .    المقاصِد ثِ         التِيإن نْينَّى جتَسمن عقدِ النِّكاحِ لَا ي ا الشَّارِعواجِ      ابتغَاهارِ الـزا إلَّا باستِمرمارِه
؛ إذ يقوض المكره أركانَه بالطَّلَـاقِ إن خُلِّـي           غَالبا ونِكاح المكرهِ أجلُه قصير   ، والقَرارِ علَيه 

  .وااللهُ أعلَم، ولو بعد حِينٍ، )5(وأمره 

                                                
  ).123 / 5 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي، )147 / 2(لسبيل منار ا: ابن ضويان) 1(
  ).355 / 2(الجوهرة النيرة : الحداد) 2(
)3  (محمد عبدِ بن بنِ لامِالس بنِ يدِسع يبِبِح  حنُونأبو ، بن س نوخِالتَّ االله، بدِعغرِبِ وشَـيخِ       ،يفَقيهِ الم ابن ووه

 ـ يفِ يكن لمو، تَفقَّه على يدِ والدِه    ،رناظِم يالكِم يهقِفَ، بن سحنُون المالكيةِ عبدِ السلامِ     هصرِع  ـ أحـد  أجمع 
 ـ256: ت( ،ةِمالهِ يالِع ،لوكِالم عند يهاجِو ،دِالي يمكرِ كان ،وانِيرالقَ أهلِ من ،منه لمِالعِ نونِلفُ  مـن ، )هـ
  .  "يةِونِحنُالس ةُسالَالر " و ، "وننُحس بنِ دِحمم ةُبأجوِ " و ،" مينعلِّالم ابآد: " هيفِصانِتَ

الأعلام : الزركلي، )169 / 2(الديباج المذهب   : ابن فرحون ، )60 / 13(سير أعلام النبلاء    : الذهبي: انظر
)6 / 204.(  

  ).439 / 12(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 4(
  ).237 / 2(ع بدائع الصنائ: الكاساني) 5(
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  المبحث الثاني 
   أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِ

  
  :صورةُ المَسألةِ: اأولً

 

فهلْ تَصح الرجعـةُ  ، فأُكرِه بغيرِ حقٍّ على رجعتِها   ، إذا ضاقَ رجلٌ ذرعا بزوجتِه فطلَّقَها       
  . أم لَا؟، مع الإكراهِ

 

  :سبب الخلَافِ: ثانِيا
 

  :هما، مثَار الخلَافِ في المسألةِ يرجِع إلى أمرينِ  
  

̀  M  a : لأوصِ؛ إذ إن قولَ االله      تعارض ظواهِرِ النَّص   . 1   _L )1(  وقولَ النَّبيح  من 
 )عليـه  واهرِكْاستُ وما ،سيانوالنِّ ،الخطأَ تيأم عن وضع االله إن ):بحديثِ ابنِ عباسٍ    

 الحديثِ الذِّي   بخلَافِ، ظاهِرهما التَّعارض؛ ذاك أن الآيةَ يفهِم إطلَاقُها صِحةَ رجعةِ المكرهِ          )2(
 .يؤْذِن ببطلَانِها

  

أو دوامـا  ، الخِلَافُ في صِحةِ نِكاحِ المكرهِ؛ ذاك أن الرجعةَ لَا تَخرج عن كونِها ابتداء للنِّكاحِ            . 2
ح  فالأمر ظَاهِر؛ فالقائلُ بـصِحةِ نِكـاحِ المكـرهِ صـح    ،أما على القَولِ بأنَّها كابتِدائِه، )3(له  

 . والقائلُ ببطلَانِه أبطلَها، رجعتَه
 

                                                
  ). 228(جزء من الآية ، سورة البقرة) 1(
  ).46(تقدم تخرِيجه ص ) 2(
فمذهب الحنفِيةِ والحنابلةِ أنَّهـا     ، أم كدوامِه ، أهِي كابتِداْءِ النِّكاحِ  ، اختلفَ الفُقَهاء في التَّوصيفِ الفِقْهِي للرجعةِ     ) 3(

 انِيخَ الـشَّ ه؟ قالَوامِ كد أو كاحِ النِّ اءِد كابتِ ي هِ هلْ : ": عميرةُقالَ  ،  فيه قولَانِ  ومذهب الشَّافعيةِ ، كاستِدامتِه
-    والنَّووي افعيلَ: - الر رجِ التَّ قُطلَا يبشَ يح لِ ؛ءٍي رابِطِّاض ه  وعِ فر" ،        جـرح وابـن ملِـيالر لكنِ اعتَمد

اءوابتِد أنَّها إنشَاء يتَمِيله،  للنِّكَاحِاله واملا د.  
  

قالوا ، فالقائلون بأن الرجعةَ استدامةٌ لعقدِ النِّكاحِ     ، معرفَةُ بِم تحصلُ الرجعةُ   : وفائِدةُ الخلَافِ في هذه المسألةِ    
 للعقـدِ مـن     والذَّاهبون إلى أنَّها إنشاء   ، كالوطْءِ، وبالفعلِ، "راجعتُكِ  : " كقولِ الزوجِ لزوجِه  ، تحصلُ بالقولِ 

  .قالوا تختَص الرجعةُ بالقولِ فحسب، جديدِ
حاشـية  : عميرة ،)159 / 4(الهداية شرح البداية   : المرغيناني، )181 / 3(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر

: البجيرِمـي  ،)167 / 8  (تحفـة المحتـاج  : ابن حجر ،)57 / 7(نهاية المحتاج : الرملي، )2 / 4(عميرة  
   =      ).297 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )312 / 4( البجيرِمي على الخطيب حاشية
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 في ابتِدائِه فأولى ألَّا يشترطَ فـي        فإذا لم يكُنِ الرضا شرطًا    ، وأما على القولِ بأنَّها كاستِدامتِه    
هـو  و،  في ابتِدائِه فلَا بد منِ اعتِبارِه في استِدامتِه        شرطًاوإن كان   ، وهو قولُ الحنفيةِ  ، دوامِه

 .قولُ الجمهور
 

  :تحرير محلِّ الخِلَافِ: ثالِثًا
 

هـا  بل يصِح ارتِجاع،  وعِلمِهاأجمع العلماء على أن الرجعةَ لَا تفتقِر صِحتُها إلى رِضا المرأةِ     . 1
̀  M  a : لأولَو كرِهتْ وجهِلـتْ؛ وذلـك لقـولِ االله             _L      )1(  َعـلالحـقَّ  أ ؛ فج

 فلم تفتقِر إلـى رِضـا       ،لم يجعلْ للزوجاتِ اختِيارا؛ ولِأن الرجعةَ استدامةٌ للنِّكاحِ       و، للأزواجِ
 . )2(  في صلبِ نِكاحِهالتِيك، المرأةِ

  

2 . قهِ بغيرِ حكرجعةِ المفي ر الإكراهِ،واختَلفَ الفُقهاء وتنفُذُ مع لَا،  أتَصِح أم)3(؟. 
 

  :هاءِمذاهِب الفُقَ: رابِعا
 

  :هما، مذهبانِللفُقَهاءِ في هذه المسألةِ   
 

                                                
الرجعِيـةُ  : " : الشَّافِعيأن الرجعةَ استِدامةٌ للعقدِ لَا ابتِداء له؛ ذاك أن الرجعيةَ زوجةٌ؛ قالَ             ويظْهر للباحِثِ   = 

 ، وصِحةَ الظِّهـارِ   ،يرِيد بِذَلِك لُحوقَ الطَّلاَقِ   : " : الشِّربِيِني؛ قالَ    "لأ للَّهِزوجةٌ فِي خَمسِ آياتٍ مِن كِتَابِ ا      
  . ؛ ودليلُ كونِها زوجةً أيضا مِلْك الزوجِ إرجاعها ولَو بغيرِ رِضاها " والْمِيراثِ، والإِْيلاَءِ،واللِّعانِ
  ).386 / 3(مغني المحتاج : الشربيني: انظر

  ). 228(جزء من الآية ، سورة البقرة) 1(
زعما منها أن عدتَها قدِ انقـضتْ ولـم يراجِعهـا    ، لكن يستحب إعلَام المرأةِ بالرجعةِ؛ لئلَّا تنكِح زوجا غيره   ) 2(

  . ويكون مسيئًا بتركِ إعلَامِها، فتكون عاصيةً بتركِ سؤالِ زوجِها، زوجها
 / 4(المحيط البرهاني   : ابن مازه ، )553 / 10(المغني  : ابن قدامة ، )126(الإجماع ص   : ابن المنذر : انظر

13.(  
وصـورةُ ذلـك   ، ذهب الحنفيةُ في الأصح والمالكيةُ إلى أن الإكراه على الرجعة إذا كان بِحقٍّ فإنَّه لَا يبطِلُها              ) 3(

أجبره القاضِي على ، ولم يراجِعها مختارا، ا بِدعِيا في حيضٍ أو نِفَاسٍ     أن من طلَّقَ امرأتَه طلَاقً    : عند المالكيةِ 
  .  يجبر إن طلَّقَ حالَ الحيضِ لَا النِّفاسِ:وقالَ الحنفيةُ. ولو بالسجنِ والضرب، ارتِجاعِها

وهـي تَطْويـلُ   ، قَ وقوع المعصيةِ أن الزوج إذا لم يراجِعها في الحيضِ حتَّى طَهرت تحقَّ:ووجه التَّفرقَـةِ  
  . العدةِ

  . وذهب الحنفيةُ في قولٍ والشَّافعيةُ والحنابلةُ إلى أن مراجعةَ المطلَّقةِ طلَاقًا بدعِيا مستحبةٌ لَا واجِبةٌ
: الخرشـي ، )40-39 / 3(اللباب في شرح الكتـاب      : الميداني، )481 / 3(فتح القدير   : ابن الهمام : انظر

  ). 318(زاد المستقنع ص : الحجاوي، )422(منهاج الطالبين ص: النووي، )29 / 4(شرح مختصر خليل 
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  .)1(ويلزم المكره موجِباتُها ، ذهب الحنفيةُ إلى أن الرجعةَ تَصِح مع الإكراهِ: المذهب الأولُ
رجعـةَ شـرطُها الرضـا    ذهب المالكيةُ والشَّافعيةُ والحنابلةُ والظَّاهريةُ إلى أن ال  : المذهب الثَّانِي 

ا ، والاختياربطِلُهي الإكراه 2(وعليه فإن(.  
  

  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
 

 
  :همفدونَك أدلَّتَ، المعقُولِو، والسنَّةِ، احتج الحنفيةُ على صِحةِ رجعةِ المكرهِ بالقُرآنِ  

  

  :دليلُ القُرآنِ . 1
M a : لأ االله قولُ     `  _  gf  e      d  c  bL )3(.  

 

وإطـلاقُ  ،  ولم يقيد ذلك بشَرطِ الرضا     ، جعلَ للأزواجِ الحقَّ في رد زوجاتِهم      لأإن االله     
  . )4(النُّصوصِ عن شرطِ الرضا والاختيارِ أمارةٌ على عدمِ اعتبارِه 

  

     :)5(دليلُ السنَّةِ  . 2
، والرد على تقريرِه في أدلَّةِ الحنفيةِ في المسألةِ السابقةِ        ، وتوجِيهه،  سبقَ ذِكره  دلِيلُ السنَّةِ   

    ةَ      حوهو قولُ النَّبييررديثِ أبِي هجِ اثٌلَثَ( : ت فِي ح دهجِ ن ـ ،د  وه لُزهـ ن   ـالنِّ: د جِ ، احكَ
  .)6(نظَر هناك فلي،  )والرجعةُ ،اقُلَوالطَّ

  

  :دلِيلُ المعقُولِ . 3
  

  :قرر الحنفيةُ الاستدلَالَ بالمعقولِ من وجهينِ  
  

واللَّمـسِ  ،  كـالوطْءِ -وإما أن تَكـون بالفِعـلِ   ، إن الرجعةَ لَا تَخلُو إما أن تكون بالقولِ        - أ
ولَا على الأفعالِ   ،  على الأقوالِ  والإكراه لَا يعملُ  ، -والنَّظرِ إلى الفرجِ عن شَهوةٍ      ، بشهوةٍ

                                                
  ).429(النتف في الفتاوى ص : السغدِي) 1(
 6(حاشية الروض المربع    : ابن قاسم ، )2 / 4(حاشية قليوبي   : قليوبي، )402 / 5(مواهب الجليل   : الحطاب) 2(

  ). 329 / 8(المحلَّى : ابن حزم، )602/ 
  ).228(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة) 3(
  ).185 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 4(
  ).357 / 20(عمدة القاري : العيني) 5(
  .من هذا البحث) 145(انظر ص ) 6(
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كما لَـا   ، المذكُورةِ؛ لعدمِ احتمالِ آليةِ المكرهِ لمكرِهِه في كُلٍّ؛ فلَا يتكلَّم المرء بلسانِ غيرِه            
  .)1(ولَا يلمس ببشْرتِه ، يطأُ بآلتِه

 فأولى ألَّـا  ، إنشائِه وابتدائِه فيفإذا لم يكُنِ الرضا شرطًا   ، إن الرجعةَ استِدامةٌ لعقدِ النِّكاحِ      -   ب
  .)2(يكون معتبرا في استدامتِه واستِبقائِه 

  

 كمـا ذُكِـر   ، بلِ الصحيح اشتراطُهي عقدِ النِّكاحِ غَير مسلَّمٍ؛بأن القولَ بعدمِ اشتراطِ الرضا ف      
  . في المسألةِ الآنِفِةِ الذِّكرِ

  

 
   :حاصِلُها كما يلِي، والقِياسِ، سنَّةِاستدلَّ الجمهور على بطلانِ رجعةِ المكرهِ بأدِلَّةٍ من ال  

 

  :دلِيلُ السنَّةِ . 1
    ننِ عب رمولَ اللَّهِ      قَالَ ت الْخَطَّابِ   عستُ رمِعقُولُ ح سـاتِ،     ( : يالُ بِالنِّيما الأَعإِنَّم 

  .)3(  ) امرِئٍ ما نَوى لُكُلِّنَّماوإِ

 
ولَا نيةَ له إلَّا أن يكُفَّ الأذَى عـن         ، لَّفظِ الذِّي أُكرِه على قولِه    إن المكره ما هو إلَّا حاكٍ لِ        

  .)4( جنانِه وقَصده ب،والشَّارع لم يؤاخَذِ المكلَّفَ إلَّا بما نَواه بقلبِه، نَفسِه
  

  :دليلُ القِياسِ . 2
بجامِعِ أن القَولَ في كُلٍّ منهما لـو        ، قياس رجعةِ المكرهِ على نِكاحِه في بطلَانِهِما بالإكراهِ         

  .)5(فإذا أُكرِه عليه بغيرِ حقٍّ لَغَا؛ قياسا على الردةِ ، صدر من المكلَّفِ باختيارِه للَزِمتْه آثاره
 

اسادِس :اجِحالر أيالر :  
بادِئَ ذِي بدءٍ فإن استِدلَالَ كُلٍّ من الحنفيةِ والجمهورِ في هذه المسألةِ هو نَظير اسـتدلَالِهم      

  ولَا غَرو في ذلك؛ لِاختلَافِ ، وفي كُلٍّ مسألةٍ يكون الإكراه فيها على الأقوالِ، في المسألةِ السابقةِ
                                                

  ).185 / 7: (الكاساني) 1(
  ).188 / 5(تبيين الحقائق : الزيلعي ،)47 / 4(مجمع الأنهر : شيخي زاده) 2(
كتـاب بـدء     ، الجامع المسند : البخاري. :واللَّفظ للبخاري   ، ت متَّفقٌ عليه من حديثِ عمر بنِ الخَطَّابِ         )3(

  ).6 / 1(، )1(ح ، حباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ) 1(، الوحي
  ).329 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 4(
  ).439 / 3(مغني المحتاج : الشربيني) 5(
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  .أصيلِ عند كُلٍّ من الفريقينِنَظرةِ التَّ
  

،  في هذه المسألةِ يلوح له رجحان قَولِ الحنفيةِ القاضِي بصِحةِ رجعةِ المكـرهِ             إن الباحِثَ   
      طريقةَ استدلَالِهم م لِأن ذلك ليس لكنةٌ  راحِثِ    -ضِيالب إعمالَ فِقهِ المآلَـاتِ      - عند فـي  ، ؛ بلْ لِأن

  : من جِهتينِهذَالفَهمِ المقاصِدي يؤَيد ذلك؛ ويتَّضِح ضوءِ ا
  

 أن  - وإن مكرها    -فلَعلَّه إن رد زوجتَه     ،  يغير الحالَ بين غَمضةِ عينٍ وانتِباهتِها      لأإن االله    . 1
قِ الزوجاتِ لَا يقع غالِبـا   حياةً مِلؤُها المودةُ والرحمةُ؛ ذاك أن الإقدام على طلَا    لأيرزقَه االلهُ   

مع مراعاةِ ما يحدثُ من إثارةٍ للعداواتِ من الذِّين يسعون بين           ، إلَّا إثْر الضغائِنِ والمشاحناتِ   
 كان احتمالُ أن يـشرب الـزوج      ، وسكَن غيظُ القلوبِ  ، فإذا هدأ وحر الصدورِ   ، النَّاسِ إفسادا 
̧           M  º   ¹ : لأوقَـد قَـالَ     ، حياتِه كَبِيرا حب شَريكةِ      ¶  µ́   ³

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L )1(.       

على أنَّه لَا أذًى ينالُ المكره إن رغِب عنِ المقامِ مع زوجتِه؛ إذْ باستِطاعتِه أن يلحِقَها بأهلِهـا         . 2
 .)2( يملِك أحد إكراهه على رجعتِها بلْ إنَّه لو بتَّ طلَاقَها لم، مطلِّقًا لها

 

 زعم إلحاقِ الضررِ بالزوجِ المكرهِ؛ ذاك أن دائرةَ الطَّلقاتِ الثَّلَاثِ           :ولَا يشكِلُ على هذا القولِ    
  . - هذَا إن بقِي له حظٌّ منها - يملِكُها قد ضاقَتْ في حقِّه التِي

  

،  فـي اسـتمرارِها    - غالِبا   - الزوجيةَ في مثلِ هذه الحالةِ لَا أملَ          أن الحياةَ  :والسر في هذا  
  . وااللهُ أعلم، استدامتُها أمرا ميئُوسا منهأَضحتِ و

                                                
  ).19(جزء من الآيةِ / سورة النساء ) 1(
  ).114(ص ،  جامعة النَّجاح الوطنية-رسالة ماجستير ، أثر الإكراه في عقد النِّكاح: أسامة مسعود) 2(



 

 

    أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرَضاعِ  :ثُالِ الثَّثُحب                                  المَ الفَصلُ الثَّـانِي         
  

152 
 

  المبحث الثالث 
  )1( أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرَضاعِ          

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

خَمـس  ، -غِ الحولينِ بعد     لم يبل  -رضِع لبنَها طِفلًا    حقٍّ على أن تُ   إذا أُكرِهتْ امرأَةٌ بغيرِ       
فهلْ تَترتَّب علـى    ، أو إذَا أُكرِه الزوج على أن يرضِع من لَبنِ امرأتِه صغِيرا          ، رضعاتٍ مشبِعاتٍ 

، والخُلْوةِ، ةِ المفيدةِ لجوازِ النَّظرِ   وثبوتِ المحرمي ، من تَحرِيمِ النِّكاحِ  ، هذا الرضاعِ موجِباتُه وآثاره   
  .أم أن رضاع المكرهةِ كلَا رِضاعٍ؛ نظرا لِإكراهِها؟، وغيرِها

  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثانِيا
             ا والاختيارضى فيه الراعرلَا ي اعضالر ذاهبِ المتبوعةِ على أنةُ الماتَّفقَ أئِم ، بلْ تتَرتَّب 

، )3(والمالكيـةِ   ، )2(وهـذا قـولُ الحنفيـةِ       ، عليه آثاره ولو حصلَ بطريقِ الإكراهِ والاضطِرارِ      
  .)6(والظاهريةِ ، )5(والحنابلةِ ، )4(والشافعيةِ 

 

  :أدِلَّةُ المَذَاهبِِ: ثالِثًا
، والقيـاسِ ، ةٍ من الـسنَّةِ   احتَج الفُقَهاء على عدمِ مراعاةِ القَصدِ والرضا في الرضاعِ بأدلَّ           
  :وذلك على النحوِ التَّالي، والمعقُولِ

  

  :دليلُ السنَّةِ . 1
 ) يحرم مِن الرضاعةِ ما يحرم مِن الْوِلَادةِ      ( : حقَالَ رسولُ االله    : قَالَتْل  عن عائِشَةَ     

)7(.   
                                                

لسان العرب  : ابن منظور : انظر. وأنكَر الأصمعِي الكَسر مع الهاءِ    ، الرضاع والرضاعةُ بكَسرِ الراءِ وفَتْحِها    ) 1(
  ).237 / 6(تبيين الحقائق : الزيلعي، )125 / 8(

  ).65 / 5(الفتاوى الهندية : الشَّيخ نظام وآخرون) 2(
لكـن عـدم   ، لم ينُص المالكيةُ صراحةً على ثبوتِ حكمِ الإرضاعِ مع الإكراهِ كما غيرهم من فقهاءِ المذاهبِ     ) 3(

 نِب لَصولُح: " في حد الرضاعِ هو:  العلَّامةُ خليلقالَ ،  كلَامِهم اشتِراطِ القصدِ في الرضاع يفهم بجلَاءٍ من      
امةٍأر،وإن م ةًتَي،غِ وصلها،  "ةًير تَةُ لَا قصديغيرةُ، والموكذا الص .  

  ).253 / 4(حاشية العبادي على تحفة المحتاج : العبادي) 4(
  ).47(ص القواعد والفوائد الأصولية : ابن اللحام) 5(
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 6(
  =باب ما يحل ) 117(، كتاب النِّكاح، الجامع المسند الصحيح: البخاري. لمتَّفقٌ عليه من حديث عائشةَ ) 7(
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ن رِضاع المكرهةٍ يحرم؛ إذْ إن إطلَاقَ التَّحريمِ بالرضـاعِ مـع            إن عموم الحديثِ يفهِم أ      
  .)1(القُدرةِ على تقيِيدِه بحالِ القصدِ والاخْتِيارِ دون غيرِها برهان على إرادةِ العمومِ 

  

  :دليلُ القِياسِ . 2
  

برضاعِ كُلٍّ منهما؛ بجامِعِ عـدمِ     قياس المكرهةِ على المجنونَةِ والنَّائمةِ في ثبوتِ التِّحريمِ           
  .)2(وجودِ القَصدِ والاختِيارِ في كُلٍّ 

  

  :دليلُ المعقُولِ . 3
  

  :وتقرير الاستدلَالِ بالمعقولِ يتَّضِح من جِهتينِ  
  

بنِ ثُبوتَ حكمِه منُوطٌ بوصولِ اللَّ     إن الرضاع لا مدخَلَ للنِّيةِ والقَصدِ في اعتِبارِه؛ ذاك أن           - أ
 .)3( ليس إلَّا ،إلى الجوفِ

 

، )4 (إن سبب التَّحريمِ لَا يشترطُ كَونُه مباحا؛ ألَا ترى أن تَحرِيم المصاهرةِ يثبـتُ بالزنَـا                 -   ب
  . )5( نِ الزنَا والغَصبِ محرمينِمع كو،  ثبتَ التَّحريم، وسقَاه طِفلًا،ولو غَصب لبنًا

  
  : الباحِثِرأْي: رابِعا

 

 وِفَاقَ الفُقَهاءِ القاضِي بـأن      متَبنِّيابعد أن أتَى الباحِثُ على ذِكْرِ المسألةِ وأدلَّتِها يجِد نفسه             
 الـدليلانِ   الإكراه لَا يخرِج الرضاع عن كونِه محرما؛ ومِما يؤكِد قولَهم سِوى ما ذكروه من أدلَّةٍ              

  :التَّاليانِالعقليانِ 
  

                                                
باب يحرم  ) 1(، كتاب الرضاع ، مسلم، )38 / 7(، )5239(ح  ، من الدخول والنَّظر إلى النساء في الرضاع        =

  ).574(ص ، )1444(ح ،  ما يحرم من الولادةمن الرضاعة
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 1(
  ).255 / 24(الإنصاف : المرداوي، )299 / 10(الحاوي الكبير : الماوردي، )89 / 6(الأم : الشافعي) 2(
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم، )388 / 5(الوسيط في المذهب : الغزالي) 3(
فلـو أن   ، وهذا مذهب الحنفيةِ والحنابلةِ   ، ووطْءِ الشُّبهةِ ، كالوطءِ الحلَالِ ، كالزنَا يثبتُ به التَّحريم   وطْء الحرامِ   ) 4(

ومذهب المالكيةِ والشَّافعيةِ أن الوطْء     ، وحرمتْ على أبيه وابنِه   ، رجلا زنَى بامرأةٍ حرمتْ عليه أمها وابنتُها      
  ).526 / 9(المغني : ابن قدامة: انظر.  به التَّحريمالحرام لَا يثبتُ

  ).592 / 2(كشف المخدرات : البعلي، )157 / 5 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي) 5(



 

 

    أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْرَضاعِ  :ثُالِ الثَّثُحب                                  المَ الفَصلُ الثَّـانِي         
  

154 
 

1 .           باعِ منوطٌ بوصولِ اللَّبنِ إلى الجوفِ فحـسضثُبوتَ التَّحريمِ بالر خِطَـابِ      ، إن مِـن ـوفه
 أن حد الرضاعِ المحرمِ خَمـس رضـعاتٍ     : ذلك وضحي، )1( فأنَّى للإكراهِ أن يرفَعه   ، الوضعِ

وهذا متَحقِّـقٌ حـصلَ الرضـاع بطريـقِ         ، وإنباتُ اللَّحمِ ، عظمِيتأتَّى بها إِنْشَاز ال   ، مشْبِعاتٍ
 .الاختيارِ أوِ الإكراهِ

 

2 . يإناعِ أمرضى في الرراعم غَير القَصد أن ؤكِدا ينِ مِم: 
 

 ةِ يستقِر بـه التَّحـريم     من أن رِضاع المرأةِ المِيتَ     ،الحنفيةُ والمالكيةُ والحنَابلَةُ   ما قرره    :الأولُ
  .فاستقرار التَّحريمِ برضاعِ الحيةِ المكرهةِ أولَى وأَحرى، )3()2(

  

 ـ هوتِ م دع ب يبِ الص يقِس وأُ ،اهتِو م لَب قَ تْبلِ ح وى لَ تَّ ح ": :السبكِي   ما قالَه    :الثَّانِي ا، حرم " 
  !.      بعد موِتِها؟وأي قَصدٍ يبقَى للمرأةِ، )4(

                                                
  ).172 / 4(الفتاوى الكبرى الفقهية : ابن حجر) 1(
مختصر الخرقي ص   : الخرقي، )535 / 5(مواهب الجليل   : الحطَّاب، )411 / 4(الدر المختار   : الحصكفي) 2(

)167.(  
: المزنـي : انظر.  اللَّبنِ منها  أَن تَكُون حيةً حياةً مستَقرةً عند انفِصالِ      وذهب الشَّافعيةُ إلى أن شرطَ المرضِعِ       ) 3(

  ).301(مختصر المزني ص 
 / 2(الأشباه والنظـائر  : السبكي، )89 / 6(الأم : الشافعي: انظر". الأم "  في : الإمامِ الشَّافعي وهو قَولُ   ) 4(

14.(  



 

  

  
    
  
  

   
  

  المبحث الرابع
  أَثَر الْإكْراهِ علَى الْوطْءِ 

  

 
  

  .أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ الزوجةِ: المطلب الأول
 . المُحرماتِأَثَر  الإكْراهِ علَى وطْءِ: المطلب الثاني
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  تَـوطِئَةٌ
    

ووطْء ، فوطْء الزوجةِ مـشروع   ، وأجنَبيةٌ، ومحرم، زوجةٌ، النِّساء بالنِّسبِةِ للمكلَّفِ ثَلاثَةٌ     
  منُوعوم حظُورانِ ميلَيه     ، الأخْرع ه التِي تَترتَّبه وآثَارطْءِ أحكَامـا      وللوعا وطَوـاراختِي قعو إن  ،

هذَا ما يرِيد الباحِثُ تفـصِيلَ القَـولِ       ، أم لا؟ ، فهلْ تَقع هذِه الآثَار إن حصلَ الوطْء إجبارا وكُرها        
  . فيه في هذَا المبحثِ

  

            حرطْءِ الملى واهِ عأثرِ الإكر انه بيظَاهِر كَان الثَّانِي وإن طلبوالم بساتِ فحإلَّا أنَّـه   ، م
  .وااللهُ أعلَم، يكشِفُ بجلاءٍ عن أثَرِ الإكراهِ على وطْءِ الأجنَبياتِ؛ ذلِك أن الوطْء زِنًا فِي الحالينِ
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  المطلب الأول
   أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ الزوجةِ

  
  :صورةُ المَسألةِ: أولًا

    رج وجا   إذا تزطَأْهي أةً ولمخولِ بها ، لٌ امرلى الدع طْءِ   ، فأُكرِهعلى هـذا الـو فهلْ تترتَّب
وحِلِّ المطلَّقَـةِ ثلَاثًـا لزوجِهـا       ، وحصولِ الإحصانِ ، ووجوبِ العِدةِ ، أحكامه من استقرارِ المهرِ   

أم لَا يثبتُ من ذلك شـيء؛ نظـرا         ،  أحكَامٍ وغيرِها مِما يترتَّب على الدخولِ بالزوجةِ من      ، الأولِ
  .لعذْرِ الإكراهِ؟

  
  :مذاهِب الفُقَهاءِ: ثانِيا

الأحكَام المترتِّبةَ على وطْءِ الزوجةِ ينَـاطُ        والشَّافعيةِ صراحةً على أن      نَص فُقَهاء الحنفيةِ    
  .)3)(2 (طَوعا أم كُرهاسواء حصلَ ، )1(ثُبوتُها بحصولِ الوطْءِ 

  
  :أدلَّة المَذَاهبِ: ثالِثًا

  

لم يظْفرِ الباحِثُ بأدلَّةٍ للفُقَهاءِ نصوا عليها عند هذا الفرعِ بعينِه؛ اكتِفاء منهم بما ذكـروه                  
ووجـوبِ  ، انِوحـصولِ الإحـص  ، كَتَأكِّدِ المهرِ: من أدِلَّةٍ علَى ما يجب بوطْءِ الزوجةِ من أحكامٍ        

                                                
)1 (    بستُ بالإيلاجِ فحطْءِ تثبالو شترطُ فيها الإنزالُ؛ قالَ      ، أحكامولا ي نَفيالح اددالح :   ببنًا الـسبيـ: "  م   أنلِ

كَ الَالإنز الٌم وم والكَ،ةٌغَالَب قَالُم يوالنَّ،د صطْءِ ". قٌلَطْ مشفَةِ وأقلُّ الوالح ا   تَغييبا من فاقِـدِههفِـي  أو قَدر
  .قُ بهلَّ الوطءِ تَتعأحكامإذْ الفَرجِ؛ 

  ).416 / 6(روضة الطالبين : النووي، )128 / 2(الجوهرة النيرة : الحداد: انظر
شباه الأ: السيوطي، )440 / 4(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين ، )206 / 3(غمز عيون البصائر    : الحموي) 2(

 / 7(حاشية الجمل على المنهج     : الجمل، )191 / 1(المنثور في القواعد    : الزركشي، )307 / 1(والنظائر  
585.(  

ولَا يوهِم هـذا    ، أما فُقهاء المالكيةِ والحنابلةِ فسكتُوا عن ذِكرِ الرضا والاختِيارِ للوطْءِ كشَرطٍ لثُبوتِ أحكَامِه            ) 3(
      :لجمهورِ؛ ومِما يعزز هذا الفهم عند الباحِثِ ثلاثَةُ أمورٍمخالفتَهم لقَولِ ا

1.                انتَ به الإحصثبطْءِ حتَّى يا والاختيارِ كشرطٍ في الوضالمذاهِبِ الأربعةِ سكتُوا عن ذِكْرِ الر فُقهاء إن ،
 منَبها على ذلك عنـد بيـانِ حـد    :ربِينِي الْخَطِيب الْشِّقالَ ، وما سكوتُهم عنه إلَّا لعدمِ اعتِبارِه شَرطًا     

 ـ ح ،ه اشتراطِ دمم ع هِ كلامِ ةُيضِ وقَ ،انَ ه يارِتِ الاخْ رطِ شَ وا عن تُكَ س :يهنبِتَ: " المحصنِ  ـ و ى لـو  تَّ  دتْجِ
ابةُالإص والز وج كْ مره لَ عـةِ المـذاهِبِ       ، " ايهيسرِي على بقي وااللهُ، وهذا التَّنبيه  انظـر .        أعلـم :

                        =    ،)322 / 2(كفاية الطالب : أبو الحسن، )139 / 3(تحفة الفقهاء : السمرقندي
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وذلـك علـى    ، والقِياسِ، وبناء على ذلك يمكِن الاستدلَالُ لقولِهم بعمومات الأدِلَّةِ       ، وغَيرِها، العِدة
  :النَّحوِ التَّالِي

  

 :)1 (عموماتُ الأدِلَّةِ .1
  

  M: أوقولُـه   ، )M  :  9  8    7  6  5  4L )2 : لأقولُ االله     
A@  ?  >  =     <  ;  :  L )3( ، لأوقولُــه : M  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í

     Ø×  Ö   Õ  Ô  ÓL)4( ،ــه M      X  W  V  U  T  S  R  Q : لأ وقولُ
f  e  d   cb  a  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z  Y   gL )5(.  

 

 
  

  طٌ بحصولِ الدخولِ؛ إذْ فُسر أفادتْ الآيتَانِ الأُولَيانِ أن استقرار المهرِ كُلِّه للزوجةِ منُو  

                                                
حاشـية  : ابـن قاسـم   ، )219(منهج الطلاب ص    : الأنصاري، )191 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني       =

  ).   313 / 7(الروض المربع 
 

وطـرد  ، لحنابلةُ إلى أن وطْء الزوجِ النَّائِمِ يترتَّب عليه حِلُّ المطلَّقَةِ ثلاثًا لزوجِها الأولِ         ذهب المالكيةُ وا   .2
أوليس النَّائِم كالمكرهِ فـي انتِفـاءِ   ، فإنَّها تَحِلُّ أيضا، الحنابلةُ قولَهم في الزوجةِ النَّائِمةِ إن وطِئَها زوجها 

 !.ارِ عند كُلٍّ منهما؟القصدِ والاختِي

     ). 447(دليل الطالب ص : الكرمي، )258 / 2(الشرح الكبير : الدردير: انظر
وسكَتُوا عنِ اشـتراطِ  ، نص الحنابلةُ على أن العدةَ تجِب على الزوجةِ الموطوءةِ طائِعةً كانتْ أو مكرهةً  .3

ما يفهِـم أن طَـوع      ، ونحوِها، وحصولِ الإحصانِ ،  المهرِ كاستقرارِ، الرضا لثُبوت باقي أحكامِ الوطْءِ    
 .الوطْءِ وكُرهِه سواء في ترتُّبِ الأحكامِ عليه

 ).109 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : الحجاوي: انظر
  

  ما تَقَدمِم ودقْصوالم :      ةِ لثُبوتِ الأحكامِ الماشتراطِ الطَّواعِي عدم لُّ وِفَـاقٍ       أنحةِ موجخولِ بالزترتِّبةِ على الد
  .وااللهُ أعلم، واتِّفاقٍ بين المذاهِبِ الأربعةِ

مغنـي  : الـشربيني ، )65 / 5(الفتاوى الهندية   : الشَّيخ نظام وآخرون  ، )189 / 3(بدائع الصنائع   : الكاساني) 1(
حاشـية  : عميـرة ، )389 / 4(رِمي على الخطيب    حاشية البجي : البجيرِمي، )504 / 3) (12 / 2(المحتاج  
  ). 360، 304 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )246 / 17(تكملة المجموع : المطيعي، )180 / 4(عميرة 

  ).21(جزء من الآيةِ ، سورة النِّساء) 2(
  ).24(جزء من الآيةِ ، سورة النِّساء) 3(
  ).230(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة) 4(
  ).49(الآية ، سورة الأحزاب) 5(
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  . )2(وهو المراد بالاستمتاعِ في الآيةِ الثَّانِيةِ ، )1(الإفضاء بالوطْءِ 
أما الآيةُ الثالثةُ فإن عمومها يقضِي بأن حِلَّ المطلَّقةِ ثلَاثًا لزوجِها الأولِ منُوطٌ بحـصولِ                 

  . الوطْءِ
 فقد أفاد مفهومها أن وجوب العِدةِ رهين بحصولِ الوطْءِ؛ إذِ المـسِيس             وأما الآيةُ الرابعةُ    

  .)3(في الآيةِ كِنايةٌ عنِ الجِماعِ إجماعا 
  

 فإن آثار الوطْءِ وموجِباتِه تترتَّب      ،والشَّارع إذْ أطلقَ النُّصوص عن قيدِ الرضا والاختِيارِ         
  .)4(فُ كَرها  وإن أوقَعه المكلَّ،عليه

  

  :دليلُ القِياسِ .2
 يترتَّب عليه حِلُّ زوجتِه المطلَّقـةِ ثلاثًـا لزوجِهـا           )5(قَرر الفُقهاء أن وطْء الزوجِ النَّائمِ         

  .)6(؛ بجامِع انتفاءِ القصدِ والاختِيارِ في كُلٍّ فيأخُذُ المكره حكم النَّائمِ قياسا، الأولِ
 

  :أْي الباحِثِر: رابِعا
يجِد الباحثُ نفسه مدفُوعا لموافقةِ اتِّفاقِ الفُقَهاءِ القاضِي بأن وطْء الزوجةِ تترتَّـب عليـه               

مـن  ،  مرجحـاتٌ  - غير ما سِيقَ من أدلَّـةٍ        -آثاره وإن وقَع بطريقِ الإكراهِ؛ ومِما يؤكِّد قولَهم         
  :أهمها

                                                
ابـن  قـالَ   ، وهو مذهب الـشَّافعيةِ   ، وجمهورِ المفسرين ، بتفسير الإفضاءِ بالجماعِ هو قولُ ابنِ عباسٍ        ) 1(

  ".  ينِّكَ االله ينكِ، ولَاعم الجِاءضالإفْ: " ب عباسٍ
  

أو لم يدخُلْ؛ إذِ الإفضاء مـأخوذٌ مـن         ، دخلَ بها الزوج  ، لشَّرعيةِوفَسر الحنفيةُ والحنابلةُ الإفضاء بالخُلوةِ ا     
  . وقد خَلا بعضكم إلى بعضٍ: فكَأن الآيةَ، وهو المكان الخالي، الفَضاءِ

فـتح  : ابن الهمـام  ، )168 / 6(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي، )126 / 8(جامع البيان   : الطبري: انظر
  ).134-133 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )494(كفاية الأخيار ص : الحصني، )332 / 3(القدير 

  ).380 / 1(أضواء البيان : الشنقيطي) 2(
 3(أحكام القـرآن  : ابن العربي: انظر. كُنِّي به عنِ الجِماعِ؛ لِأنَّه مستلزِم له غالِبا    ، أصلُ المسِيسِ اللَّمس باليدِ   ) 3(

  ).323 / 12( اللغة تهذيب: الأزهري، )587/ 
ما يجب  ما قالَه الباحِثُ في توجِيهِ الاستدلَالِ بالآياتِ الكريماتِ يجِيء مثلُه في كُلِّ دليلٍ احتج به الفُقهاء على                  ) 4(

  .واالله أعلم، سواء أكَان الدليلِ من المنقولِ أوِ المعقُولِ، بوطْءِ الزوجةِ من أحكامٍ
  .بأن تستَدخِلَ الزوجةُ ذكر زوجِها في فرجِها أثناء نومِه: اء وطْء النَّائمِصور الفقه) 5(
  . ولم تَحِلَّ عند المالكيةِ، ولو وطِئَ الزوج زوجتَه النَّائمةَ حلَّتْ عند الشَّافعيةِ والحنابلةِ) 6(

 4(الكافي  : ابن قدامة ، )46 / 2(فواكه الدواني   ال: النفراوي، )329 / 10(الحاوي الكبير   : الماوردي: انظر
 /525 .(  
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1 .   الم الأحكَام إن       رطْءِ لَا غَينوطَةٌ بالووجةِ مخولِ بالزـعِ     ، ترتِّبةَ على الدضخِطَابِ الو من يفه
 .  الذِّي لَا يسعِفُ الإكراه في رفعِه

  

أن : ووجه ذلـك  إن قِياس المكره على النَّائِمِ قياس أولَوِي؛ إذِ المكره أولى بالحكمِ من النَّائِمِ؛               . 2
 .أَو لِوِقَاعِهِ، مستحضِر لوقائِعِه، ر للفعلِبخلافِ المكرهِ فإنَّه ذاكِ، ائِم لَا شُعور له ألبتَّةَالنَّ

  

وألَّا يجتَمِع  ، معرفَةُ براءةِ الرحِمِ  : منها،  لمعانٍ وحِكَمٍ كثيرةٍ   - مثَلا   -إن الشَّارع أوجب العِدةَ      . 3
والوطْء أنَّى وقَع فهو بالنِّسبةِ إلى      ، )1(وتفسد  ،  فتختلِطُ الأنساب  ،ءٍفي رحِمِ المرأةِ أكثر من ما     

هذه المعانِي سواء ،هِ: ومن ذلككرالم طْءو ،النَّائِمِو ،ى عغميهِلَوالم. 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).292-291 / 3(إعلام الموقعين : ابن القيم) 1(
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  المطلب الثاني
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ  المُحرماتِ

  
  : المَسألةِصورةُ: أولًا

 فَهلْ تَنتَشِر حرمةُ المـصاهرةِ      ،إذا أُكرِه مكلَّفٌ بالقَتلِ على أن يطَأَ إحدى المحرماتِ علَيه           
، ويحرم علَى الواطِئِ أصولُها وفروعها؟    ، فتَحرم الموطُوءةُ على أصولِ الواطِئِ وفروعِه     ، بينَهما

  .)1(ثَمةَ خِلَافٌ في المسألةِ 
  

  :)2(سبب الخِلَافِ : ثانِيا
فمذهب الحنفيةِ  ، منْشَأُ الخِلافِ في هذه المسألةِ مرده إلى اختلَافِ الفُقَهاءِ في حقِيقةِ النِّكاحِ             

ومذهب الأئمةِ الثلاثةِ أنَّه حقيقةٌ في العقْدِ مجاز في الـوطْءِ           ، أنَّه حقيقةٌ في الوطْءِ مجاز في العقْدِ      
)3( .  

 الأب بامرأةٍ حرمتْ علـى      كما لو زنَى  ، حريم المصاهرةِ فمن زنَى بامرأةٍ انتشَر بينَهما تَ       
@  M  H  G  F   E  D  C  B  A : لأابنِه عند الحنفيةِ والحنابلةِ؛ لقولِ االله       

  KJ  IL )4(      ِاءطْءِ من الآببحصولِ الو ـ  ، ؛ فأنَاطَ النَّهي  ، كـالزنَى ، محرمـا وطْء  ولَو كَان ال
                به العقد حيثُ أُطلِقَ أُرِيد ةَ؛ إذِ النِّكاحرمالح نْشُرلَا ي محرالم طْءالو ةِ أنةِ والشَّافعيالمالكي ومذهب

 والزنَـى ،  العقـدِ نَّهي بحصولِفعلَّقَ ال، ولَا تنكِحوا من عقَد عليها آباؤُكُم  : ومعنَى الآيةِ ، إلَّا بقرينةٍ 
  .جريمةٌ لَا عقد فيها

                                                
أن هذه المسألةَ إنَّما هـي أحـد أفرادِهـا          : ويرى الباحِثُ ، اختلفَ الفُقهاء في ثُبوتِ حرمةِ المصاهرةِ بالزنَا      ) 1(

  حرالم طْءو أن ا؛ ذاكورِهقِيقَـةِ  وصزِنًى فـي الح وا هفاعِلِه إنَّم دقَص النِّساءِ أنَّى كان اتِ مِنم ،   لـذَا فـإن
على أنَّه لَا فَرقَ بين كونِ الواطِئِ مختَارا أو مكرها؛          ، الباحِثَ سيعرِض لاختِلَافِ الفُقَهاءِ في المسألةِ الأصلِ      

ترتِّبةَ على الوالم الآثار أن ا -طْءِ ذاكمرحم كلَّفِ واختِيارِه لَا تفتقِر إ- ولودِ الملى قَص ،وااللهُ أعلم.  
  .)463 / 2(الثمر الداني : الأزهري) 2(
 المِـرداوِي قـالَ  ، وهو قولٌ عند الشَّافعيةِ والحنابلةِ  ، فهو لفظٌ مشترك  ، إن النِّكاح حقيقَةٌ في كُلٍّ منهما     : وقيلَ) 3(

: " :عو   ه الأكْثَرا   : وقيلَ، "لَيعتواطِئٌ  ، إنَّه حقيقةٌ فيهما ملفظٌ م قالَ  ، فهواويدـوالفَـرقُ    : ": المِر  ب ين
 حقِيقَةً   بخِلافِ المتَواطِئِ، فإنَّه لا يقَالُ     ،رادِهِ حقيقَةً  على كُلٍّ منهما بانفِ    يقالُ أن الاِشتراك : الاشتراكِ والتَّواطُؤِ 

  . "ا علَيهِما مجتَمِعينِإِلَّ
تحريـر ألفـاظ    : النـووي  ،)463 / 2(الثمر الداني   : الأزهري، )62 / 4(الدر المختار   : الحصكفي: انظر

  ).8-7 / 20(الإنصاف : المرداوي ،)250(التنبيه ص 
  ).22(جزء من الآيةِ ، سورة النساء) 4(
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  :تحرِير محلِّ النزاعِ: ثالِثًا
  

فمـن  ، وبالِّنكَـاحِ الفاسِـدِ   ،  المصاهرةِ تَثْبتُ بالنِّكَاحِ الصحيحِ    أجمع أهلُ العِلْمِ على أن حرمةَ      . 1
مـتْ هِـي علـى أصـولِه        وحر، تزوج امرأةً ولو بنِكاحٍ فاسِدٍ حرم عليه أصولُها وفروعها        

 .)1( وفروعِه
 

 .رِ حرمةِ المصاهرةِ بالزنَىواختلَفَ الفُقهاء في انتِشَا . 2
  

  :مذَاهب الفُقَهاءِ: رابِعا
  

  :للفُقَهاءِ في هذه المسألةِ قولَانِ  
  

ذهبلُ المةُ   :  الأوالحنفي 2(ذهب( ،    ِةُ في روايةوالمالكي)3( ،  ةُ في وهٍ  والشَّافعيج)5(والحنابلـةُ   ، )4( ،
  .)6(فلو أُكرِه الاِبن على وطْءِ أُمه حرمتْ على أبِيه ، إلى أن الزنَا تَثبتُ به حرمةُ المصاهرةُ

  

ذهبةُ   :  الثَّانِي المالمالكي 7(ذهب (  ُةوالشَّافعي)8(   ةوالظَّاهري )9 (   نَىإلى أنةُ  لَا تَنْشَأُ بسببِ  ، الزرمه ح
  .فلو أُكرِه رجلٌ على وطْءِ زوجةِ ابنِه لم ينفَسِخْ نِكَاح ابنِه، المصاهرةِ

  
                                                

  ).196 / 16(الاستذكار : برابن عبد ال، )106-105(الإجماع ص : ابن المنذر) 1(
  ).66(ص ، بداية المبتدي: المرغيناني، )441 / 4(حاشية رد المحتار : ابن عابدين) 2(
  ).278-277 / 2(المدونة : ابن أنس: انظر. وهي روايةُ ابنِ القاسِمِ في المدونَةِ) 3(
  ).315 / 4(حاشية الجمل على المنهج : الجمل) 4(
  ).520(ص ، الروض المربع: البهوتي، )422-421 / 5(دع شرح المقنع المب: ابن مفلح) 5(
وهي ،  أن المباشَرةَ فيما دون الفرجِ؛ كالقُبلةِ واللَّمسِ بشَهوةٍ تأخُذُ حكْم الوطْءِ في نَشْرِ الحرمةِ    :مذهب الحنفيةِ ) 6(

  . فأُقِيمت مقامه احتياطًا، يةٌ إلى الجِماعِروايةٌ عند المالكيةِ والحنابلةِ؛ ذاك أن المباشَرةَ داعِ
  

وروايةٍ عند الحنابلةِ؛ لأنَّهـا ليـستْ فـي معنَـى     ، وليستِ المباشرةُ بشَهوةٍ كوطْءٍ في الأظهرِ عند الشَّافعيةِ    
  .وااللهُ أعلَم، الباحِثِوهو القولُ الراجِح عند ، الدخولِ؛ ألَا ترى أنَّه لَا يتعلَّقُ بها فساد الصومِ والإحرامِ

: ابن أنـس  ، )225-224 / 3(العناية شرح الهداية    : البابرتي ،)178 / 1(الجامع الصغير   : الشيباني: انظر
  ).201 / 9(المغني : ابن قدامة، )384-383(منهاج الطالبين ص : النَّووي، )279-278 / 2(المدونة 

)7 (     المالكي عند دعتَمالقولُ الم قولُ   ، ةِهذا هو نِ أنَسٍ   وهووروايةُ ابنِ القاسِمِ فـي     ،  في الموطَّأ  : الإمامِ مالكِ ب
  . المدونَةِ محمولةٌ على الكراهةِ لَا التَّحريمِ

، باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجـه مـا يكـره     ) 10(، كتاب النكاح ، الموطَّأ: ابن أنس : انظر
   ).462 / 3(التاج والإكليل : المواق، )251 / 2(ح الكبير الشر: الدردير، )40 / 2(، )1527(

  ).301(اللباب في الفقه الشافعي ص : الضبي، )243 / 2(حاشية قليوبي : قليوبي) 8(
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 9(
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  :أدِلَّة المذاهِبِ: خامِسا
 

 
  :ياسِوالقِ، والسنَّةِ،  بأدلَّةٍ من الكتابِ المصاهرةِ بالزنَىحرمةَ الحنفيةُ والحنابلةُ أثبتَ  

  

 :دلِيلُ الكِتَابِ . 1
  .)M  KJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @L )1 : أقولُ االلهِ 

 

       طْءبالنِّكاحِ في الآيةِ الو المراد عنَى ، إنالم فيكون :       ـا آبـاؤُكُم مـنطِئَهو نوا مولَا تَنكِح
  .كالزنَى،  المحرمه الوطْءوالوطْء جِنْس من أفرادِ، النِّساءِ

  
  

أن في الآيـةِ قرينـةً   : فالجواب، )2(إن النِّكاح حقيقةٌ في العقدِ مجاز في الوطْءِ     : فإن قيلَ   
؛ )MQ  P    O  N  M      LL )3 : لأوهي قـولُ االله     ، تصرِفُ النِّكاح إلى الوطْءِ   

    .)4(لَّا على الوطْءِ؛ إذِ الفاحِشَةُ هي الوطْء لَا نَفْس العقْدِ إذْ مِثْلُ هذا التَّغليظِ والتَّشديدِ لَا يكون إ
  

  :دليلُ السنَّةِ . 2
  عبِ أَ ن رِكْي ب نِ ب ع دِب الر حنِم أُ نِ ب م الَ قَ :الَه قَ  أنَّ مِكَ الح ر لٌج: ي  ا رنِّ إِ ، االله ولَس ـنَي ز  تُي 

 ـ حكِنْ تَ ن أَ ،كلِ ذَ حلُصا ي لَ و ،كلِى ذَ را أَ لَ(  :ح يبِ النَّ  فقالَ ،)5( اهتَنَ واب ،ةِيلِاهِجي الْ  فِ ةٍأَرامبِ ام ةًأَر 
   .)6( ) اهنْه مِيلَ عتَعلَا اطَّى ملَا عهتِنَ ابنِ مِعلِطَّتَ

  

                                                
  ).22(جزء من الآيةِ ، سورة النساء) 1(
  ).216 / 9(الحاوي الكبير : الماوردي) 2(
  ).22(جزء من الآيةِ ، لنساءسورة ا) 3(
، )67 / 4(كشاف القنـاع    : البهوتي، )205 / 4(المبسوط  : السرخسي، )220 / 3(فتح القدير   : ابن الهمام ) 4(

 2(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب       :  المنْبجِي ،)275 / 2(التحقيق في أحاديث الخلاف     : ابن الجوزي 
 /667.(  

أَفَأَنْكِح : والصواب عِندِي : " : الشَّيخُ حبِيب الرحمنِ الأَعظِمِي   لكن قالَ محقِّقُ المصنَّفِ     ، فظِالروايةُ بهذا اللَّ  ) 5(
  ".ابنَتَها؟ 

 ـو" : : ابـن الْهمـامِ   قالَ  ، والحديثُ ضعيفٌ ، أخرجه عبد الرزاقِ الصنعاني في المصنَّفِ     ) 6( هو رسـلٌ  م، 
وطِقَنْموفِ ،عيه أبرِكو بنِ ببدِ عحمنِ الرأُنِ ب كَمِ مالقَطَّانِقالَ ،  "الح نولٌ : " : ابكرٍ هذا مجهو بوأب."  

 / 7(، )12784(ح  ، باب الرجل يزني بأخت امرأته    ، كتاب الطلاق ، مصنف عبد الرزاق  : الصنعاني: انظر
 3(بيان الوهم والإيهام الواقِعينِ في كتاب الأحكـام    : انابن القط ، )221 / 3(فتح القدير   : ابن الهمام ، )202

 /83.(  
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     النَّبي إلى فَرجِ البِ  حإن طَّلِعي لِ أنجللر بِحي ةِالتِينْتِ  لماهليا في الجهنَى بأُمفَـضلا  ،  ز
  .)2()1( وما هذا إلَّا لانتِشَارِ حرمةِ المصاهرةِ بينَهما، هاوطْأَعن أن يبِيح له 

  

  :دليلُ القِياسِ . 3
  على الوطْءِ في غيرِه في ثُبوتِ حرمـةِ المـصاهرةِ؛ بجـامِعِ أن          قِياس الوطْءِ في الزنَى     

لَا من حيثُ   ، ولَدِنَّه سبب ال  ما صار محرما من حيثُ إ     فالوطْء إنَّ ، الوطْء سبب لإيجادِ الولَدِ في كُلٍّ     
  .كَونُه زِنًى
، وكون الوطْءِ حراما لَا يؤَثِّر؛ لِأن ما تعلَّقَ بالوطْءِ من التَّحريمِ يستَوِي حلَالُـه وحرامـه                 

، والنُّفَـساءِ ، وبوطْءِ الحـائِضِ  ، ا تَرى أن المصاهرةَ تثبتُ بالوطْءِ في النِّكاحِ الفاسِدِ        ألَ، كالرضاعِ
  .)3(مع أن الوطْء حرام في الجمِيعِ ، وهذا مِما لَا خلَافَ فيه، والمحرِمِ، والصائِمِ

  

 
،  بأدِلَّةٍ مـن الكِتـابِ      حرمةِ المصاهرةِ بالزنَى   يةُ على عدمِ انتِشارِ   استَدلَّ المالكيةُ والشَّافع    
  :  والمعقولِ، والقِياسِ، والسنَّةِ

  

  :دليلُ الكِتابِ . 1
ــولُ االله   - أ  M8  7  6  5       4  3  2  1  0  /  . L: لأق

)4(.  
                                                

  ).221 / 3(فتح القدير : ابن الهمام) 1(
 ابـنِ مـسعودٍ   ن عمن ذلك ما روِي، احتج الحنفيةُ والحنابلةُ بآثارٍ عنِ الصحابةِ والتَّابعين تُؤيد ما ذهبوا إليه    ) 2(

، وروِي نَحو ذلك عن وهبِ بـنِ منبـهٍ  ،  )اهتِنَبا وةٍأَر امجِرى فَلَ إِرظَ نَلٍجى رلَ إِاللهُ ارظُنْا يلَ( :  قالَ ت
النَّخعي وإبراهيم .  

  

  .أنَّه لو لم يكن نِكاح البنتِ محرما لما لَحِقَ فاعِلَه الوعيد الشَّديد: وجه الدلَالةِ
  .:ووافقَه على ذَلك الحافظُ ابن حجرٍ ، ضعفَه الدارقُطني، بلْ ضعيفٌ، وفٌ موقتوأثر ابن مسعودٍ 

: ابـن أبـي شـيبة   ، )402 / 4(، )3682(، باب المهـر ، كتاب النِّكاحِ، سنن الدارقطني : الدارقطني: انظر
 10(، )12990(، إتحاف المهرة : ابن حجر ، )102 / 9(، )16502(، )50(الباب  ، كتاب النِّكاح ، المصنف

  ).288 / 20(الشرح الكبير : ابن قدامة ،)106 / 2(تبيين الحقائق : الزيلعي، )386/ 
شرح منتهـى   : البهوتي، )220 / 3(الهداية شرح البداية    : المرغيناني، )173 / 3(البحر الرائق   : ابن نُجيم ) 3(

  ).164 / 2(منار السبيل : ابن ضويان، )160 / 5 (الإرادات
  ).24(جزء من الآيةِ ، اءسورة النس) 4(
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جاءتْ هذه الآيةُ لبيانِ أن سِوى مـن ذُكِـر   ،  النِّساءِ ما حرم علينَا من    لأبعد أن بين االله       
     سافِحِينم غَير حصِنِينبأموالنَا م نهنِكاح نبتَغِي لَالٌ أنماتِ ححرالم بهـا  ، من زنيوليستِ الم

  .  فتكون داخِلةً في عمومِ الحِلِّ، مِن بينِ المحرماتِ
  

  M  g  f       e  d: لأ هذه الآيةِ مفهوم قولِ االله       ومِما يؤيد منطوقَ    

  n  m  l      k  j  i  hL )1( ،         ِهـاتأم تْ مـنبها ليـس زنِيالم لِأن
ارتَفع عنـه   ، ووجب الحد ،  حكم النَّسبِ  أنَّه لما ارتَفع في الزنَى    ولَا ابنتَها من ربائِبِه؛ لِ    ، نِسائِه

الم كمةِحر2 (صاه(.  
 

 .)M  ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾L)3 : لأولُ االله قَ  -   ب
   

 
، ا لم يثبتِ النَّسب بـالزنَى فلم،  أثبتَ الصهر في الموضِعِ الذِّي أثبتَ فيه النَّسب  لأإن االله     

  .)4(لم تثبتِ الصهريةُ به 
  

  : دليلُ السنَّةِ . 2
 أَيـنْكِح   ،عنِ الرجلِ يتْبـع الْمـرأَةَ حرامـا        حسئِلَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَتْ  ل ئِشَةَعن عا   

 ـ لَ(  :ح قَالَ رسولُ اللَّهِ : أَينْكِح أُمها؟ قَالَتْ، أَو يتْبع الاِبنَةَ حراما ،؟ابنَتَها  ،الَا يحرم الْحرام الْحلَ
حا يلَإِنَّمبِنِكَاحٍ ح ا كَانم م5(  )الٍر(.  

                                                
  ).23(جزء من الآيةِ ، سورة النساء) 1(
).  40 / 2(، )1526(، باب ما لا يجوز من نكاح الرجـل أم امرأتـه          ) 9(، كتاب النِّكاح ، الموطَّأ: ابن أنس ) 2(

 :الـشيرازي ، )320 / 4(التفـسير المنيـر     : وهبة الزحيلي ، )190 / 6(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي
الفقـه  : وهبة الزحيلي ، )109 / 4(تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة       : ابن الدهان ، )147 / 4(المهذب  

  ).49 / 2(فقه السنة : سيد سابق، )136 / 7(الإسلامي وأدلته 
  ).54(جزء من الآيةِ ، سورة الفرقان) 3(
: المطيعـي ، )237 / 3(مغني المحتاج   : الشربيني، )255 / 9(البيان في مذهب الإمام الشافعي      : العمراني) 4(

  ).327 / 17(تكملة المجموع 
)5 ( في الأوسط  ، أخرجه البيهقِي حديثٌ ضعيفٌ  ، والطبرانِي ةُ ، وهوفه الأئموقالَ  ، ضع حـديثٌ  : " : الألبـانِي

  ".باطِلٌ 
المعجـم  : الطبرانـي ، )169 / 7(، باب الزنا لا يحرم الحلال    ، كتاب النكاح ، السنن الكبرى : البيهقي: انظر

  =         تنقيح تحقيق أحاديث التعليق : ابن عبد الهادي، )105-104 / 5(، )4803(ح ، الأوسط
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     الحديثُ بطريقِ الح نَى    أفادالز وهو رامالح صرِ أن ،       نِكاح ا في الحلَالِ وهوريمتَح ؤثِّرلَا ي
 ـ   ،  حلالٌ والعقد قبلَ الزنَى  ، )1(  أو أصولِها  فروعِ المزنِي بها   ولِ أن الحـصر    وقد تقرر في الأص

   .)2(وينفيه عما عداه ، يثبِتُ الحكم في المذكُورِ
  

  :دليلُ القِياسِ . 3
  

  :ويتَقرر دليلُ القِياسِ من جِهتينِ  
 علَى المباشرةِ بغيرِ شَهوةٍ في عدمِ ثُبوتِ تَحريمِ المصاهرةِ؛ بجامِعِ كَونِ كُـلٍّ   قياس الزنَى   - أ

 .)3(ا تَصير المرأةُ به فِراشًا منهما معنًى لَ
 

 لَا تُشتَهى في عدمِ تَعلُّقِ حرمـةِ المـصاهرةِ بـه؛            التِي على وطْءِ الصغيرةِ     قِياس الزنَى   -   ب
 .)4( ولم يوجِبِ العِدةَ في كُلٍّ، بجامِعِ أن الوطْء تَمحض تحريمه

  

  :دليلُ المعقولِ . 4
  

فيصبِح الزوج محرما لأم الزوجـةِ    ، ؛ إذْ إنَّها تُلحِقُ الأجانِب بالأقارِبِ     إن المصاهرةَ نِعمةٌ    
فلَا يكون سببا لثُبوتِ النِّعمةِ ؛ فإن الجانِي جِنايةً كالزنَا أحرى ألَّـا             ،  فمحظُور نَىوأما الز ، وابنَتِها

مكروي منَع6)(5 (ي( .  
  

                                                
: الألبـاني  ،)275 / 2(التحقيق في أحاديث الخلاف     : ابن الجوزي ،  )352-351 / 4(،)2747-2746 (ح   =

  ).565 / 1(، )388(، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
البيـان فـي   : العمرانـي ، )215 / 9(الحاوي الكبير : الماوردي، )489 / 18(البيان والتحصيل  : ابن رشد ) 1(

  )255 / 9(مذهب الإمام الشافعي 
  ).239(التبصرة في أصول الفقه ص : الشيرازي) 2(
  ).147 / 4(المهذب : الشيرازي) 3(
  ).215 / 9(الحاوي الكبير : الماوردي) 4(
  ).243 / 3(حاشية عميرة : عميرة، )173 / 3( البحر الرائق :ابن نجيم )5(
الْإِمـام   قالَ له ، " فَأَقِيس أَحد الْجِماعينِ بِالْآخَرِ  ،أَجِد جِماعا وجِماعا  : "  للشَّافِعِي : محمد بن الْحسنِ  لما قالَ   ) 6(

ا : الْشَّافِعِيناظِرتْ بِ  : "  ممِدا حاعا،       جِمرصِـها وبنَـس اللَّه لَهعجةٌ، وما نِعمهدأَحتْ بِهِ، وجِما راعجِمهِ، و
 نِقْمةً فِي الدنْيا بِالْحد، وفِي      ىوأَوجب حقُوقًا، وجعلَك محرما بِهِ لِأُم امرأَتِك ولِابنَتِها، تُسافِر بِهِما، وجعلَ الزنَ           

: الـشافعي :  انظر .! " علَى الْحلَالِ الَّذِي هو نِعمةٌ؟     ،لْآخِرةِ بِالنَّارِ، إِلَّا أَن يعفُو، أَفَتَقِيس الْحرام الَّذِي هو نِقْمةٌ         ا
  ).227(مختصر المزني ص : المزني، )399 / 6(الأم 
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  :ي الراجِحالرأ: سادِسا
 

بعد استقراءِ المسألةِ يظهر للباحِثِ أن ما استَدلَّ به المذْهبانِ مـن الـسنَّةِ ضـعيفٌ؛ لَـا              
 ـ أَ ع م صا نَ يه فِ يسلَ، و فُلَا الس يه فِ فَلَتَ اخْ ةُلَسأَوالم" : :قالَ الألبانِي    ؛)1(تنتَهِض به الحجةُ     دِح 

فمـن فَجـر    ،  لكن النَّظر والاعتِبار يقضِي بتَرجِيحِ قَولِ المالكيةِ والشَّافعيةِ والظَّاهريةِ         ، "نِيريقَالفَ
ومِمـا يؤيـد   ، إلَّا أنَّه لَا تثبتُ بينَهما حرمةُ المصاهرةِ     ، بامرأةٍ زانِيا فقد ارتَكَب فاحِشةً وساء سبيلًا      

  :  الثَّلاثَةُ التَّاليةُمنها،  مرجحاتٌ-وه من أدلَّةٍ  غير ما ذكَر- ولَهذا القَ
  

فلأن لَا يحـرم نِكَـاح      ، أجمع فُقهاء الأمصارِ على أن من زنَى بامرأةٍ لم يحرم عليه نِكَاحها            . 1
 .)2( أُمها وابنَتِها أحرى وأولَى

 

والمزنِي بهـا أجنبيـةٌ لـم    ، -صحيحا كان أو فاسِدا  -إن حرمةَ المصاهرةِ من آثَارِ النِّكاحِ     . 2
 .)3(ينكَحها الزانِي حتَّى تثبتَ بينها المصاهرةُ 

  

ثُم إِن مـا ذَكَـروه      " :  معترِضا على قولِ الحنفيةِ والحنابلةِ     : الشَّيخُ محمد رشِيد رِضا   قالَ   . 3
    وه كَامِ فِي ذَلِكالْأَح ةُ    مِناجهِ الْحإِلَي سا تَممِم ،           الـشَّارِع ـا كَـانمانًا، ويى أَحلْوبِهِ الْب متَعو 

 نْهكُتَ عسـنِ                    ،لِيع لَـا أَثَـرو ،ـرفِيهِ خَب صِحلَا ينَّةٌ، وبِهِ س ضِيلَا تَمو ،آننْزِلَ بِهِ قُرفَلَا ي 
 أَحـد   ا بينَهم، فَلَو فَهِـم     فِيها فَاشِي  ىي كَان الزنَ  ي الْعهدِ بِالْجاهِلِيةِ الَّتِ   الصحابةِ، وقَد كَانُوا قَرِيبِ   

          هحِكَمو ،هِ عِلَلُهلَيلُّ عتَد عِ، أَوكًا فِي الشَّرردم لِذَلِك أَن ممِنْه،     ذَلِـك ـنأَلُوا عتِ   ، لَسفَّرتَـوو 
  .)4(  "لِ ما يفْتُون بِهِالدواعِي علَى نَقْ

                                                
  ).566 / 1(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :  الألباني)1(
  ). 489 / 18(البيان والتَّحصيل : ابن رشد، )199 / 16(الاستذكار :  ابن عبد البر)2(
  ).335 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 3(
  ).479 / 4(تفسير المنار : محمد رضا) 4(



 

  

  
  
  

   

  :ثالثالالفصل 
 لَا يعتبر فِيها الْإكْراه فِي الْجِناياتِ التِيالْمسائِلُ 

       والْحدودِ

 
  

 اهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: ولالمبحث الأ
  .اتِاينجِي الْفِ

 اهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ :ثانيالمبحث ال
 .حدودِي الْفِ
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  تَـوطِئَةٌ
  

التِي راعتِ الـشَّرِيعةُ    ، من جملَةِ الضرورياتِ الخَمسِ   ، والنَّسلِ، والمالِ، إن حِفظَ النَّفسِ    
  . ومن جانِبِ العدمِ، الغَراء حِفظَها من جانِبِ الوجودِ

  

     ةِ الوجِه ا منا     وحِفظُهتُ أركَانَهثَبا يتَأتَّى بتَشرِيعِ مودِ يا ، جهسي أُسقوكالنِّكَـاحِ   ، وي وذلك
  .  شُرع لحفظِ النَّسلِ- مثَلا -

  

             عتَدِيننَاةِ المعِ الجدودِ والجِنَاياتِ لردالح بِيلُه تَشرِيعمِ فسدةِ العجِه ا منا حِفظُهلُ ، وأمعجو
، جزاء وِفَاقًـا  ، ، الذِّي يودِي بفَاعِلِه إلى سيفِ العدالَةِ     ،  عليها ضربا من العدوانِ المحرمِ     الاعتِداءِ

      . وما ربك بظَلَّامٍ للعبِيدِ

            الجِنَائِي ةِ القَصدلَ الجِنَايفِع نا إذَا قَاربم ونرهذَا مه أن ـ  ، غَير  إتي دتَعم ونِ الفِعـلِ   اوه
وإلَّا بأنِ انتَفَى قَصد الجِنَايةِ كمـا       ، )1(مع العِلمِ بأن الشَّارِع قد حرمه أو أَوجبه         ، هالمحرمِ أو تَركُ  
هـذَا مـا   ، فما مدى تَأثِيرِ الإكْراهِ فِي رفعِ أحكَامِ الأُولَى والآخِرةِ عنِ المكـرهِ؟ ، فِي حالِ الإكراهِ 

ذَا الفَصلِيفي ه اباحِثُ عنه الحِجمِيطُ الب ،وااللهُ أعلَم.  
  
  
  

                                                
  ).409 / 1(التشريع الجنائي : عبد القادر عودة) 1(



 

  

  
  

  المبحث الأول
  اتِاينجِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ

  

  
  

  .ر الإِكْراهِ علَى الْقَتلِأَثَ: المطلب الأول
ــاني  ــب الث ــالِ    : المطل ــلافِ م ــى إِت ــراهِ علَ ــر الإِكْ أَثَ

 .الْغيرِ
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  تَـوطِئَةٌ
  

كَـان لِزامـا علـى    ، أو على مالِـهِ ، لَما كَانتِ الجِنَايةُ علَى الغَيرِ إما أن تَقَع علَى جسدِهِ         
  .ى كُلٍّ منهما؛ لذَا فقَد آويتُ إلَى هذَا المبحثِ مطْلبينِالباحِثِ أَن يبدِي أَثَر الإكْراهِ علَ
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  المطلب الأول

   أَثَر الإِكْراهِ علَى الْقَتلِ
   

  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا
 يده إلـى  فهلْ يسوغُ له أن يبسطَ، )2( على أن يقتُلَ مكَافِئًا له   )1(إذا أُكرِه مكلَّفٌ بغيرِ حقٍّ        

فهـلْ بـاء المكـره    ، وإن لم يكن هذا في الشَّريعةِ سائِغًا ، أخِيه لِيقتُلَه؛ استِنقاذًا لنفسِه من الهلاكِ؟     
لَاغِيةٌ أفعالُـه؛ إذْ    ، أم أنَّه مكره  ، وصار حقِيقًا أن يقتَلَ قِصاصا؛ إذْ إن ذلك جزاء الظَّالمين         ، بالإثمِ

  .لكربِ فِي أضيقِ من سم الخِياطِ؟أمسى مِن ا
  : وللمسألةِ صورتَانِ  

  ". وإلَّا قتَلنَاك ، اقتُلْ زيدا: "  للمكرهِكأن يقالَ، على قَتلِ معينٍالإكراه : الأولى
  

  . )3(" وإلَّا قَتلناك ، رااقتلْ زيدا أو عم: " كما لو قِيلَ للمكرهِ،  الإكراه على قَتلِ غَيرِ معينٍ:الثَّانيةُ
  

  :سبب الخِلَافِ: ثانِيا
  

  :منشأُ الخِلافِ في هذه المسألةِ مرده إلى مأخَذينِ  
  

أما المكرِه فاعتَبره قوم أنَّه     ، اختِلافُ الفُقَهاءِ في التَّكيِيفِ الفِقهِي لفِعلِ كُلٍّ من المكرهِ والمكرِهِ          . 1
إنَّمـا هـو   : فقـالوا ، وخَالفَ آخَـرون ،  لما قتَلَ المكره الضحيةَ ه لولَا إكراه  قاتِلُ حقيقَةً؛ إذْ  ال

بِبتسباشرةِ، مةِ والمببياجتماعِ الس باشِرِ عندافُ للمضا يوالفعلُ إنَّم . 
 

                                                
أو من قَتلَ مسلِما؛ لأن دمـاءهم مهـدورةٌ   ، أوِ المرتد، يكالإكراهِ على قَتلِ الحرب، قيد خرج به الإكراه بحقٍّ   ) 1(

  .لا عِصمةَ لها، شرعا
، ذهب جمهور الفُقهاءِ إلى أن من شروطِ وجوبِ القِصاصِ المكَافَأةُ بين القاتِلِ والقَتيلِ في أوصافٍ اعتَبروها               ) 2(

وخـالفَ  ، وبالمـساوِي ، ولكن يقتلُ الأدنى بالأعلى   ، لُ الأعلى بالأدنى  فلا يقت ، والحريةِ، كالمساواةِ في الدينِ  
بلْ لعدمِ  ، لكن لا يقتلُ عندهم المسلم ولا الذِّمي بالحربي؛ لا لعدمِ المساواةِ          ، الحنفيةُ فلم يشترِطُوا تلك المكافأةِ    

عصمةِ الحربي.  
الـسراج  : الغمـراوي  ،)460 / 2(الروض المـبهج    : ميارة، )237 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر

 - وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية    ، )189 / 7(حاشية الروض المربع    : ابن قاسم ، )482(الوهاج ص   
  ).263 / 33(الموسوعة الفقهية الكويتية : الكويت

)3 (         الباحِثُ في هذا المطلبِ لخِلافِ الفُقَهاءِ في الص ا يعرِضـا       ، ورةِ الأولى إنَّمنٍ؛ أمعيعلى قتلِ م الإكراه وهي
  .الإكراه على قتلِ غيرِ المعينِ فقد مضى بسطُ القولِ فيه عند الحديثِ عن شروطِ المكرهِ عليه

  . من هذا البحث) 23(انظر ص 
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إنَّـه  : وخالفَ غيرهم فقالوا  ، وأما المكره فنظَر قوم إلى أنَّه مختَار؛ إذِ افتَدى نفسه بقتلِ غيرِه           
  .كما أن الإكراه له تأثير في إسقَاطِ كثيرِ من الواجِباتِ بالشَّرعِ، مضطَر ملجأٌ

جـاءتْ قِـسمةُ الأقـوالِ      ، هِ والمكرهِ  لتَوصِيفِ فعلِ كُلٍّ من المكرِ     وفي ضوءِ ثُنائِيةِ الاحتِمالِ   
 .)1( رباعيةً ضرورةً

، أو بـشَهادةِ الـشُّهودِ    ، كالقَتلِ بالإكراهِ ،  الفُقهاءِ في وجوبِ القِصاصِ بالقتلِ بالتَّسببِ      اختِلافُ . 2
  دالقَو وجِببِ لَا يالقتلَ بالتَّسب ةِ أنالحنفي 2( فمذهب( ،  كـميأخُذُ ح بالتَّسب الجمهورِ أن ومذهب

 . )3( في وجوبِ القِصاصِ، المباشَرةِ
  

  

  :تحرير محلِّ النزاعِ: ثالِثًا
فمن أُكرِه على قتلِ غيرِه لم يـسعه  ، اتِّفقَ فُقهاء الأمصارِ على أن الإكراه على القَتلِ لا يبِيحه      . 1

فإن فعـلَ   ، ولا يجوز له افتِداء نفسِه بقَتلِ غَيرِه      ، إلَّا أن يصبِر على البلاءِ الذِّي نزلَ بساحتِه       
والإكـراه ضـرب   ، ان من الآثِمين؛ ذاك أن قتلَ المسلِمِ بغيرِ حقٍّ مِما لَا يستَباح بالضرورةِ     ك

 .)5 (وإن صبر حتَّى قُتلَ كان مأجورا، )4( منها
                                                

 يجِـب  كَان إن إما فَإِنَّه ؛الْعقْلِيةِ الْقِسمةِ بِحسبِ والٍأَقْ أَربعةُ فَفِيهِ الْقِصاصِ وجوب وأَما: " : البـابرتِي قالَ  ) 1(
 . "الْعكْـسِ  علَى أَو وحده، الْمكْرِهِ علَى يجِب أَو مِنْهما، واحِدٍ علَى يجِب لَا أَو جمِيعا، والْمكْرِهِ الْمكْرهِ علَى
   ).244 / 9(اية العناية شرح الهد: البابرتي: انظر

، بلْ لأنَّه مباشِر للقتلِ؛ إذِ المكره في يدِه كالآلةِ   ، لَا لأنَّه متَسبب  ، إلَّا أن الحنفيةَ يوجِبون القِصاص على المكرِهِ      ) 2(
  . ولما كانتِ الآلَةُ لا قِصاص عليها صار المكرِه مباشِراً للجِنايةِ بهذا الاعتِبارِ

  ).240 / 6(الفقه الإسلامي وأدلته :  وهبة الزحيلي:انظر
 7(نهاية المحتاج   : الرملي، )246، 243 / 4(الشرح الكبير   : الدردير، )239 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني) 3(

  ).152 / 2(المحرر في الفقه : المجد ابن تيمية، )253/ 
ولكن هذا مشْروطٌ بعدمِ نُقصانِ الـضرورةِ       ،  بلَى :فالجواب، ؟ أليس الضروراتُ تُبِيح المحظُوراتِ    :فإن قيلَ ) 4(

 ـ رطِ بشَ : "انَقولُو" : :السيوطِي  قالَ  ، وإلَّا فإن المحظُور لَا يباح    ، عنِ المحظُورِ  نُ دمِ ع  انِقـصـها ع  ؛ "انه 
ليخرج ا لَ  مو كان  بِ نَ يتُ المه لَ  فإنَّ ،اي ه ل  أكلُ لُّحِا يلمطَض؛ر لأن  ه أعظَ تَ حرمـرعِ الـشَّ رِظَ في نَ  م   ـه من مِ ةِج 

المطَضر، ا لَ  ومرِكْ أُ وأوِ لِتْ على القَ  ه  ىنَ الز،  فلا ي بواحِ اح مِ د لِ ؛ما بالإكراهِ نه ا فِ ما مِ يهمن الم لُابِقَ التِي تُ  دةِفس 
 مِ عـد  منده أشَتِرم حتكِ ه مفسدةَ فإن؛شُبنْلا ي فَ ،ينٍكفِلا تَ  بِ نفِ د وا لَ م و ، عليها يدزِ تَ  أو ،هِركْ الم ةِجه م فظَحِ
  . "هامقَ مرابِ بالتُّتر السامي قَ الذِّ،هينِكفِتَ

التحبيـر  : المرداوي، )141 / 1(الأشباه والنظائر   : السيوطي، )95(الأشباه والنظائر ص    : ابن نجيم : انظر
  ).185(شرح القواعد الفقهية ص : الزرقا، )3847 / 8(شرح التحرير 

منح الجليل  : عليش، )108 / 2(الاختيار لتعليل المختار    : الموصلي، )225(بداية المبتدي ص    : المرغيناني) 5(
  ).205 / 7(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح، )141 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي، )357 / 4(
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، مختَارا للقَتـلِ  ، قِلاعا، واتَّفقُوا على أن القَاتِلَ الذِّي يقَاد مِنه يشترطُ فيه باتِّفَاقٍ أن يكون بالِغًا             . 2
  .)1( غَير مشَارِكٍ له فيه غَيره، مباشِرا

  .  واختَلفُوا في وجوبِ القَودِ على كُلٍّ من المكرِهِ والمكرهِ . 3
  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :اختَلَفت أنظَار المجتَهِدين في هذه المسألةِ على أربعةِ أقوالٍ  

 الأو بذهالحسنِ       : لُالم بن دحمه منيفَةَ وصاحِبأبو ح الإمام 2 (ذهب ( ،    ٍةُ في قَولوالشَّافعي)إلـى   )3 
بكرِهِ فحساصِ على المجوبِ القِصو ،رعزي هكرالم لكن.  

  .)4(هِ ذهب زفَر من الحنفيةِ إلى وجوبِ القِصاصِ على المكرهِ دون المكرِ: المذهب الثَّانِي
لكن علـى المكـرِه   ،  ذهب أبو يوسفُ من الحنفيةِ إلى أنَّه لا قَود على أحدٍ منهما       :المذهب الثَّالثُ 

  .)5(الديةُ 
 ابعالر بذهةِ   : المالفُقَهاءِ من المالكي مهورج ذهب ،حةِ في الأصوالشَّافعي ،  القَـود والحنابلةِ إلى أن
على الم جبهِ يكر6(كرِهِ والم(.  

  

  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
 

 
والشَّافعيةُ في قولٍ على وجوبِ القِصاصِ على الآمِرِ المكـرِهِ          ، أبو حنيفَةَ ومحمد  استدلَّ    

  :والمعقولِ، والقِياسِ، دون المأمورِ المكرهِ بأدلَّةٍ من السنَّةِ
  

 :دليلُ السنَّةِ . 1
 ـتَ االله إن  (:حقالَ رسولُ االله    :  قالَ لعنِ ابنِ عباسٍ       جاولأُ زـم   ـالخَ عـنِ  يتِ  ،أِطَ

  .)7( ) هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انِيسوالنَّ
  

                                                
  ).396 / 2(لمجتهد بداية ا: ابن رشد) 1(
  ).179 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني. وهو المعتَمد مِِنها، في المذهبِ الحنفي ثلاثةُ آراءٍ هذا أرجحها) 2(
  ). 27 / 5(المهذب : الشيرازي) 3(
  ).135 / 8(البحر الرائق : ابن نجيم) 4(
  ).430(النتف الفتاوى ص : السغدي) 5(
زاد المـستقنع  : الحجاوي، )257 / 2(جواهر العقود :  الأسيوطي،)229(ختصر خليل ص    م: خليل المالكي ) 6(

  ).360(ص 
  ).46(تقدم تخريجه ص ) 7(
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وهـو  ، يءِ تَجاوز عن موجبِه   والتَّجاوز عنِ الشَّ  ، إن الشَّارع قد تجاوز عن أفعالِ المكرهِ        
  .)1(القِصاص هنَا 

  

         مةِ عـدالحنفي مذهب أن ؛ ذَاكةِ بهذا الحديثِ لَا يستقِيماستِدلَالَ الحنفي أن
وهـي  ، خرويـةِ بلْ ينحصِر أثره عندهم في رفعِ المؤاخَذَةِ الأُ       ، عمومِ المقتَضى لجمِيعِ أفرادِه   

ولِ مذهبِهم، المأثَمبهذا الحديثِ مخالِفٌ لأص اجفالاحتِج ،2( وااللهُ أعلم(. 
  

  :دليلُ القِياسِ . 2
قياس المكرهِ على قاتِلِ الصائِلِ على نَفسِه في عدمِ وجوبِ القَودِ عليهما؛ بجامِعِ أن كُلـا                  

  . )3(اع عن نفسِه منهما قَد قَتلَ غيره؛ قَاصِدا الدف
  

  :دليلُ المعقُولِ . 3
  :ويتَّضِح دليلُ المعقولِ من جِهتَينِ  

أمـا  ، ه لما سفك المكره دم الضحيةِهو المكرِه؛ إذْ لولَا إكراهإن القاتِلَ حقيقَةً ومعنًى إنَّما       - أ
فـصار  ، ه محمولٌ على القتلِ ملجأٌ إليـه  القتلِ ليس إلَّا؛ إذْ إنَّ      وجِد منه صورةُ   المكره فما 

سِكَةٌ ب، كرِهِكالآلةِ في يدِ الممم هِيأخَذَ بيدِهِ و ا لوكِكمه،ينِالس4(  فقتلَ بها غير(. 
 

  
، متِنَـاع بأن كَون المكرهِ ملجأٌ محمولٌ على القَتلِ لا يصِح؛ ذلك أنَّه بوسـعِه الا               

   .)5( والآلة لا تَأثَم، ولهذا يأثَم بالقتلِ
 

 هـو مقـصودM   §  ¦  ¥  ¤L )6(      : لأ في قولِ االله     إن تحقيقَ معنَى الحياةِ     -   ب
لـذَا وجـب    ، وهذا المعنَى شَرعا واستِيفاء لَا يتأتَّى بقتلِ المكـرهِ        ، الشَّارِعِ من القِصاصِ  
 .)7(هِ وحده الاقتِصاص من المكرِ

                                                
  ).101 / 4(حاشية عميرة : عميرة، )180 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
)2 (مومِ المسألَةَ عةِ وأدِلَّتِهِ فِي منَفيذهبِ الحم ذِكْر مىتَقدانظر ص . قتَض)من هذا البحث) 50-49.  
  ).27 / 5(المهذب : الشيرازي) 3(
  ).258 / 7(نهاية المحتاج : الرملي، )244 / 9(العناية شرح الهداية : البابرتي) 4(
  ).452 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )56 / 25(الشرح الكبير : ابن قدامة) 5(
  .)179(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة) 6(
  ).180 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 7(



 

 

  اتِايـنَجِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ التِي لَعاضِومالْ: المَبحثُ الأَولُ              الفَصلُ الثَّالِثُ
                              

176 
 

   
    احتَجفرالكتـابِ       : ز كرِهِ بأدلَّةٍ منالم هِ دونكرجوبِ القَودِ على الموالقِيـاسِ ،  على و ،
  :والمعقولِ

  

  :دليلُ الكِتَابِ . 1
  .)M xw   v  u  t  s   r  q  p  o  n   mL )1  :لأقولُ االله   

 

  لأ االله   إن                ـا؛ إذِ المـرادهكرم القاتِلِ ولـو اصِ منقَّ في القِصالمقتولِ الح لِيجعلَ لو 
؛ فالنَّكِرةُ في سِياقِ الـشَّرطِ   في المكرهِ وغيرِهِوالآيةُ على عمومِها  ، بالسلطانِ سلطَنَةُ استِيفَاءِ القَودِ   

  .)2(من صِيغِ العمومِ 
  

  :دليلُ القِياسِ . 2
فـي وجـوبِ    ، قِياس المكرهِ على المضطَر المشرِفِ على الهلاكِ الذِّي قَتلَ غيره ليأكُلَه            

  . )3(القَودِ على كُلٍّ منهما؛ بجامِعِ أن كِلَيهِما قد قتلَ غيره؛ إيثَارا لاستِبقَاءِ نَفسِه 
  

  : )4(دليلُ المعقُولِ  . 3
والمباشَـرةُ  ،  وحكْما؛ أما حقيقةً؛ فلأنَّه هو الذِّي باشَر الجِنايـةَ إن القاتِل هو المكره حقيقةً    

وإثم القتلِ يكـون  ، وأما حكْما؛ فلكونِه صار بالقتلِ من الآثِمين  ، مقدمةٌ على التَّسببِ حالَ الاجتِماعِ    
  .على القاتِلِ

 وأُضِـيفَ إلـى     ،ا إذا سقطَ حكم فعلِه شرعا     إلَّ، والأصلُ في الأفعالِ أن يؤاخَذَ بها فاعِلُها        
والمكـره  ، وأُضِيفَ الإتلافُ إلى المكـرِهِ ، سقطَ عنه الإثم ، كالمكرهِ على إتلافِ مالِ غيرِه    ، غيرِه

كمح الشَّرع راعلى القَتلِ قَرتِه آثِموربالقتلِ فعلِه عليه؛ بدليلِ صير .  
  

 
    كسفَ تَموسو يـابِ               : أبمِ إيجأدِلَّـةٍ فـي عـد نِ مننِ الأولَيالقَولي ابه أصحا ذَكربم 

  :  دليلًا من المعقُولِ مفَاده:وأضافَ ، القِصاصِ على كُلٍّ من المكرهِ والمكرِهِ
                                                

  ).33(جزء من الآيةِ ، سورة الإسراء) 1(
   ).72 / 24(المبسوط : السرخسي) 2(
  ).72 / 24(المبسوط : السرخسي) 3(
نهاية المحتـاج   : الرملي ،)244 / 9(الهداية شرح البداية    : المرغيناني، )186 / 5(تبيين الحقائق   : الزيلعي) 4(

)7 / 258.(  
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           نَاةِ إلَّا إذا تَكاملُ على الجةٌ لَا تتَكَامعقوب دودالح ةُ  إنلتِ منهم الجِناي ،      وفِـي مـسألتِنَا لـم
، تتَمحضِ الجنايةُ بكمالِها مِن المكرِهِ والمكرهِ؛ فالقَتلُ أُضِيفَ إلى المكـرهِ؛ كونُـه صـار أثِيمـا                

    اءالحامِلُ عليه ابتِد وكرِهِ؛ إذْ هانِـبٍ ، وأُضيفَ إلى المخَلتِ الشُّبهةُ فِي كُلِّ جفد ،  ودـدرأُ  والحتُـد
  .   )1(بالشُّبهاتِ 

  

فـأَحرى ألَّـا يجِـب علـى        ، المتسببِ فيها ، وإذا لم يجِبِ القِصاص على الآمِرِ بالجِنايةِ        
  .)2(مباشِرِها 

  

فهو أن القِصاص إذا سقطَ انتُقِلَ إلـى   ،أما وجه وجوبِ الديةِ على الآمِرِ المكرِهِ في مالِه        
يةُبدلِه وهالد مدٍو، وذا قَتلُ عه في مالِه؛ لأن الٍتَجبلَ إلى متَحو  ، مد3(والعاقِلَةُ لا تعقِلُ الع(.  

  
 

  

استَنَد جمهور الفُقهاءِ في تقريرِ قولِهم على ما ذكره أرباب القَولينِ الأولَينِ فـي إيجـابِ                  
  :حاصِلُه، وساقُوا برهانًا آخَر من المعقُولِ، )5)(4(لٍّ من المكرِهِ والمكرهِ القَودِ على كُ

  

فأشْـبه  ، وهو الإكراه ، إن المكرِه قد تسبب في قتلِ الضحيةِ بمعنًى يفضِي إلى القَتلِ غالِبا             
كما في  ،  متَسببا في القَتلِ إلَّا أنَّه في حكمِ المباشِرِ        والمكرِه وإن كان  ، ما لو رماه بعِيارٍ نَارِي فقتَله     

  .  )6 (شُهودِ القِصاصِ

  
  :الرأي الراجِح: سادِسا

                                                
  ). 244 / 9(العناية شرح الهداية : البابرتي، )244 / 9(الهداية شرح البداية : المرغيناني) 1(
  ).179 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
  ).355 / 2(الجوهرة النيرة : الحداد) 3(
تقـويم  : انابن الده، )10 / 8(الخرشي على مختصر خليل     : الخرشي، )396 / 2(بداية المجتهد   : ابن رشد ) 4(

تكملة المجموع  : المطيعي، )15 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني، )396 / 4(النظر في مسائل خلافية ذائعة      
  ).456 / 11(المغني : ابن قدامة، )205 / 7(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح، )316 / 20(

)5 (        في قولِ النَّبي زالتَّجاو هورِ أنالج حمذهب :) تَ االله إنجاوأُلِ زوالنَّ ،أِطَالخَ عنِ يتِمسانِي، رِكْاستُ اومواه 
لَعةِ     ) هينيا والآخرفي الد زشملَ التَّجاوهم؛            ،  يمومِ هذا التَّجاوزِ عنـدع ستَثنًى منعلى القتلِ م الإكراه إلَّا أن

وهـو فـي    ، فالمكره على القتلِ يقتَص منه في الـدنيا       ، يلِلأن نَفس المكرهِ لَيستْ أولَى بالحياةِ من نَفسِ القَتِ        
الآثمِين الآخرةِ من.  

  ).452 / 4(كشاف القناع : البهوتي، )448 / 8(تحفة المحتاج : ابن حجر: انظر
، )634(الروض المربع ص    : البهوتي ،)4 / 4(أسنى المطالب   : الأنصاري، )27 / 5(المهذب  : الشيرازي) 6(

   ).  143 / 5(الكافي في فقه الإمام أحمد : مةابن قدا
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    بعد                ـوالجمهـورِ ه رأي إلى أن ألةِ خَلُصسذِه المتينِ فِي هه كررصالباحِثُ ب عأرج أن
اجِحعلى ا، الر اصالقِص هِفيجِبكركرِهِ والمغَاتٌ، لموسهذا القولَ م حرجا يمِم منها، وإن:  

  

وهذَا المعنَى متَحقِّقٌ فِي فِعلِ المكرِهِ      ، إن القتلَ هو اسم للفعلِ المفضِي إلى زهوقِ الروحِ عادةً          . 1
 .وفي فِعلِ المكرهِ بمباشَرتِه، بتَسببِه

 

2 .   كرةُ قِياسِ الملاكِ     صِحشرِفِ على الهطَّرِ المضلَـى نَفـسِهِ         هِ على المع مسِكلي هإذَا قَتلَ غَير 
بلْ إن المكره أولَى بوجوبِ القَودِ منه؛ ذاك أن المضطَر الواقِع في المخْمصةِ علـى               ، الرمقَ

 ا يرقَى خَوفُه من الهلاكِ إلى درجـةِ اليقـينِ  بخلافِ المكرهِ فقد لَ، يقينٍ من التَّلفِ إن لم يأكُلْ   
)1(. 

  

إن القَولَ بأن المكره كالآلَةِ مسلوب الاختِيارِ والإرادةِ ممتَنِع؛ ذاك أنَّه قَصد اسـتِبقاء نَفـسِه                 . 3
 م؛ كـالمجنونِ ولو كان مسلوب الاختِيارِ كالآلَةِ لم يـأثَ ، والإجماع على كَونِه آثِما  ، بقَتلِ غيرِه 

)2(. 
  

إن قولَ الجمهورِ فيه تَنَاغُم مع مقاصِدِ الشَّريعةِ في جعلِ القِـصاصِ حيـاةً؛ إذْ لـو سـقطَ                    . 4
ك أن كُـلَّ    والزجرِ؛ ذل ما يفضِي إلى فواتِ حِكمةِ الردعِ       ، القِصاص بالإكراهِ لتَسارع القَتلُ به    

    س ا منارفِر امر ه بطريقِ الإكراهِ         منيقتُلَ غَير ه إلَّا أنعسدالَةِ فلا يه   ، يفِ العنفس ريص واءس
 . أو مكرها، مكرِها

 

أنَّه إذَا آَلَ أمر القَتلِ إلى الديةِ فهِي علـى المكـرِهِ             :ومِما يتَرتَّب على هذَا القَولِ الراجِحِ       
كالشَّريكينِ؛ كما أن جزاء قتلِ الصيدِ في الإحرامِ يجِب علـى الـدالِّ             ، السويةِوالمكرهِ يقتَسِمانِها ب  

م ويغـر ،  يقتَص من أحدِهِماولِولِي الدمِ أن، )3( يأخُذُ حكم المباشِرِ في المحاربةِ     دءوالر، والمباشِرِ
  . )4(الآخَر نِصفَ الديةِ 

  

                                                
  ).15 / 4(مغني المحتاج : الشربيني) 1(
  ).262 / 3 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي، )56 / 25(الشرح الكبير : ابن قدامة) 2(
)3 (    بحارباشِرِ في المالم كميأخُذُ ح دءالر ةُ والحنابلَةُ إلى أنالحنفيةُ والمالكي ذهب   مـن لا يـتمكَّن باشِرالم ةِ؛ لأن

فلو قَتلَ أحدهم قُتلِ الجميع؛ وإلَّا نُلحِقِ الردء بالمباشِرِ تَكُن فِتنـةٌ فـي الأرضِ               ، فعلِه إلَّا بقُوةِ الردءِ ومنَعتِه    
 كَبير ادةُ فقالوا  ، وفسب    : وخالفَ الشَّافعيح ءِ التَّعزِيردعلى الر جبـا     يتَغرِيب أو ا كَـان؛ لأنَّـه     ، سـدالح وند

بتَسبم ،اءباشِرِ ابتِدإلى الم بنسوالفعلُ ي.  
مغني المحتـاج   : الشربيني، )350 / 4(الشرح الكبير   : الدردير، )91 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر

    ). 338 / 5(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة، )239 / 4(
  ).456 / 11(المغني : ابن قدامة، )479(السراج الوهاج ص : الغمراوي) 4(
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لَا على عاقِلتِه كمـا رجـح       ، وتَجِب نِصفُ الديةِ في مالِه    ، رم المكره مِن الميراثِ   كما يح   
 الِ:النَّوويآلَ إلى الم مد؛ لأنَّه قتلٌ ع ، مدلُ العاقِلةُ لا تَتحم1(والع(  .  

  

وعليه فـإذَا   ، )2(لُ منزِلَةَ الإكراهِ     ينز - وإن لم يتَوعد     -أن أمر السلطَانِ     :ويـرى الباحِـثُ     
      جاهِدِينه بقَتلِ المأزلَام اكِمالح أو ئيسالر ربالتَّغيِيرِ    ، أم المطالِبين ينلمِيالس تَظَاهِرينفإنَّـه  ، أوِ الم

  . من وجوبِ القِصاصِ على المكرِهِ والمكرهِ، يأخُذُ حكم القَتلِ بالإكراهِ
  

فـأولَى  ، وهو الذِّي ضاقَت عليه الأرض بما رحبـتْ       ، إذَا وجب القِصاص على المكرِهِ    و  
بلْ ، فإنَّه يقتَص منه كالمكرهِ   ، كالمأمورِ بالقَتلِ ، بوجوبِ القَودِ منه من كَان أحسن حالًا من المكرهِ        

       ؤثِّرلِا ي الأمر أن ى؛ ذَاكرأح بذلِك وـةِ     هريمالج ـانعِه إتيستِه؛ إذْ بِوأمورِ وإرادعلى اختِيارِ الم 
  .)4(بخلافِ المكرهِ؛ فإن أحلَى خِياريهِ مر ، )3(وتَركُها 

  

 قَاصِدا التَّزلُّفَ إلـى الحكَّـامِ       وأولَى بأن يقتَص منه أيضا من أقدم على القَتلِ راغِبا فيه؛            
الظَّالمين،ومِينعصاءِ المكمِ،  بإراقَةِ دِمةِ الحلأنظِم لَاءالو ه في ذلكا، يدفَعأَهنَاو نَقُ على منوالح .  

  
  
  
  

                                                
  ).16 / 7(روضة الطالبين : النووي) 1(
)2 (      اهلطَانِ إكرأمر الس ةُ إلى أنالحنفي خالفَـةِِ          ، ذهبالم ةُ عنـدطوحالِه الس من ؛ إذْ الغَالبعديتو لم قَـالَ  ، وإن

خْسِيرالس : : "ومن ع ةِاد تَ المجبرفُّ التَّ رينع ولكنَّ ،تلِ بالقَ هديدِ التَّ نِ ع  هم يأمرثُ ،ون م  لا ي اقِعبون م الفَخَ ن 
 أمـر  ومذهب الشَّافعيةِ أن،  "تل بالقَهديدِ التَّ لةِنزِمه بِ ثلِ مِ ن مِ  الأمر ان كَ ،ةِادذه الع  ه بارِاعتِفبِ، أمرهم إلَّا بالقَتلِ  

  . وإلَّا فلَا، السلطَانِ إكراه إن خِيفَ تَهدِيده ووعِيده
  

 ثـلُ ومِ : ": الـسيوطِي والأمر من قَادةِ الجيشِ والأجهِزةِ الأمنيةِ لجنُودِهم يجرِي فيه الخلافُ نفسه؛ قالَ             
فِلطانِالس لافِ الخِاءِي إجرعِ الزوال،يم لِّتغَم؛با لأن لمداروفِلى خَ عمِورِحذُ الم هتِالفَخَن م."   

  

 أن القَولينِ مؤداهما واحِد في حقِّ حكَّامِ زمانِنَا؛ إذْ إن من تُسولُ له نفسه أن يخَـالِفَ أمـر                    :ويرى الباحِثُ 
نَنسجعيمِ لَيالز ،اغِرينالص كُونًا مِنذَا، وليى هحأض ورةِوقدركَّامِ بالضاساتِ الحسِي المعلومِ من من .  

روضـة  : النـووي ، )77-76 / 24(المبـسوط   : السرخسي، )182 / 9(الدر المختار   : الحصكفي: انظر
  ).313 / 1(الأشباه والنظائر : السيوطي، )18 / 4(مغني المحتاج : الشربيني، )20 / 7(الطالبين 

  . ما يجعلُه في فُسحةٍ من أمرِه، أوِ الهربِ من آمرِه، بِهوذلك بالاستقالَةِ من منصِ) 3 (
  ).368 / 1(التشريع الجنائي : عبد القادر عودة) 4 (
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  المطلب الثاني
  أَثَر الإِكْراهِ علَى إِتلافِ مالِ الْغيرِ

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

، بـالإحراقِ ، )1(ى أن يتلِفَ مالا محتَرما لمعصومٍ عل، كالقَتْلِ، إذا أُكرِه مكَلَّفٌ بوعِيدِ تَلَفٍ     
فمن ذَا الذِّي يتَحملُ    ، )2(فأقدم على فِعلِ ذلك؛ أن يكُون من المثبورِين الهالِكين          ، أوِ الإغراقِ مثَلا  

  . ضمان المالِ المتلَفِ؟

 
  :سبب الخلاف: ثَانِيا

 ةِ مرده إلى اختلافِ الفُقَهاءِ في التَّكيِيفِ الفِقهِي لفعلِ كُلٍّ من          منشأُ الخلافِ في هذه المسأل      
بيد أن أحدا من    ، وقد مضى بيان ذلك عند ذِكر سببِ الخلافِ في المسألَةِ السالِفةِ          ، هِ والمكرهِ المكرِ

كركرِهِ والممانِ عنِ المقُلْ بإسقَاطِ الضي اهِ على القَتلِ ، هِالفُقَهاءِ لما قِيل في الإكر3(كم(.  
 

  :تحرير محلِّ النزاعِ: ثَالِثًا
1 .                   ـستَباحـا يالَ الغَيـرِ مِمم الِ غَيرِه؛ لأنهِ إتلَافَ مكرللم جِيزي اهالإكر على أن اتَّفقَ الفُقَهاء

فإن أخَـذَ المكـره     ، ةَ جعلُوا الإتْلافَ رخصةً   لكن الحنَفي ، كما فِي حالِ المخمصةِ   ، بالضرورةِ
وحقُّـه لا   ، وهي حقُّ العبـدِ   ،  مأجورا؛ لقِيامِ الحرمةِ   كَان شَهِيدا ،  وصبر حتَّى قُتِلَ   ،بالعزيمةِ

 .يسقُطُ بالإكراهِ
 

                                                
، وعن مالِ غَيرِ المعصومِ   ، كالخَمرِ، كون المالِ محتَرما لمعصومٍ قيدانِ احتُرِز بهما عنِ المالِ غَيرِ المحتَرمِ          ) 1(

ربيبالإتلافِ في كُلٍّفلا ، كالح مان171 / 4 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي: انظر. ض.(  
)2 " (     ورِينثبالم من يكُون قولِ االله    ، "أن لأنَظير : M  nm  l   k  j  i  hL  )  سـورة

جـزء الآيـةِ    ، النساءسورة  (  M  TS  R  Q  P  OL : أوقولِه  ، ) )٢٨٢(جزء من الآيةِ    ، البقرة
  :وللعلَماءِ في هذه الآياتِ وشِبهِها وجهانِ،  ))١٧٦(

  

، وهو قولُ أهـلِ الكُوفَـةِ  ، محذُوفةٌ دلَّ المقام عليها" لا النَّافية  " وعليه فإن   ، "لِئَلَّا تَضِلَّ   "  أن المعنى    :الأولُ
  .فَيكون تَعليلا لاشْتِراطِ امرأَتينِ فِي الشَّهادةِ

  

فيكون ، وهو قولُ أهلِ البصرةِ، فالكلام على تَقدِيرِ مضافٍ، "كراهةَ أو حذَارِ أن تَضِلَّ " لمراد  أن ا :الثَّـانِي 
  .فِي محلِّ نَصبِ مفعولٍ لأجلِهِ

  ). 188 / 4(أضواء البيان : الشنقيطي، )356 / 1(النكت والعيون : الماوردي: انظر
  .من هذا البحث) 174-173(انظر ص ) 3(
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يجِب على المـضطَر أكـلُ      وذهب الشَّافعيةُ والحنابِلةُ إلى وجوبِ الإتْلافِ على المكرهِ؛ كما          
  . )1(بخلافِ النَّفسِ ، امالِ غَيرِه؛ لأن للمالِ بدلً

 

 .واتَّفقُوا على أن المكرِه يطَالب بالضمانِ . 2
 

  .أم لَا؟،  من طَائِلةِ ضمانِ المالِ المتلَفِهلْ يعفَى: واختَلَفُوا في المكرهِ . 3
  

  :ءِمذاهب الفُقَها: رابِعا
  

  :هاك ذِكرها، للفُقَهاءِ في هذه المسألةِ أقوالٌ خَمسةٌ  
  

 إلى أن الـضمان علـى       ، والحنَابلةُ في الأصح   ،ذّهب الحنفيةُ والشَّافعيةُ في وجهٍ    : المذهب الأولُ 
  .)2(ولَا شَيء على المكرهِ ، المكرِهِ

  

أو لم يقـدِر رب  ، فإن كان عدِيما، ةُ إلى وجوبِ الضمانِ على المكرهِ     جنح المالكي : المذهب الثَّانِي 
  .)3( فالضمان على المكرِهِ ،المالِ على تَغرِيمِه

  

مكرِهِ ثُم يرجِع بما غَرمه على ال     ، قَرر الشَّافعيةُ أن المكره يطَالب بالضمانِ ابتِداء      : المذهب الثَّالثُ 
)4()5(.  

                                                
الأشباه والنظائر  : السيوطي، )512 / 3(منح الجليل   : عليش، )111 / 4(اللباب في شرح الكتاب     : الميداني) 1(

  ).171 / 4 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي، )310 / 1(
الْعِز بن عبدِ   قالَ  ، وازنَاتِوهذا ما ينسجِم مع فِقْهِ الم     ، أن قولَ الشَّافعيةِ والحنابلةِ هو الراجِح     : ويرى الباحِثُ 

 ـر دميعِ الجءر درعذَّ تَا، وإنأنَرا دهرؤُ دن أمكَ  فإن ،ةُحض الم دفاسِ الم معتِتَا اج إذَ: " :الْسلامِ    ـأنَ  دسا الأفْ
   ". لَذَ فالأرلَذَ والأر،دسفالأفْ

 غَيـر واحِـدٍ  لذَا قالَ ،  من مفسدةِ إزهاقِ الروحِ التِي لا بدلَ لهاأخَفُّ، وهو المالُ، ومفسدةُ إتلافِ ما له بدلٌ    
كما ينَاوِلُ ،  بلْ يجِب علَيهِ أَن يقِي روحه بِمالِهِ       ،ولَيس لِمالِكِ الْمالِ دفْع الْمكْرهِ عن مالِهِ       : "من أئِمة الشَّافعيةِ  

   ".هِ ولِكُلٍّ مِنْهما دفْع الْمكْرِ،ويجِب علَى الْمكْرهِ أَيضا أَن يقِي روحه بِإِتْلَافِهِ ،المضطَر طَعامه
: الـشرواني ، )23 / 7(روضة الطالبين : النووي، )131-130 / 1(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام : انظر

  ).448 / 8(تحفة المحتاج حاشية الشرواني على 
  ، )23 / 7(روضة الطالبين : النووي ،)290(الكتاب ص : وريالقد) 2(
  .)512 / 3(منح الجليل : عليش) 3(
  ).448 / 8(حاشية العبادي على تحفة المحتاج : العبادي) 4(
كَان  ظهر في المكرهِ إذَا لكِن فائِدةَ الخِلافِ بينَهما تَ    ، قولُ المالِكيةِ والشَّافعيةِ متقَاربانِ إلى حد كبيرٍ لأولِ وهلةٍ         )5(

 علـى   - والحالـةُ هـذه      -فمذهب المالكيةِ أن الضمان يستَقِر      ، وقدِر رب المالِ على تغرِيمِه    ، واجِدا للمالِ 
 إلَّا أنَّه يرجِـع بـه   ومذهب الشَّافعيةِ أن المكره وإن طُولِب بالضمانِ، فلا يرجِع بالغُرمِ على المكرِهِ   ، المكرهِ

  =                         .على المكرِهِ
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 ابِعالر ذهبةُ في قولٍ    :المالشافعي ةٍ   ،ذهبكـرِهِ       ، والحنابلةُ في رِوايعلى الم جِبي مانالض إلى أن 
  .)1(كالشَّريكينِ ، والمكرهِ منَاصفةً

  

الخَامِس ذهبالم :كرعلى الم قتَصِري مانالض ةٍ إلى أنالحنَابلةُ في رواي ذهب سب2(هِ فح(.  
  

  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
  

 
  

 على إيجابِ الضمانِ على المكرِهِ       في الأصح  والحنابلةُوالشَّافعيةُ في وجهٍ    استَدلَّ الحنفيةُ     
  :ويتَّضِح تقرِيره من جِهتين، فحسب بدليلِ المعقُولِ

  

أما المكره فقد أضحى بمثَابـةِ الآلـةِ فـي يـدِ     ،  من حيثُ المعنَى إنَّما هو المكرِه      إن المتلِفَ  . 1
 .)4) (3( لَا عليها، والضمان على مستَعمِلِ الآلَةِ، فصار كما لو ألقَاه على المالِ فأتْلَفَه، المكرِهِ

 

2 .    ابةَ؛ بلْ إيجاحإب إن  اهِالِ الغَيرِ  إتلافِ مذرِ الإكرلع ،ـالِ  يمانِ المهِ بضكرطَالَبةِ المم تنَافَى مع
 .)5(المتلَفِ 

 

  
 

 ارطِر؛ فالاضانمنافِي الضلا ي وازاهِ -الجقَّ الغَيرِ- كالإكربطِلُ ح6(  لا ي(.  
  

                                                
فإن تعذَّر استِيفاء   ، إذْ يجِب على المكرهِ ابتِداء    ، أن الضمان يجِب عند المالكيةِ على التَّرتيبِ      : وأصلُ المسألَةِ    =

بلْ لصاحِبِ المـالِ    ،  يعتَبروا التَّرتيب في ضمانِ المالِ     أما الشَّافعيةُ فلم  ، المالِ منه انتقلَ الضمان إلى المكرِهِ     
  . واالله أعلم، أن يضمن المكرِه ابتِداء؛ إذْ قرار الضمانِ عليه

: الزركـشي ، )132 / 6(شرح مختـصر خليـل      : الخرشي، )444 / 3(حاشية الدسوقي   : الدسوقي: انظر
  ). 190 / 1(المنثور في القواعد 

  ).125(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص : الإسنوي، )250 / 7(الفروع : ن مفلحاب) 1(
  ).298 / 15(الإنصاف : المرداوي) 2(
أما إذا لم يكن كالآلةِ فالـضمان علـى   ، مذهب الحنفيةِ أن الضمان على المكرِهِ إذَا كَان المكره كالآلَةِ في يدِه  ) 3(

فإن الضمان عليه؛ لأنَّها أفعالٌ لَا تَحتَمِـلُ       ، أوِ أفضى الجارِيةَ بالوطْءِ   ، لو أتلفَ المكره المالَ بالأكلِ    ف، المكرهِ
  . يرِولا يطَأُ بآلةِ الغَ، فالمرء لا يأكُلُ بفمِ غيرِه، فكان كالطَّائِعِ فِيها، الآلِيةَ؛ إذِ لا يتصور تحصِيلُها بآلةِ الغَيرِ

  .)243 / 9(العناية شرح الهداية : البابرتي: انظر
  ). 341 / 3(كشاف القناع : البهوتي، )179 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 4(
  ).23 / 7(روضة الطالبين : النووي، )171 / 4 (شرح منتهى الإرادات: البهوتي) 5(
  ).449( ، )213(ص شرح القواعد الفقهية : أحمد الزرقا) 6(
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  :وبيانُه من وجهينِ، ي إيجابِ الضمانِ على المكرِهِ والمكرهِ دليلُ المعقُولِحجةُ المالكيةِ ف  
  

1 .   ببتَسم كرِهالم إن ، باشِرم هكرانِ    ، والممابِ الضفي إيج ببما سباشَـرةُ    ، وكِلاها كانتِ المولم
 .)1(فالمتسببِ ، على المباشِرِ، وب الضمانِ مرتَّباكان وج، مقدمةً على التَّسببِ عند الاجتِماعِ

 

  .)2( إن ضمان المتلَفَاتِ من خِطَابِ الوضعِ الذِّي يستَوِي في مِيزانِه فِعلُ المكرهِ والمختَارِ  . 2
  

 
  

هِ بالأدِلَّةِ عينِهـا    وإن كَان قراره على المكرِ    ، احتَج الشَّافعيةُ على مطالبةِ المكرهِ بالضمانِ       
  .)3 (لكن لما كَان المكرِه متَعديا ظَالِما بالإكراهِ كَان استِقرار الضمانِ عليه، التَّي أوردها المالكيةُ

  
 

  

، على المكرِهِ والمكرهِ منَاصفةً دليلٌ مـن القِيـاسِ        برهان هذا القولِ على إيجابِ الضمانِ         
  : حاصِلُه

  

                  مانِ على كُـلٍّ مـنجوبِ الضاهِ على القَتلِ في واهِ على الإتلافِ على الإكرالإكر قِياس
  . )4(المكرِهِ والمكرهِ بالسويةِ؛ بجامِعِ اشتِراكِهِما في الإثمِ في كُلٍّ 

  

  
 

وهو منتَفٍ هنَا؛ إذِ القَولُ بـأن       ، ا في الأصلِ والفَرعِ   هةِ وجود ذَاك أن من شُروطِ اعتِبارِ العِلَّ     
الم    م ورأْزعلى الإتلافِ م هكرالِ       ببِيحٍ لإتلافِ المم غَير اهالإكر على أن ـةٌ    ، نِيمقدم وهِـي

  . )5( إجماعا آثِمفإنَّه ، بخلافِ المكرهِ على القتلِ، لافِهاانعقَد الاتِّفاقُ على خِ
  

 
  

  : مفاده، استَدلَّ أرباب هذَا القَولِ في جعلِ الضمانِ قاصِرا على المكرهِ بدليلٍ من القِياسِ  
  

                                                
  ).132 / 6(شرح مختصر خليل : الخرشي، )444 / 3(حاشية الدسوقي : الدسوقي) 1(
  ).313 / 7(مواهب الجليل : الحطَّاب) 2(
  ).9 / 4(أسنى المطالب : الأنصاري،  )15 / 4(مغني المحتاج : الشربيني) 3(
الفقه الإسلامي ص   القواعد في   : ابن رجب ، )125(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص        : الإسنوي) 4(

)286.(  
  ).43(القواعد والفوائد الأصولية ص : ابن اللحام) 5(
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        الم طَرضهِ على الإتلافِ على المكرالم انِ كُـلٍّ       قِياسمجوبِ ضشرِفِ على الهلاكِ فِي و 
  .)1( الغَيرِ لمصلحةِ النَّفسِ في كُلٍّ منهما؛ بجامِعِ إتلافِ مالِ

  

  
 

يـضمن   ولـذَا   ما اضطُر إلَيه باختِيارِه؛إنَّه قِياس مع الفَارِقِ؛ إذْ إن الواقِع في مخْمصةٍ يأكُلُ      
  . )2(مال غَيرِه؛ لأنَّه لم يلجِئْه إلى الإتلافِ من يحالُ الضمان عليه 

 

  :الرأي الراجِح: سادِسا
  

         اجِحالـر ةِ هـوالشَّافعي رأي ى الباحِثُ أناضِ المسألَةِ يراستعر بعد ،   هكـرالم طَالـبفي
اءانِ ابتِدمبالض ،ارقر لكِناءكرِهِ انتِهه على الم .  

  

فلا يـستوِي هـو   ، كَونُه متَعديا ظَالِما بالإكراهِ؛ والسر في استِقرارِ الضمانِ على المكرِهِ     
إذْ أوجبوا الضمان مرتَّبـا     ، وهذا ما يرد به على المالكيةِ     ، ومن ضاقتْ عليه المسالِك قَهرا وظُلما     

  . ثُم المكرِهِ،لى المكرهِع
    

. فما الفَائِدةُ في جعلِ المكرهِ طَريقًا في الضمانِ إن كَان قراره علـى المكـرِهِ؟              : فإن قِيلَ        

  وابلَه : فالجعج طَريقًاإنثَلاثَ فَوائِد انِ ينتَظِممفي الض :  
  

 إذَا قَصد تَحصِيلَ حقِّه مِـن المكـرِهِ؛         ،را معضِلًا عزِيز المنَالِ   إن رب المالِ قد يروم أم     : الأولى
فيضمن المكره المـالَ؛ إرادةَ     ،  إذا كان ظَالِما ذا جاهٍ ومنصِبٍ؛ أو إذَا أنكَر أنَّه أكره غَيره            خَاصةً

  .  رِهِهومِن ثَم يرجِع على مك، ألَّا تضِيع الحقوقُ على أهلِها
  

إن المكره إذْ يسعى لتَحصِيلِ المالِ المغرومِ يتَجشَّم كثِيرا من الصعابِ؛ إذْ قد لا يظفَـر                : الثَّانِيةُ
 فلا يقدِر على تحصِيلِ المـالِ منـه إلَّـا بِـشِقِّ             ،وقد يجِده ، فيستَقِر الضمان عليه  ، بالمكرِهِ أصلًا 

  .الأنْفُسِ
  

ما يجعـلُ   ، إن فيما ذُكِر ما يشعِر بأن لأموالِ النَّاسِ حرمةً لا تتَقَاصر عن حرمةِ دِمائِهِم             : لثَّالِثةُا
  .إلَّا في أحلكِ الظُّروفِ والأحوالِ، باب التَّعدِي على مالِ الغَيرِ موصدا

    

فهلَّا وجب الـضمان علـى المكـرِهِ        ، حرمةُ دمِه إذا كَانَتْ حرمةُ مالِ المسلِمِ ك     : وإن قِيلَ   
  .كما في الإكراهِ على القَتلِ؟، والمكرهِ

 

                                                
  ).43(القواعد والفوائد الأصولية ص : ابن اللحام) 1(
  ).286(القواعد في الفقه الإسلامي ص : ابن رجب) 2(
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  أُجِيب :          اوِيتَس اءِ لا يستَلزِممالِ والدةِ في كُلٍّ من الأمورمثُبوتَ الح إنمةِ  هرمبلْ ، ا في الح
حكم في الأموالِ أخَفُّ؛ ألا تَرى أن المـالَ مِمـا تُبِيحـه             وال، إن حرمة النَّفسِ فوقَ حرمةِ المالِ     

  . )1(لا تَحتمِلُ السقوطَ ،  فإن حرمتَها قائِمةٌ،بخلافِ الأنفُسِ، الضرورةُ

                                                
  ).131 / 1(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام، )133 / 3(العناية شرح الهداية : البابرتي) 1(



 

  

 

  
  

  المبحث الثَّانِي
  حدودِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ

  

  
  

 .أَثَر الإِكْراهِ علَى الْزنى      
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  الْمبحثُ الْثَّانِي
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْزنَى

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 

   كلَّفٌ   إذَا أُكرِهأَةً      - مأوِ امر جلًا كَانعيدِ تَلفٍ  - را    ، كالقَتلِ،  بوانِيأَةٍ زبامر رفجي على أن ،
وعليه فهـلْ   ، وساء سبِيلا؟ ، أم أنَّه بفعلِها قد باء بالإثْمِ     ، فهلْ يجوز له عذر الإكراهِ إتيان الفَاحِشَةِ      

 ا لوكم دالح هكرالم مايلزختَارم لا؟، كَان أم.  
  

  :سبب الخِلافِ: ثَانِيا
 

عِ الـوطْءِ مـنِ   مثَار الخِلافِ في هذه المسألةِ مرده إلى اختِلافِ الفُقَهاءِ في تَصورِ وقُـو      
 إلَّـا أمـر     وما الانتِشَار الحاصِلُ عند الجِمـاعِ     ،  قَوم إلى أن الوطْء يجامِع الإكراه      فذهب، المكرهِ

، وإن هو إلَّا دليلٌ على الرجولَةِ والفُحولَةِ لـيس إلَّـا  ، طَبعِي تقتضِيه الطِّباع السليمةُ عند المباشرةِ    
وذهب آخرون إلى أن الجِماع من المكرهِ لا يتَصور؛ إذِ انتِشَار الآلَةِ أمارةٌ على اختِيارِ صـاحِبِها       

)1(.  
  

        وا هذا إنَّمالخِلافِ ه سبب ا أنلِ   عِلمجقِّ الرفي ح  ، جِيءولا ي      رأةِ؛ لأنمِثلُه في شَأنِ الم 
رلا غَي ا التَّمكِينرِه؛ إذْ فِعلُهونَا لا خِلافَ في تَصا على الزهإكراه.  

 
  :تحرِير محلِّ النزاَعِ: ثَالِثًا

  

 كَان من الآثِمـين؛ إذْ فـي   فإن زنَى، لا يبِيحه للرجلِى أن الإكراه على الزنَا اتَّفقَ الفُقَهاء عل  . 1
 فلو صبر على الْلأْواءِ حتَّى قُتَلَ ، فصار كَقَتْلِ النَّفسِ بالإزهاقِ، ذلك قتلٌ للنَّفسِ بالضياعِ

                                                
وهو مقتَضى قولِ   ، لَا حد على الرجلِ المكرهِ على الزنَا إذَا لم يحصلِ انتِشَار لآلَتِه           أنَّه  : قَضِيةُ سببِ الخِلافِ  ) 1(

سواء ،  مطلَقًا وخالفَ المالكيةُ فأوجبوا الحد   ، وهو قولُ الظَّاهريةِ  ، والحنَابلةِ، والمذهب عند الشَّافعيةِ  ، الحنفيةِ
لَ انتِشَارصلا، ح أم.  

تحفـة  : ابـن حجـر   ، )318 / 4(حاشية الدسـوقي    : الدسوقي، )189 / 5(تبيين الحقائق   : الزيلعي: انظر
 / 8(المحلَّـى  : ابن حزم، )254 / 4(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل      : الحجاوي ،)124 / 9(المحتاج  

331.(  
ن مقتَضى سببِ الخِلافِ المذكُورِ أنَّه لا حد أيضا على من حقَنَه الظَّالِم المكرِه عقَارا طِبِيـا         أ: ويرى الباحِثُ 

إلَّـا أنَّـه مقتَـضى قَـولِ        ، ولم يقِفِ الباحِثُ في ذَلك على كلامٍ للفُقَهاءِ       ، يثِير الشَّهوةَ بلا إرادةٍ من صاحِبِها     
  .أم لا، سواء حصلَ انتِشَار، ا المالكِيةَ؛ لما ذُكِر آنِفًا أن مذهبهم وجوب الحد مطلَقًاالجمهورِ إلَّ
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 ورِينالمأج من 2)(1(كَان(.  
  

2 .  لا ح هكرعلى الم نَىدةِ أهلِ العِلمِةِ على الزامبالتَّهديدِ،  في قَولِ ع اهالإكر أكَان اءـا  ، وسوكم
     .)4()3( كأن غُلِبتْ على نَفسِها، أم بالإلجاءِ، لو أُكرِهتْ بالقَتلِ على تمكِينِ نفسِها ففعلَتْ

                                                
قواعد الأحكـام   : ابن عبد السلام  ، )355 / 2(بلغة السالك   : الصاوي ،)275 / 3(تحفة الفقهاء   : السمرقندي) 1(

القواعد والفوائـد الأصـولية ص      : ابن اللحام ، )162 / 1(الإبهاج في شرح المنهاج     : السبكي، )130 / 1(
)47.(  

 والبيضاوي من الـشَّافعيةِ   ، الكِيا الهراسِي : منهم، فذهب الحنفيةُ والمالكيةُ وجمهرةٌ من المفسرين     ،  أما المرأةُ  )2(

 M  T   S  : لأ خِص لها إتْيـان الفَاحِـشَةِ؛ لقـولِ االله        وأن الإكراه ير  ، إلى نَفيِ الإثمِ عنِ الزانِيةِ المكرهةِ     
 h  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _^         ]  \      [  Z  Y  X  W  V  UL  ) ــورة سـ

 يلَعِيالزوقالَ ، فدلَّتِ الآيةُ صراحةً على انتِفَاءِ الإثمِ عنِ المكرهةِ على الزنَى         ، ) )33(جزء من الآيةِ    ، النور
 ـى القَعنَي م فِكن يلم فَ،انه ععطِنقَ لا يلدِ الوسب نَلأن: " معلِّلا نَفي الإثمِ عنها دون الرجلِ منَ الحَنفیَّةِ   :  لِتْ

    ".لِج الرلافِ بخِ،اهبِانِ جنمِ
   .ا الزنَى بالإكراهِلا يباح له، ومذهب الشَّافعيةِ أن المرأةَ في ذلك كالرجلِ

  . أن قَولَ الحنفيةِ والمالكيةِ هو الراجِح؛ لدليلِ الكِتَابِ: ويرى الباحِثُ
  

فإن غُلِب على أمـرِهِ  :  وما يميلُ إليه الباحِثُ التَّفصِيلَ في حقِّه،أما الرجلُ فظَاهِر قَولِ الفُقَهاءِ تَأثِيمه مطلَقًا     
أما إن أقدم علـى  ، أن أُوثِقَ وأُدخِلَ إحلِيلُه في فَرجٍ  حتَّى زنَى لم يأثم؛ لأنَّه لا فِعلَ لَه أصلًا حتَّى يؤاخَذَ به           كَ

الآثِمين من طأةِ التَّهديدِ كَاننَا تحتَ والز .  
  

         جاتِ الإثمِ للرجلِ والمرأةِ في إثبالر التَّفرقَةَ بين أن علِ ونفيِه عنِ المرأةِ لا تَخلُو     م      ـةً وأنإشكَالٍ؛ خَاص من 
اللَّهم إلَّا أن يقالَ إن الأمر توقِيفِي؛ إذْ ورد الدليلُ بنَفيِ الإثْمِ عـنِ              ، إذَا كَان الإكراه ملجِئًا   ، الحد يسقُطُ عنهما  
  .المرأةِ دون الرجلِ

أحكام : الكيا الهراسي  ،)36 / 4(شرح مختصر خليل    : الخرشي، )186 / 5(ائق  تبيين الحق : الزيلعي: انظر
 / 4(حاشـية عميـرة     :  عميـرة  ،)123 / 2(تفسير البيضاوي ص    : البيضاوي، )320-319 / 2(القرآن  

  ).  197-196(الإكراه وأثره في التصرفات ص : عيسى شقرة، )179
مختـصر  : المزنـي ، )294 / 6(التاج والإكليل   : المواق، )60 / 5(الفتاوى الهندية   : الشيخ نظام وآخرون  ) 3(

  ).154 / 2(المحرر في الفقه : المجد ابن تيمية، )342(المزني ص 
فَلَهـا  : ( باتَّفقَ الفُقَهاء على أن المكرهةَ على الزنَى يجِب لها مهر المِثلِ على المكرهِ؛ لحدِيثِ عائِـشةَ                ) 4(

 بِم رها   اَلْمجِهفَر لَّ مِنتَحةَ  قَالَ،  )ا اِسامقُد فَ: " :  ابنإن الم كره رجِ لفَ لٌّحِستَ مفَ؛اه إنـعلِ الفِحلالَتِ اس  ي  فِ
  ". لِّ الحِعِوضِ مرِيغَ

ب المكرِهِ بالمهرِ إلَّـا إذَا  لا يطَالَ: وقَالَ المالكيةُ، ولا يرجِع به على المكرِهِ ، المهر على المكرهِ  : وقَالَ الحنفيةُ 
  .يرجِع المكره بالعقْرِ على المكرِهِ: وقَالتِ الشَّافعيةُ والحنابلةُ، كان المكره عدِيما

عةُ إلَّا النَّسائيه الأربوالحدِيثُ آنِفِ الذِّكرِ أخرج ، ه الألبانِيححوص:.          =   
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  ليلُ على ذلكوالد :   وِيا رم   محدِ الربأَبِى ع نلَمِ عنِ السالْخَطَّابِ     :  قَالَ ،ي نب رمع تأُتِى 
 ، فَأَبى أَن يسقِيها إِلاَّ أَن تُمكِّنَه مِن نَفْـسِها         ، فَمرتْ علَى راعٍ فَاستَسقَتْ    ،بِامرأَةٍ جهدها الْعطَشُ  

  أَرى أَن تُخَلِّى سـبِيلَها     ،هذِهِ مضطَرةٌ (  :ت علِى فَقَالَ   ، رجمِها ي فَشَاور النَّاس فِ   ،فَفَعلَتْ
  .على أن الإكراه شُبهةٌ تُدرأُ الحدود بمثلِها، )1(  فَفَعلَ،)

  

 .واختَلفُوا في وجوبِ الحد على الزانِي المكرهِ . 3
   

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
  :إياهمااك ه، لِأهلِ العِلمِ في المسألةِ قَولَانِ  

والأصح عند  ، )2(وهو المذهب عند المالكيةِ     ، ولَو مكرها ،  يجِب الحد على الزانِي    :المذهب الأولُ 
  . )5(والشَّافعيةِ ، )4(وهو قَولٌ عند الحنفيةِ ، )3(الحنَابلَةِ 
ذهبعنِ    :  الثَّانِي الم دسقُطُ الحلِ ال يجنَى  الرهِ على الزكرـةِ         ، مالحنفي عنـد ـدعتَمالم ـو6(وه( ،

" المغنِي  " وكُلٌّ من صاحِبِ    ، )9(واختَاره جمع من محقِّقِي المالكيةِ      ، )8(والظَّاهريةِ  ، )7 (والشَّافعيةِ
  .)10 (من الحنابلَةِ" الشَّرحِ الكبيرِ " و

                                                
 / 3(، )1102(ح ، باب ما جاء لا نكـاح إلا بـولي      ) 14(، كتاب النكاح ، ع الصحيح الجام: التِّرمذي: انظر   =

مواهب الجليل  : الحطاب، )180 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني، )243 / 6(إرواء الغليل   : الألباني، )398
  ). 186 / 10(المغني : ابن قدامة، )342(مختصر المزني ص : المزني، )203 / 5(

باب من زنى بـامرأة     ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى : البيهقي: انظر، :وصححه الألباني   ، بيهقيأخرجه ال ) 1(
  ). 341 / 7(إرواء الغليل : الألباني). 236 / 8(، مستكرهة

  ).80 / 8(شرح مختصر خليل : الخرشي: انظر. هذا القَولُ هو المشهور المعتَمد عند المالكيةِ) 2(
  ).154 / 2(المحرر في الفقه : مجد ابن تيميةال) 3(
 :انظـر . وقَـد رجـع عنـه   ، وهو قَولُ أبِي حنِيفَةَ الأولُ ، هذا القَولُ هو اختِيار زفَر والطَّحاوِي من الحنفيةِ       ) 4(

  ).430(النتف في الفتاوى ص : السغدِي
)5 (الشَّافعي قَابلُ الأظْهرِ عندذا القَولُ ممنهاج الطالبين ص : النووي: انظر. ةِه)503.(  
  ).430(النتف في الفتاوى ص : السغدِي) 6(
  ).503(منهاج الطالبين ص : النووي) 7(
  ).331 / 8(المحلَّى : ابن حزم) 8(
 ـالمو: " : خَلِيـلُ قَالَ ، وابن العربي، واللخمِي، اختَار هذا القَولَ ابن رشدٍ ) 9(  ـهكـر  الم أنارختَ أي ،  "كلِذَ كَ

دح80 / 8(شرح مختصر خليل : الخرشي، )240(مختصر خليل ص : خليل المالكي: انظر. كالمرأةِ لَا ي.(  
)10 (       ةٌ عنِ الإمامِ أحمدذَا القَولُ رِوايالمغني  : ابن قدامة . :وه)26(الشرح الكبير   : ابن قدامة ، )348 / 12 / 

291.(  
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  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
  

 
  

: مفَـاده ، استَدلَّ المالكيةُ والحنَابلةُ على إِيجابِ الحد على الزانِي المكرهِ بدليلٍ من المعقُولِ       
  : ويتَجلَّى بيان ذلك من جِهتَين، أن الإكراه على الوطْءِ غَير متَصورٍ

   
 فبقِي الفِعلُ مقتَصِرا، فالمرء لَا يطأُ إلَّا بآلَةِ نفسِه، ه بآلَةِ الغَيرِ متَعذِّرإن الوطْء فِعلٌ تَحصِيلُ . 1

  وذلك بخلافِ ، ألَم تَر أنَّه يسقُطُ به إحصانُه دون إحصانِ المكرِهِ، وهو المكره، على فاعِلِه
 . )1( أو مغمى عليها، وهِي نائِمةٌ ولِذَا يتَحقَّقُ منها لٌّ للفعلِ؛المرأةِ؛ إذْ هِي محِ

 

ا لو أُكرِه على    فصار كم ، وهو أمارةُ الطَّوعِ والاختِيارِ   ،  لا يتأتَّى فِعلُه دونَما انتِشَارٍ     إن الزنَى  . 2
 .)2(  فزنَىغَيرِ الزنَى

  

  
 

؛  تَصورِ الإكراهِ في الزنَـى      دليلٌ على  )MW  V  U  T   SL) 3 : لأالله  إن قَولَ ا    - أ
 ذلك هجاالله    :وو اهِ الفَتَياتِ على البِغَ       أ أنإكر ى عننَه اءِ قد ،  بـى إلَّـا      ـوالرنهلا ي 

    . )5)(4( عةِوهو محالٌ في الشَّرِي، عن متَصورٍ؛ وإلَّا كَان تَكلِيفًا بما لا يطَاقُ
إن انتِشَار الآلَةِ أمر طَبعِي لا اختِيار للنَّفسِ فيه يحصلُ للمرءِ عنْد مباشَـرةِ مـا يثيـر                     -   ب

 .)6( كالنَّائِمِ إذَا انتَشَرتْ آلَتُه، الشَّهوةَ
 

                                                
  ).189 / 5(الحقائق تبيين : الزيلعي) 1(
ابـن  ، )379 / 5(المهـذب   : الشيرازي، )493 / 4(منح الجليل   : عليش، )88 / 24(المبسوط  : السرخسي) 2(

  ). 83 / 5(كشاف القناع : البهوتي، )380 / 5(الكافي في فقه الإمام أحمد : قدامة
  ).33(جزء من الآيةِ ، سورة النور) 3(
  ).402 / 3(أحكام القرآن : ابن العربي) 4(
فلا دِلالَة فِيها على المقصودِ؛ مع اعتِبارِ أن المرأةَ لا فعـلَ لهـا إلَّـا    ،  إن هذه الآيةَ خَاصةٌ بالنِّساءِ : قد يقَالُ  )5(

ا   ، التَّمكِينا قَهرحمولَةٌ عليهم نَى       ، وهِيا على الزاهِهرِ إكرولذَا لا إشكَالَ في تَص ، جـه   بخِلافِ الراهلِ؛ فإكر
  .غير متصورٍ؛ لما ذكرنَا

  ذلِك عن وابلِ والمرأةِ؛ قالَ        : والججالر أنَّه لا فرقَ بينانِينَ  : "  : الكَاسلَ الزفِع مـن     ىلِأَن روتَصكما ي 
 ، وزِنَاها بِـالتَّمكِينِ   ، الرجلِ بِالْإِيلَاجِ  ى إلَّا أَن زِنَ   ،سماها زانِيةً  لأ أَلَا تَرى أَن اللَّه      ،الرجلِ يتَصور من الْمرأَةِ   

  ).177 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر".  لَكِنَّه فِعلُ سكُوتٍ ،والتَّمكِين فِعلٌ منها
 / 8(المحلـى  : مابن حـز ) 273 / 5(فتح القدير : ابن الهمام، )273 / 5(الهداية شرح البداية    : المرغيناني) 6(

331.(  
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ن يمكِن للمكرهِ دفع الـنَّفسِ  لكِ،  ولا سبِيلَ لدفعِها،تَقرر أن الشَّهوةَ أمر مركُوز في الطِّباعِ   -   ت
فالإكراه عند التَّحقيقِواقِع علـى     ، والانجِرافِ في سيلِها بارتِكَابِ الفَاحِشَةِ    ، عنِ الانقِيادِ لَها  

لِذَا فلا تَلازم بين ثَورانِ الشَّهوةِ ووجوبِ الحد؛ لأن الحـد إنَّمـا             ، الفِعلِ لا على الشَّهوةِ   
 .)1( يجِب في الفِعلِ دون الشَّهوةِ

  

، لا عند فِعلِـه  ، -  وهو الزنَى  -د تركِ الفعلِ    يد في الإكراهِ واقِع على المكرهِ عن      إن التَّهدِ   -   ث
 .)2( ما يجعلُ انتِشَار الآلَةِ أمرا متَصورا

  

والمكـره  ، لكن ليس كُلُّ منتَشِرِ الآلَةِ يجامِع     ، ةِ لا يتحقَّقُ إلَّا بانتِشَارِ الآلَ     صحيح إن الزنَى    - ج
مـا  ، لا قَضاء الـشَّهوةِ   ، إنَّما أقدم على الوطْءِ مدفُوعا إليه؛ قَاصِدا دفع الهِلاكِ عن نفسِه          

دالح وبجو منَع3( ي(.  
  

 
  

، والقِيـاسِ ، اطِ الحد عنِ المكرهِ الزانِـي أدِلَّـةٌ مـنِ الـسنَّةِ           براهِين الجمهورِ على إسقَ     
  : ألْمعهاأَنتَخِب ، والمعقُولِ

  

  :دلِيلُ السنَّةِ . 1
  

 ـالخَإن االلهَ تَجاوز لِي عن أُمتِـي        ( : حقَالَ رسولُ االله    :  قَالَ بعنِ ابنِ عباسٍ        ،أَطَ
 .)4(  )هيلَع واهرِكْتُاس اوم ،انيسوالنِّ

  

 
    

 أإذْ إن االله    ، إن سقُوطَ الحد عنِ المكرهِ داخِلٌ في عمومِ التَّجاوزِ المذكُورِ في الحـدِيثِ              
فلـم  ، ىوإن في الأُخر، وذلك بسقُوطِ الحد عنه، قد وضع عنِ المكرهِ مآلاتِ أفعالِه إن في الأُولَى      

 الآثِمين من ك6)(5(ي(.  
                                                

  ).241 / 13(الحاوي الكبير : الماوردي) 1(
  ).291 / 26(الشرح الكبير : ابن قدامة، )348 / 12(المغني : ابن قدامة) 2(
  ).180 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(
  ).47(تقدم تخريج الحديثِ ص ) 4(
  ).380 / 5(كافي في فقه الإمام أحمد ال: ابن قدامة، )188 / 4(مغني المحتاج : الشربيني) 5(
، وبهذا يعلَم أن عموم الحدِيثِ يخَص منه المكره على القَتـلِ          ، كما تَقدم بيانُه  ، إلَّا أن الزانِي المكره آثِم باتِّفَاقٍ     ) 6(

  . ووِفَاقٍ بين أهلِ العِلمِ عامةًفإن كَونَهما من الآثِمين محلُّ اتِّفَاقٍ ، والمكره على الزنَى
   .من هذا البحث) 178(ص ) 5(حاشية ، )447 / 8(تحفة المحتاج : ابن حجر: انظر
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  :دلِيلُ القِياسِ . 2
 في عدمِ وجوبِ الحد بوطءِ أي منهما؛ بجامِعِ انتِفَاءِ القَـصدِ            )1(قِياس المكرهِ على النَّائِمِ       

  .)2(والاختِيارِ في كُلٍّ 
  

  :دلِيلُ المعقُولِ . 3
  :ه من طَرِيقَينِوتَقرِير الاستِدلَالِ بالمعقُولِ بيانُ  

  

وهذَا المعنَى مفقُود فِي المكرهِ؛ لأنَّه منزجِر في غَيرِ         ، إن الحد إنَّما شُرِع للزجرِ والردعِ       - أ
وإنَّما أقدم على فِعلِ الفاحِشَةِ لما باتَ الخَوفُ مِلء ضـلوعِه؛ خَـشيةَ أن              ، حالَةِ الإكراهِ 

  .)3(ين يكون من الهالِك
 

وأعظِم بالإكراهِ شُبهةً تُـدرأُ الحـدود       ، إن الحدود مبنَاها على الدرءِ والإسقَاطِ بالشُّبهاتِ        -   ب
وأن نَـدفعها مـا     ،  أن نَدرأَ الحدود عنِ المسلِمِين ما اسـتَطَعنَا        حلذَا أمر النَّبي    ، بمثلِها

  .)5)(4(وجدنَا لَها مدفعا 
                                                

)1 (نَائِم وا وهه في فرجِهةٌ ذكَرا لوِ استدخَلتْ أجنَبيكم.  
  ).83 / 5(كشاف القناع : البهوتي، )391 / 7(المبدع : ابن مفلح) 2(
  ).189 / 5(ين الحقائق تبي: الزيلعي) 3(
حاشية الروض المربـع  : ابن قاسم ، )425 / 7(نهاية المحتاج   : الرملي، )34 / 7(بدائع الصنائع   : الكاساني) 4(

)7 / 323 .(  
)5 (       ا إلى النَّبيهفعتْ رثبي لم ذَا البابِ وإنةُ في هروِيادِيثُ المأه، حالأح ا عندملَ عليهالع لِ العِلمِ كَافَّـةً إلَّا أن ،

  : وإليك تَخْرِيجا للأحادِيثِ والآثَارِ المروِيةِ فِي هذَا البابِ
 ُديثفح) : ادوا الْ ؤُرحدشُّالْ بِ ودببنِ عبدِ العزيـزِ        )  اتِه مرع اكِرٍ عنعس ه ابنجحـديثٌ    ، أخر ـووه

   ".غَرِيب بِهذَا اللَّفْظِ " :: الزيلَعِيوقَالَ ،  "فُعرا ي لَنه مدِنَى سفِو: " : ابن حجرٍقَالَ ، ضعِيفٌ
، )85 / 1(، )166(كـشف الخفـاء ح      : العجلـوني ، )191 / 68(تاريخ دمشق   : ابن عساكر : انظر

إرواء : الألبـاني ، )74(ص  ، )46(المقاصد الحسنة ح    : السخاوي، )333 / 3(نصب الراية   : الزيلعي
  ). 343 / 7(الغليل 

   هوأخرجالتِّرمذي ،قييهائِشَةَ    والبع ولِ االله    ل   عنرس وا (:  بلفظِ حعنءرلِمِ     ، ادـسلِلْم تُمدجو فَإِن 
  بِيلَها فَخَلُّوا سجخْرخْطِئَ فِ     ؛مي أَن امالإِم خْطِئَ فِ       ي فَإِني أَن مِن لَه رفْوِ خَيـةِ    ي الْعقُوبـ، ) الْع  ما لكنَّه

هـو  : " : الألبـاني قَالَ  ، ووافَقهما على ذلك ابن حجرٍ    ، وصححا وقفَه على عائِشَةَ   ، ضعفَاه مرفُوعا 
  ".وموقُوفًا ، مرفُوعا، ضعيفٌ

 / 4(، )1424(ح  ، باب ما جاء في درءِ الحدود     ) 2(، كتاب الحدود ، الجامع الصحيح : الترمذي: انظر
ابن ، )238 / 8(، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات      ، كتاب الحدود ،  السنن الكبرى  :البيهقي، )33

  =         ).29( / إرواء الغليل : الألباني، )105 / 4(، )2036(التلخيص الحبير ح : حجر
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اسادِس :اجِحالر أيالر:  
 

يبدو للباحِثِ وجاهةُ قَولِ الحنفيةِ والشَّافعيةِ والظَّاهريةِ القَاضِي بدرءِ الحد عـنِ الزانِـي                
  :مِنها، وإن مِما يزِيد هذا القَولَ رجحانًا مسوغَاتٌ، المكرهِ

  

1 .      كركَونِ الم ـسقُطُ عـنِ       إنَّه لا فَرقَ بينرأةِ فإنَّه يقَطَ عنِ المس دكُلَّ ح أةً؛ إذْ إنلًا أوِ امرجهِ ر
يه أنَّه   أن كُلا منهما يصدقُ عل     :يحقِّقُ ذلك فِي حد الزنَا    ، وشُربِ الخَمرِ ، كحد السرِقةِ ، الرجلِ

 .)1( زِنَاها بالوطْءِ والمرأَةُ،  الرجلِ بالإيلاجِإلَّا أن زِنَى، زانٍ
 

 لَـا يـتَمحض جِنايـةً إلَّـا بانتِفَـاءِ      نَىوالز، إن الحد عقوبةٌ لا تَتَكَاملُ إلَّا إذَا تَكَاملتِ الجِنَايةُ     . 2
بـلْ إن   ، اس أن الشَّريعةَ لم تَتشَوفْ لإقَامةِ الحدودِ على النَّ        :يؤَيد هذا ، )2(كالإكراهِ  ، الشُّبهاتِ

ما يجعلُ تَطبِيقَ الحدودِ أمرا مـنِ النُّـدرةِ         ، الجرائِم في الفِقهِ الإسلامِي تَثبتُ بشُروطٍ مشَددةٍ      
 .)3(بمكَانٍ 

  

 حكم القَاتِلِ المكرهِ في وجـوبِ الحـد؛ بجـامِعِ أن            المكره على الزنَى  هلَّا أخَذَ   : فإن قِيلَ   
  .راه لا يبِيح الفِعلَ في كُلٍّ؟الإك

  

                                                
   َةريرأبِي ه ة عناجم ه ابنبلَفظِتوأخرج  : )وددوا اَلْحفَعاِد ،ا ملَه تُمدجا وامفَعد(  ،  ابـن فهعوض

  ".سننِ ابنِ ماجةَ " والألبانِي في تحقيقِ ، والسخَاوي، حجرٍ
، ودفع الحدود بالشبهات  ، باب الستر على المؤمن   ) 5(، كتاب الحدود ، سنن ابن ماجة  : ابن ماجة : انظر

، )236(ص  ، )14 (ح، باب حد الزنا  ، كتاب الحدود ، بلوغ المرام : ابن حجر ، )433(ص  ، )2545(ح
  ).75(المقاصد الحسنة ص : السخاوي

   َقَالقِييهفِيه     : " : الب وِيا رم حأصويثُدِح س فيان ع ن مٍاصِ عع أبِن ودٍ  لٍائِي وـسعنِ مت عنِ اب 
قَـالَ  ، "هـذا موصـولٌ     : " :وقَالَ  ،  " ما استَطَعتُم  ، والْقَتْلَ عنِ الْمسلِمِين   ،ادرءوا الْجلْد : " أنَّه قَالَ 
انِينَادِ : " : الألبالإس نسح وهو."  

بـاب  ) 11(، كتاب الحدود ، معرفة السنن والآثار  : البيهقي، )238 / 8(السنن الكبرى   : البيهقي: انظر
  ).29 / 8(إرواء الغليل : الألباني، )328 / 12(، )16876(ح ، ادرؤُوا الحدود بالشبهات

 وأخ       مرع ةَ عنأبِي شَيب ابن لَ" :  أنَّه قالَ  ترجأُ أن لَطِّع الح دالشُّ بِ ودبأَ ،اتِه حإلَ ب ي أَ  من قِ أُ نيما ه
  ".التَّلخيصِ " وقد صحح الحافِظُ إسنَاده في ، " اتِهبي الشُّفِ

 ـ) 70(، كتاب الحدود ، المصنف: ابن أبي شيبة  : انظر ، )29085(ح ، دود بالـشبهات باب في درء الح
  ).105 / 4(، )2036(التلخيص الحبير ح : ابن حجر، )452 / 14(

  ).348 / 12(المغني : ابن قدامة، )241 / 13(الحاوي الكبير : الماوردي، )379 / 5(المهذب : الشيرازي) 1(
  ).34 / 7(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
  ).286 / 4(ه الفقه الإسلامي وأدلت: وهبة الزحيلي) 3(
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هذَا قِياس مع الفارِقِ فلا يصِح؛ ذَاك أن القِصاص لا تُسقِطُه الـشُّبهةُ؛ إذْ هـو              : فالجوابِ  
 ـ  أوحقُّه  ، لأ فإنَّه حقٌّ الله     بخلافِ حد الزنَى  ، شَاحةِوحقُّه مبنِي على الم   ، حقٌّ للعبدِ  ى  مداره عل

  . )1(المسامحةِ 
  

،  هو الصحيح؛ إذْ هو أقوم قِيلًاتَصورِ الإكراهِ على الزنَىأن القَولَ ب   :والـذِّي يظهـر للباحِـثِ       
  . وأصح دلِيلًا

  

     لَّ ذلكحم أن هِ     :غَيركرالم لْ منحصي الٌ   إذَا لمادٍ واستِرسنَى في فِعلِ     تَموإ، الز    لَّـا فـإن
 أن  ذَلِك عنِ اختِيارٍ وقَصدٍ للخَنَا؛      ك أن التَّمادِي في الزنَى ينْبِئُ     ؛ ذَا )2(الإكراه غَير متصورٍ حِينَئِذٍ     

أنَّه فـي   ثُم ما تلبثُ أن تَزولَ إذَا استشْعر        ، المكره إذَا عرضتْ له الفِتنَةُ ثَارتْ شَهوتُه لأولِ وهلَةٍ        
  . وااللهُ أعلم، فَزعٍ شَدِيدٍ

   
  
  

                                                
  ).375 / 7(حاشية الجمل على المنهج : الجمل، )447 / 8(تحفة المحتاج : ابن حجر) 1(
  ).261 / 13(فتح الباري : ابن حجر) 2(



 

  

  
  
  
  
  
  

   

   الرابعالفصل
الْسياسةِ ي  فِاهرإكْا الْيه فِربعتا ي لَالتِي لُائِسمالْ 

  رعِيةَِّـالْش
  

 
  

  .أَثَر الْإكْراهِ علَى بيعةِ الْإمامِ: ول المبحث الأ
صِبِ علَى تَولِّى منْـالْإِجبار  : المبحث الثاني 

   .الْقَضاءِ
 اهِركْإِا للْيه فِةَرب لا عِالتِي عاضِوالمْ : لثالمبحث الثا

 .جِهادِي الْفِ
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  الأولالمبحث 
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى بيعةِ الْإِمامِ           

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

إذَا لَكـن  ، لا بإكراهٍ وإجبارٍ  ،  واختِيارٍ مةِ لولاةِ أُمورِها برِضى   الأصلُ أن يكون اختِيار الأ      
وقَهر النَّاس حتَّـى أضـحوا لحكمِـه        ، ما تَغَلَّب على منصِبِ الإمامةِ والرئَاسةِ متَغلِّب ذُو شَوكَةٍ        

ذعِنِينلطَانِه            ، ملكِه وسانًا في تَوطِيدِ أركَانِ ما؛ إمعاها وإكرالنَّاسِ قَهر ةَ منيعأخُذُ البي قدفهـلْ  ، و
ولا ، أم أنَّه لا تَنعقِد لمتَغَلِّـبٍ إمامـةٌ       ، ويحرم الخُروج عليه  ، يسمع له ويطَاع  ، مينهو إمام للمسلِ  

  . بيعةٌ؟
        الاستِيلاء ؛ إذْ إنهم على أنَّهم متَغلِّبونكمفُ حكَيانِنَا يمكَّامِ زح غَالِب أن

أو بالانقِلابـاتِ بيـضاء كَانـتْ أو    ، الِبا ما يحصلُ بـالثَّوراتِ المـسلَّحةِ  على منصِبِ الرئَاسةِ غَ  
  .وكُلُّ ذلك من ضروبِ القَهرِ والإكراهِ والتَّغلُّبِ، أو بتَزوِيرِ الانتِخَاباتِ، عسكَرِيةً

  
  :سبب الخِلافِ: ثَانِيا

        نشَأَ الخِلافِ في هم احِثُ أنى البرـةٍ      يقَدِيسألَةٍ عذِه المسألَةِ خِلافٌ في م ، هِـي :  تَكفِيـر
إن شَـاء  ، لأوأن أمره إلى مشِيئَةِ االله    ، فمذهب أهلِ السنَّةِ والجماعةِ أنَّه لا يكفُر      ، مرتَكبِ الكَبِيرةِ 

إلَّـا أن الخَـوارِج    ،  خَالِد مخلَّد في النَّارِ    ومذهب الخَوارِجِ والمعتَزِلَةِ أنَّه   ، وإن شََاء عذَّبه  ، غَفَر له 
وا أنَّه كَافِررعتَزِلَةُ ، قَرنزِلتَينِإوقَالتِ المالم نزِلَةٍ بيننَّه في م .  

لكِنَّه كَـافِر عنـد     ، والمتَغلِّب على الإمامةِ عند أهلِ السنَّةِ لا يعدو أن يكون مسلِما ظَالِما             
 وعلَيه فَيجِب الخُروج عليه؛ إذْ أتَـى        ،)1(وفي منزِلَةٍ بين الكُفرِ والإيمانِ عند المعتَزِلَةِ        ، وارِجِالخَ

 .وهِي اغتِصاب السلطَةِ، كَبِيرةً من كَبائِرِ الذُّنُوبِ
  

  :)2(تحرِير محلِّ النزاعِ : ثَالِثًا
                                                

 ـ               ) 1( وإنِ ، ارِالخِلافُ بين الخَوارِجِ والمعتَزلَةِ شَكلِي لَا أكثَر؛ لاتِّفَاقِهم على أن مآلَ مرتَكِبِ الكَبِيرةِ الخُلود في النَّ
ولازِم قَولِ المعتَزِلَةِ عند التَّحقِيقِ أن مرتَكِب الكَبِيرةِ كَافِر؛ إذْ لا يخلَّد في النَّـارِ     ، اختَلفُوا في حكمِه في الدنيا    

إلَّا الكُفَّار ،وااللهُ أعلم .  
  ).268 – 267(شرح العقيدة الطحاوية ص : ابن أبي العز الحنفي: انظر

: الكويـت  - وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية      ، )305 / 5(الكافي في فقه الإمام أحمـد       : بن قدامة ا) 2(
  ).263 / 31(الموسوعة الفقهية الكويتية 
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سـواء  ، وبيعتِـه ، ز الخُروج على منِ اتَّفقَتِ الأمةُ على إمامتِه       أجمع الفُقَهاء على أنَّه لا يجو      . 1
 .أو بالاستِخْلافِ، انعقدتْ له الإمامةُ باختِيارِ أهلِ الحلِّ والعقدِ

وبايعـه  ، وغَلَبـه ، فقَهره، خرج على الإمامِ الشَّرعِي   ، واختَلفُوا في صِحةِ إمامةِ رجلٍ مسلِمٍ      . 2
   .اس بالقَهرِ والإكراهِالنَّ

  

  :مذاهِب الفُقَهاءِ: رابِعا
تَجِـب طَاعتُـه فـي      ، ويصِير إمامـا للمـسلِمِين    ، وبيعتُه، تَصِح إمامةُ المتغَلِّبِ  : المذهب الأولُ 

 فـإن   ،ا شَرطَ الإسـلامِ   إلَّ، أم لا ، سواء استَكملَ شَرائِطَ الإمامةِ   ، ويحرم الخُروج عليه  ، المعروفِ
، )3( والمالكِيـةُ ، )2(وبه قَالَ الحنفيـةُ  ، )1(وهو مذهب أهلِ السنَّةِ والجماعةِ      ، فَواتَه لا يغتَفَر بِحالٍ   

   .)5(والحنَابلةُ ، )4( والشَّافِعيةُ
وجـنح إلـى    ، لَّا إن خَلتْ من القَهرِ والإكراهِ     إ، ولا بيعةٌ ، لا تنعقِد للمتَغلِّبِ وِلايةٌ   : المذهب الثَّانِي 

 ذا القَولِ الخَوارِج6(ه( ، ُعتزِلةوالم)7( ، ٍجهةُ في ووالشَّافعي)8(.  
                                                

مناقـب  : البيهقي، )55(تحرير الأحكام ص    : ابن جماعة ، )529-528 / 1(منهاج السنة النبوية    : ابن تيمية ) 1(
 9(الدرر السنِية في الأجوبة النجدية      : علماء نجد ، )47-46 / 3(عتصام  الا: الشاطبي، )448 / 1(الشافعي  

 /5 .(  
)2 (      تغَلِّبِ أنةُ في المنفيطَ الحشَرذَنفُي ح كم  ه على را مِ وفً خَ ؛هتِعيهرِ قَ ن ه وجهروتِب، فإن  ب ايالنَّ ع اس ولم  يهم  فِ ذْنفُ ي

ح؛هكملع زِجه علَإنَّه ف ،همهرِ قَنصِا يا يرامإم .  
   ).439 / 6(البحر الرائق : ابن نجيم، )232 / 2(حجة االله البالغة : الدهلوي: انظر

)3 (    ةُ أنالمالكِي أفَادلِّتغَالما تَ  لَ بلَ تُثب  ه الإمإلَّ ةُام  ا إن لَخَ د ع طَحتَ تَ اسِ النَّ موم ارِالخَا فَ وإلَّ،هتِاعجيه لَلَ عكُا يون 
ضِقَ كَ،ياًاغِبةِيالح ينِسم 221-220 / 4(بلغة السالك : الصاوي: انظر .يدِزِع الي.(  

أما إن لم يكـن      ، قرر الشَّافعيةُ أن المتغَلِّب إنِ استكملَ شُروطَ الإمامةِ انعقَدتْ إمامتُه قولًا واحِدا في المذهبِ             ) 4(
وهذا الوجـه   ، لا تَنعقِد : والثَّانِي، أصحهما انعِقاد إمامتِه  : فوجهانِ، بأن كَان فاسِقًا أو جاهِلًا    جامِعا لشَرائِطِها   

  .هو الذِّي وافَقَ فيه الشَّافعيةُ الخوارِج والمعتزِلَةَ كما سيأتِي
  

أما إذَا تغَلَّب على    ، أو متغَلِّبا مِثلَه  ، مامِ المتغَلَّبِ عليه ميتًا   كَون الإ : وشَرطُ انعِقَادِ إمامةِ المتغَلِّبِ عند الشَّافعيةِ     
  .فلا تنعقد إمامتُه، إمامٍ حي انعقدتْ له الخلافَةُ ببيعةِ أهلِ الاختِيارِ

  ).58 / 1(مآثر الإنافة في معالم الخلافة : القلقشندي، )412 / 7(نهاية المحتاج : الرملي: انظر
  ).137 / 5(كشاف القناع : البهوتي) 5(
 / 1(مع الاثنى عشرية في الأصول والفـروع        : علي السالوس ، )288 / 1(فرق معاصرة   : غالب عواجي ) 6(

35 .(  
  ). 293(لامي ص رياسة الدولة في الفقه الإس: محمد عثمان، )140 / 2(مقالات الإسلاميين : الأشعري) 7(
  ).171/  4(مغني المحتاج : الشربيني) 8(
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  :أدِلَّةُ المَذاهِبِ: خامِسا
 

 
           ةِ المامةِ إمنَّةِ على صِحأدِلَّةَ أَهلِ الس احِثُ أنرى البـةٌ     يتِه أدِلَّـةٌ عاميعوأدِلَّـةٌ  ، تغَلِّبِ وب
  .خَاصةٌ

 فهِي ما ذَكره أهلُ السنَّةِ من أدِلَّةٍ في حرمةِ الخُروجِ على أئِمةِ الجـورِ           ،أما الأدِلَّةُ العامةُ    
فَلتُنظَـر  ، س الباحِثُ بِصددِ ذِكرِهاولي، والظُّلمِ؛ إذِ هما وصفَان لازِمانِ للمتغَلِّبِ على السلطَةِ غَالِبا    

  . )1(في مظَانِّها 
ووقـائِعِ  ، والإجمـاعِ ، والآثَارِ عنِ الـصحابةِ   ،  فَهِي أدِلَّةٌ من السنَّةِ    ،وأما الأدِلَّةُ الخَاصةُ    
  :وبيانُها على النَّحوِ التَّالِي، ومقَاصِدِ الشَّريعةِ، التَّارِيخِ

  

  : السنَّةِدليلُ . 1
  

 وإِنِ اسـتُعمِلَ    ، وأَطِيعـوا  ، اسمعوا ( :ح قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ تعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ       
  .)2(  ) كَأَن رأْسه زبِيبةٌ،يعلَيكُم عبد حبشِ

  

)3( 
  

     النَّبي حإن     الأم لِيةِ وبطَاع رأم ا  ، رِ قددبع كَان بـدِ     ، ولوى للعظمةُ العامالإم رووتُتَص
  .والمتَغلِّب إذَا كَان حرا فهو أولَى بالسمعِ والطَّاعةِ، )4(وقُوتِه ، إذَا تَغلَّب على السلطَةِ بشَوكَتِه

                                                
مجموع الفتاوى  : ابن تيمية ، )279 / 23(التمهيد  : ابن عبد البر  ، )229 / 12(شرح صحيح مسلم    : النووي) 1(

 / 9(نيـل الأوطـار     : الـشوكاني ، )172 / 4(الفصل في الملل والأهواء والنحل      : ابن حزم ، )272 / 4(
  ). 518 - 502(ص الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة : عبد االله الدميجي، )197

)2 ( خاريه البكتاب الأحكام ، الجامع الصحيح : البخاري:انظر. أخرج ،)باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن       ) 4
  ).631 / 2(، )2080(ح ، الجمع بين الصحيحين: الحميدي، )62 / 9(، )7142(ح ، معصية

التـاج  : المواق، )328 / 2(ح صحيح البخاري    شر: ابن بطَّال ، )283 / 2(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين ) 3(
 / 3(الديباج علـى صـحيح مـسلم        : السيوطي، )164 / 5(دليل الفالحين   : البكري، )277 / 6(والإكليل  

363.(  
أحدها ما ، أوجهٍفي تأوِيلِ الحدِيثِ ثلاثَةُ     ، فكَيفَ يؤمر بالسمعِ والطَّاعةِ للعبدِ؟    ، شَرطُ الخَلِيفةِ كَونُه حرا قُرشِيا    ) 4(

انِ، ذُكِرا الآخَرا، وأممفه:  
  . لا أن يكُون الخَليفَةُ عبدا، تُتَصور إمارةُ العبدِ إذَا ولَّاه الخَلِيفَةُ ولايةً في الدولَةِ .1
لَـو أَن فَاطِمـةَ   : ( ح  عنِ النَّبيلنَظِير حدِيثِ عائِشَة ، إن الحدِيثَ أُرِيد به ضرب المثَلِ؛ للمبالَغَةِ      .2

 .وهو على سبِيلِ الفَرضِ لا الوقُوعِ،  )بِنْتَ محمدٍ سرقَتْ
  ). 164 / 5(دليل الفالحين : البكري، )47 / 9(شرح صحيح مسلم : النووي: انظر
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  :)1(دلِيلُ الْآَثَارِ عنِ الصحابةِ  . 2
  

  كَان  رمع نب اب صأَبِلِّي   يلِه فِ ةِينَدِ الم  ي زالْ نِم ح2( ةِر(، الَقَ و:  )َنحن م ع م ـ غَ ن   بلَ
 ()3( ،ب وكَان ولُقُي:  )َةِنَتْفِي الْ  فِ لُاتِقَا أُ ل، أَ ولِّص ي وراء م لَ غَ ننـافِعٍ     ، )4( ) ب عـن وِيور

 مرنِ علَ بعنِ ابتَزالِتَي قِى فِنَمِبِ أنَّه اعنِ ابالز برِيوالح اجِج،لَّ فصى معالح 5( اجِج(.  
  

    النَّاس عا اجتَمولم     انرولكِ بنِ مبدِ الميرِ         :  على عببدِ االله بنِ الزعلى ع تَغلَّب قد وكَان 
بدِ اللَّهِ عبدِ الْملِـكِ أَمِيـرِ        لِع ،إِنِّي أُقِر بِالسمعِ والطَّاعةِ   : (  مبايِعا ب كَتب له ابن عمر      ب

ؤْمِنِينولِهِ،الْمسنَّةِ رسنَّةِ اللَّهِ ولَى ستُ، عتَطَعا اسم ،وا بِمِثْلِ ذَلِكأَقَر قَد نِيب إِن6( )  و(.    
  

 
ْ  

      مرع ابن أمرِ        بإن لِيةَ لووالطَّاع معطَى السأع قد سلِمِينا، المتَغَلِّبم وإن ،  ـننَا ابوأي
 مرنَّةِبعاعِ السفي اتِّب  .  

  

  :دلِيلُ الْإجماعِ . 3
  

                                                
  .)56(تحرير الأحكام ص :  ابن جماعة،)23(الأحكام السلطانية ص : الفراء) 1(
)2 (الحةُر وضِمرِقَ عمِ يبن ةِينَدِالم، وقْوةُع الحذِه   ةِرهِهي قْالوالتِي ةُع حتْلَص بين يدِزِي نِب ماوِعةَي وبيـأَ ن  لِه 

لَ ؛ةِينَدِالملَخَ املِ ؛وهعواذُخَأَ ام مِ يهلَعفِ نفَ ،قٍسبإلَ ثَعمهِي من يردالطَّ ىإلَ مهةِاع، ظَأنْورأَ ةَلاثَثَ مهـفَ ،امٍي  الم 
ي لمجِرلَاتَقَ واعمه، تَواسباح أَ ةَلاثَثَ ةَينَدِالم652 / 11(البداية والنهاية : ابن كثير: انظر. امٍي.(  

الأحكـام الـسلطانية ص   : الفـراء : انظر. ولم أقِفْ عليه بهذَا اللَّفظِ  ، أخرجه أبو يعلَى في الأحكَامِ السلطَانيةِ     ) 3(
)23.(  

)4 (        ازنِييفٍ المس عدٍ في الطبقات الكبرى عنس ابن هقالَ  ، أخرجانِيإسنَ:" : الألباد حِه صإلَ يح  ـ،يفٍى س  ا  وأم
هفَ وأورده ابأبِن مٍاتِي ح،و لمي فِذكر يه جارح،ايلًعدِا تَلَ و  ."  

  ).304 / 2(، )525(ح ، إرواء الغليل: الألباني، )139 / 4(رى الطبقات الكب: ابن سعد: انظر
  ).109 / 1(، )323(مسند الشافعي ح : الشافعي) 5(

    مربيرِ        بوصلاةُ ابنِ عنِ الزقِتالِه لاب ناجِ زمجةَ فـي           ت خلفَ الحبأبِـي شَـي ا ابـنا أيضهأخرج 
هِدتُ ابن عمر بِمكَّةَ، والْحجاج يحاصِر ابن الزبيرِ، وكَان ابـن عمـر             شَ: عن عميرِ بنِ هانِئٍ قَالَ    المصنَّفِ  

  . بينَهما، فَكَان ربما حضر الصلاَةَ مع هؤُلاَءِ، وربما حضر الصلاَةَ مع هؤُلاَءِ
  .وأخرج القِصةَ مطولةً البيهقِي في السننِ الكُبرى،  "ةِتَّ السرطِى شَلَ عيححِصوسنَده : " : الألبانِيقالَ 
 / 5(، )7641(ح  ، باب في الصلاة خلـف الأمـراء      ) 667(، كتاب صلاة ، المصنف: ابن أبي شيبة  : انظر
لصلاة باب ا ، كتاب الصلاة ، السنن الكبرى : البيهقي، )303 / 2(، )525(ح  ، إرواء الغليل : الألباني، )185

  ).122 / 3(، خلف من لا يحمد فعلُه
  ).77 / 9(، )7203(ح ، باب كيف يبايع الإمام) 43(، كتاب الأحكام، صحيح البخاري: البخاري) 6(
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 ـغَتَ الم انِلطَ الس ةِاع طَ وبِجى و لَ ع اءهقَ الفُ عم أج دقَو: " : ابن حجرٍ قَالَ      ـالجِ و ،بِلِّ ادِه 
مهع،طَ وأن ه خَتَاعيرالخُ من وجِرلَ علِ؛هي ي ذَا فِممِلك ننِقْ حالد اءِم،تَ وينِكِسالد ه1( " اءِم(.  
  

  :دلِيلُ الْوقائِعِ التَّارِيخِيةِ . 4
      انمرو لكِ بنالم بدع يرِ   : إنببدِ االله بنِ الزعلى ع خَرج عليـه ت قد بـلْ  ،  وتَغلَّب

وصـار خَلِيفَـةً    ، حتَّى دعوه إمامـا   ، وبايعوه طَوعا وكَرها  ، هلِهاواستَولَى على البِلادِ وأ   ، وقَتَلَه
 سلِمِين2(للم( .  

  

  :دلِيلُ مقَاصِدِ الشَّرِيعةِ . 5
فإن أمكَـن التَّحـصِيلُ     ،  المفَاسِدِ ودرء، الشَّرِيعةِ الغَراءِ تَحصِيلَ المصالِحِ   إن مِن مقاصِدِ      

  ا وفبِه رءتْوالدمـا        ، نِعأنَاهرةِ دصلَحمن الم ةُ أعظَمدفسكَانتِ الم اتِ      ، وإلَّا بأنبِفـو ـهنَأْب ولـم
والتَزمنَا المفسدةَ؛ تَحقِيقًـا لأكمـلِ المـصلَحتَينِ        ، وإن كَانتِ المصلحةُ أعظَم حصلنَاها    ، المصلَحةِ

  .)3(لضررينِ باحتِمالِ أخفِّهِما ودفعا لأعظَمِ ا، بتَفوِيتِ أدنَاهما
لَكِن النَّظَر الصحِيح يقْضِي باحتِمالِ المفسدةِ الأدنَـى؛ درءا     ، ن التَّغلُّب فِيه مفَاسِد   صحِيح إ   

 ـأَو،  يبرِ قَ دِعبأَالْ ع م يدعِب الْ  أن وملُعمو: " : الْغَزالِيقال  ، للمفسدةِ الأعلَى  هوالـشَّ  ن رـ خَ نِي  ير 
  . )4( " هاريتِ اخْلِاقِعى الْلَ عبجِي، وةِافَضإِالْبِ

     نشَأُ مـنا يم ةٍ؛ إذْ إنمج فاسِدوِي على منْضيعتِه ليتغَلِّبِ وبةِ الماممِ انعِقَادِ إمدالقَولَ بع إن
وإهـدار  ، وإراقَـةٌ لـدِمائِهم   ، وِئيه مآلُه شَقٌّ لعصا المسلِمين    صِراعاتٍ بين أنصارِ المتغَلِّبِ ومنَا    

  . )5 (لأموالِهِم
                                                

  .:والشَّيخُ محمد بنِ عبدِ الوهابِ ، :ومِمن نَقلَ الإجماع أيضا ابن بطَّالٍ ) 1(
ولَعلَّهما لم يعتَبِرا خِلافَ الخَوارِجِ والمعتَزِلَـةِ ومـن معهـم خَارِقًـا     : قُلتُ: " ميجِيعبد االله الدقَالَ الباحِثُ  

  ".وهو الصحِيح ، للإجماعِِ
الـدرر  : علماء نجد ، )8 / 10(شرح صحيح البخاري    : ابن بطال ، )7 / 13(فتح الباري   : ابن حجر : انظر

الإمامة العظمى عند أهـل الـسنة والجماعـة ص          : عبد االله الدميجي  ، )5 / 9(السنية في الأجوبة النجدية     
)224.(  

  ).399 / 2(منار السبيل : ابن ضويان، )217 / 7(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : الزركشي) 2(
  ).137-136 / 1(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام) 3(
  ).204(الاقتصاد في الاعتقاد ص : الغزالي) 4(
الدر المختـار   : الحصكفي، )7 / 13(فتح الباري   : ابن حجر ، )328 / 2(شرح صحيح البخاري    : ابن بطال ) 5(

 / 7(فتح الوهاب شرح مـنهج الطـلاب        : الأنصاري، )298 / 4(حاشية الدسوقي   : الدسوقي، )283 / 2(
  ).  243 / 12(المغني : ابن قدامة، )93 / 9(تحفة المحتاج : ابن حجر، )566
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        سلِمِينايِشِ المعفَاسِدِ تَعطِيلُ مالم شُؤْمِ تِلك ومن ،        ذلـك مـن مفَاتِهم ؛ إذْ يلزوإبطَالُ تَصر
ويتَعين على من يتولَّى إمامةَ المـسلِمين     ، تَغلِّبِ صدرتْ عن هذَا الم    التِيإبطَالُ الأحكَامِ والأقْضِيةِ    

   وددالح قِيمي ه أنةَ ، بعدب، ويأخُذَ الجِزيةَ  ويالاتِّفاقَاتِ الخَارجِي ى  رِمةً أُخررإبطَـالُ     ،  م ذلـك ولازِم
   .)1(نِكَاحِ من زوجها؛ إذْ لا ولِي لَها حِين نِكَاحِها 

  

 ـ لِ ؛مهِادِلَي بِ  فِ يِغْ الب لِه أَ اءِض قَ وذِفُنُي بِ ضِقْ نَ نحنَو"  :: الغَزالِي قَالَ   ـ يسِسِم  ح هِتِاجم، 
  .)2( " ةِوررالض وةِاج الحدنْ عِةِاممإِ الْةِحصِي بِضِقْا نَ لَفَيكَفَ

  

 مـصلحةٌ   - ولَـو متَغلِّبـا    -والمقصود أن انتِظَام شَملِ المسلِمين واجتِماع كَلمتِهِم بإمامٍ           
  . تنغَمِر فِي طَياتِها مفاسِد الاصطِبارِ على تَغلُّبِه وقَهرِه، وحسنةٌ عظمى، كُبرى

  

 ،يكُون طَرِيقًا لانعِقَادِ حكمِ الكَافِرِ علـى المـسلِمِين        أما الدلِيلُ على أن القَهر والتَّغلُّب لا          
ولأقَولُ االله   : فه : MF  E  D   C  B    A  @L )3( ،   ًخُولابِيلِ ددخُلُ في السـا   ويلِيأو 

     كمِ الكَافِرِينطْأةِ حتَحتَ و سلِمِينالم ةِ    ، كَونعلى الأم جِبذِه  -ويالُ هوالح -   تَغلِّبِ بِكُـلِّ    خَلعالم
وأَن لَـا نُنَـازِع     ( : ت من حديثِ عبادةَ بنِ الصامِتِ       حولو بقُوةِ السلاحِ؛ لقَولِ النَّبي      ، سبِيلٍ

لَهأَه را،الْأَماحوا با كُفْروتَر إِلَّا أَن ،انهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُم5)(4( )  عِنْد(.    
  

 
إن ما ذَكره الخوارِج والمعتَزِلَةُ من أدِلَّةٍ على جوازِ الخُروجِ على أئِمةِ الجـورِ والظُّلـمِ                  

 ظَالِمون ونجائِر تغَلِّبِينالم أن ألَةِ؛ ذاكذِه المسا في همِثلُه جِيءا –ي6( - غَالِب(.   
  

     احِثَ لمالب أن ديب   ظفَراعِ       ب يحلِّ النِّزفي م أخَص عتَزِلَةِ هِينِي، أدِلَّةٍ للخَوارِجِ والمأدِلَّةً : أع
وهِي أدِلَّةٌ من   ، ما خَلا أدِلَّةً ذَكرها بعض الباحِثِين المعاصِرِينِ      ، تُبرهِن على بطْلانِ إمامةِ المتَغلِّبِ    

  :مَفادها، والمعقُولِ، القُرآنِ
                                                

  ).293(رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص : محمد عثمان، )204(الاقتصاد في الاعتقاد ص : ليالغزا) 1(
  ).202 / 2(إحياء علوم الدين : الغزالي) 2(
  ).141(جزء من الآيةِ ، سورة النساء) 3(
ا اتفق عليه الشيخان    اللؤلؤ والمرجان فيم  : عبد الباقي : انظر. تمتفقٌ عليه من حدِيثِ عبادةَ بنِ الصامتِ        ) 4(

)1 / 599.(  
: محمد عثمـان  ، )93 / 9(حاشية الشرواني على تحفة المحتاج      : الشرواني، )494 / 2(الإقناع  : الشربيني) 5(

  ).294(رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 
لإسـلاميين  مقالات ا : الأشعري، ) وما بعدها  172 / 5(الفصل في الملل والأهواء والنحل      : ابن حزم : انظر) 6(

  ).534 – 518(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : عبد االله الدميجي، )204 / 1(
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  :)1 (دلِيلُ القُرآنِ . 1
  

̈       ©  M «  ª  :لأقالَ االله   - أ   §  L )2(. 
  

 
   

 فِي الآيـةِ  لألم يجعلْ للظَّالِمين شَرفَ إمامةِ المسلِمين؛ إذْ هو المراد بعهدِ االله لأ إن االله    
  .  في السلطَانِ والحكمِوالمتَغلِّب ظَالِم؛ إذْ غَصب الأمةَ حقَّها، )3(

 

      .)M  ~}  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s  r  qL )4 : أقَالَ   -   ب

 
   

ب باغِيا وجب   ولما كَان المتَغلِّ  ، البغيِإن التَّغلُّب على السلطَةِ ضرب من ضروبِ الظُّلمِ و          
 فِيءتَّى يرِ االلهقِتالُه؛ حا، إلى أَملِ عنِ الخِلافَةِ لأهلِهبالتَّناز   .  

  

  :دلِيلُ المعقُولِ . 2
  

فأولَى ألَّـا  ، إن من لم يِستَكمِلْ شَرائِطَ الإمامةِ المعتَبرةِ عند الفُقهاءِ لا تَنعقِد إمامتُه بالبيعةِ              
  .)5(تنعقِد إذَا كَانتْ بالقَهرِ والإكراهِ 

  
ادِساس :اجِحالر أيالر:  

  

لا يجِد الباحِثُ بدا مِن موافَقَةِ قَولِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ القَاضِي بِصِحةِ إمامـةِ المتَغلِّـبِ                 :أَولاً
والسر ، ير مقَالَتِهم وما كَان للباحِثُ الخِيرةُ من أَمرِه حتَّى يرجح غَ        ، ولو لم يكُن أَهلا لذلِك    ، وبيعتِه

  : منها،  مبرراتٌ- علاوةً على ما ذَكروه من أدِلَّةٍ -في هذَا 
  

،  مرتَكِبِـي الكَبـائِرِ    وهو تَكفيـر  ،  عقَدِي فاسِدٍ  إن قَولَ الخَوارِجِ والمعتَزِلَةِ مبنِي على أَصلٍ       . 1
 .والفَرع يفسد بفَسادِ أصلِهِ

 

يردها تَخصِيصا أدِلَّةُ أهـلِ  ، دِلَّةَ الخَوارِجِ والمعتَزِلَةِ إن هِي إلَّا استِدلالٌ بعموماتِ الأدِلَّةِ         إن أ  . 2
 .السنَّةِ والجماعةِ

  

                                                
  ).199(الإكراه في الشريعة الإسلامية ص : فخري أبو صفية) 1(
  ).124(جزء من الآيةِ ، سورة البقرة) 2(
  ).55 / 2(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير) 3(
  ).9(من الآيةِ جزء ، سورة الحجرات) 4(
  ).171 / 4(مغني المحتاج : الشربيني، )58 / 1(مآثر الإنافة في معالم الخلافة : القلقشندي) 5(
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 ولا، إن فِي المسألةِ إجماعا عند أهلِ السنَّةِ والجماعةِ لا يسوغُ للباحِثِ أن يتَّبِع غَيـر سـبِيلِه        . 3
 إن ثَمةَ خِلافًا في المسألةِ؛ مراعاةً لخِلافِ الخَوارِجِ والمعتَزِلَةِ؛ فإن خلافَهم غَير معتَبرٍ            : يقَالُ

)1( .  
4 .    الِحصالم ا         التِيإنقَّقَةٌ غَالِبحم الِحصتَغَلِّبِ مةِ المامبرِ على إمالص نَى مِنتُج  ،    الِحـصـا المأم

فهِـي مـصالِح متَوقَّعـةٌ      ، وبالخُروجِ عليه ، وبيعتِه، يرجى حصولُها بعدمِ انعِقادِ إمامتِه     التِي
الغَزالِي وأنعِم بِقولِ   ، وعليه فلا تُترك المصالِح المحقَّقَةُ من أجلِ المصالِحِ الموهومةِ        ، متَوهمةٌ

 .)2( "! ارص مِمدِهي و،ارصي قَنِبي ي كالذِّ،ااهايزما بِفًغَ شَ؛ةِحلَص الملُص أَمدها يلَفَ: " :
  

،  أئِمةِ الجورِ والظُّلمِ    مسألَةُ الخُروجِ على   - في نَظَرِ الباحِثِ     -إن سمِي هذِه المسألَةِ تَرجِيحا       . 5
وهـو  ، المذهب الحقُّ عدم جوازِ الخُروجِ علـيهم و،  هما وصفَانِ لازِمانِ لِكُلِّ متَغلِّبِ غَالِبا إذْ

 .قَولُ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ
  

أن هذا قِيـاس    : فَالجواب. وطلاقُه، ونَذره، كما يمِينُه ،  هلَّا كَانتِ بيعةُ المكرهِ لاغِيةً     :فإن قِيلَ  . 6
تِدادِ بالإكراهِ فِي الطَّلاقِ والأيمانِ والنُّـذُورِ مفاسِـده         فلا يستَقيم؛ إذْ إن عدم الاع     ، مع الفَارقِ 

 ينطَوِي على مفَاسِد عامـةٍ     هبخِلافِ عدمِ اعتِبارِه فِي الإكراهِ على البيعةِ فإنَّ       ، شَخصِيةٌ خَاصةٌ 
، لا يمكِن القَـولُ بتَـساوِيه     ، والضرر في حالِ عدمِ اعتِبارِ الإكراهِ متَفاوِتٌ في كُلٍّ        ، جماعِيةٍ

 رعتَبي فلم على الخَاص اما للعاسقِي اسالقِي ار3(فص(. 
  

إلَّـا أن   ، إن التَّغلُّب على منصِبِ الإمامةِ وإن لم يكن من الطُّرقِ المشروعةِ في انعِقَادِهـا              :ثَانِيا
    كمِ سوا فِي الحلَيس تَغلِّبين؛المواء    الِ تَغلُّبِهِمةَ اختِلافِ أحووررللخِلافَةِ ،  ض تِهِملِيوأه ،  تَقسِيم مكِنوي

وذَلك على النَّحـوِ التَّـالِي   ، المتغَلِّبِين على منصِبِ الإمامةِ من حيثُ أهليتُهم وبواعِثُهم إلى قِسمينِ   
)4(:  

  

وكَـان  ، أو أكثَرِهـا  ، ةِ مستَكمِلًا لشُروطِ منصِبِ الإمامةِ كُلِّها     أن يكُون المستَولِي على السلطَ     . 1
صلَحِةِ الأُمعلى م اعِثُ في تَغلُّبِه الحِرصامِالبالتَّفكُّكِ والانقِس ةِ من.  

 بالخلافَـةِ   ولـم يعهـد   ،  فِيما إذَا ماتَ الإمام الأعظَم ولم يستَخلِفْ       :وتُتَصور هذِه الحالَةُ    
ويخـشَى  ، ب على الظَّن عدم القُدرةِ على فَكَاكِه في القرِيبِ العاجِلِ         أن يؤسر ويغْلِ  أو  ، لغيرِه

          عا ضدِهضفُتَّ في عي ةِ أنإلى عِلمِ الأم ى ذلكفًاإذَا تَنَاه ،قَةًوفُر،      ـائِزتَغلِّبِ حِينَئِذٍ جفَفعلُ الم 
                                                

  .من هذا البحث) 201(ص ) 1(انظر حاشية ) 1(
  ).202 / 2(إحياء علوم الدين : الغزالي) 2(
  ).247(البيعة في الإسلام ص : أحمد محمود) 3(
  ). 244 - 243(الإسلام ص البيعة في : أحمد محمود) 4(
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، إلَّا أنَّه يتعين عليـه إذَا اسـتَتَب الأمـن      ، وبيعتُه، وتَلزم المسلِمِين إمامتُه  ، رعِفي مِيزانِ الشَّ  
 أن يجعلَ أمر الخِلافَةِ شُورى بين المـسلِمينِ ليختَـاروا حـاكِمهم بـالطُّرقِ               ،واستَقَر الحالُ 

  .المشروعةِ
  

ولم يحدثْ  ، منصِبِ الإمامةِ مع وجودِ خَلِيفَةٍ للمسلِمِين يحكُمهم      أما إذَا كَان استِيلاؤُه على        
إلَّا أنَّه إذَا تَمكَّن من الحكمِ انعقَدتْ       ، وهو منِ الآثِمِين  ، فإنَّه يعد باغِيا غَاصِبا   ، ما يوجِب عزلَه  

  .الحالِ ينعزِلُ الأولُ بتَمكُّنِ الثَّانِيوفي هذِه ، ووجبتْ في المعروفِ طَاعتُه، إمامتُه
 

بـأن  ، أن يكُون المستَولِي على السلطَةِ فاقِدا للشُّروطِ الواجِبِ تَوافُرها في المتَصدي للإمامةِ            . 2
 إزالَةُ حكمِ هذَا الطَّاغِيةِ     وإذَا تَيسر للأُمةِ  ، فهو عاصٍ بِفِعلِه؛ لعدمِ أهلِيتِه    ، كَان جاهِلا أو فَاسِقًا   
وجـب  ، ومن غَيرِ إلحاقِ ضررِ بالأمةِ يفُوقُ ضرر كَونِه أمِيرا علـيهِم          ، بالطُّرقِ المشروعةِ 

 ا ذلكه   ، عليهكمح لْكُه ، وإلَّا بأنِ استَقروثَبتَ م ،  سلِمِينا للمامإم اروفِ   ، صعـرفي الم طَاعي ،
معليهويحر وجالخُر  . 

  

أنَّه يحتَاج إلَـى    : إن الباحِثُ إذْ يرتَضِي قَولَ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ في إمامةِ المتغَلِّبِ لَيرى            :ثَالِثًا
وطِّنِ نفسها علـى  وألَّا تُ، فالأُمةَ يجِب علَيها ألَّا تَستَسلِم لهذَا الواقِعِ الدخِيلِ       ، تَرشِيدٍ في فَهمِه وفِقْهِه   

بلْ ، - كما هو غَالِب الحالِ اليوم       -خَاصةً إن لم يكُونُوا أَهلا للحكمِ والرئَاسةِ        ، حكمِ المتَغلِّبِين لَها  
بدالِ  لاسـتِ  - من خِلالِ أهلِ الحلِّ والعقـدِ        - وبِكُلِّ سبِيلِ مشروعٍ     ،يتَعين عليها أن تَسعى جاهِدةً    

وليحكُم النَّاس مـن يرضـونَه    ، ى في الأُمةِ  لتَعود الخِلافَةُ شُور  ، لَةِالإمامةِ النَّاقِصةِ بالإمامةِ الكَامِ   
  . )1(من الحكَّامِ 

  

   كتورا الخَطِيبِ  قَالَ الدكَرِيلَّمنَا بِه     : " زس 2(إنَّنَا لو(    زنَا ماولَى إطلاقِهِ لتَجـورِ   عنطِقَ الأُم ،
إلَّـا إذَا كَانـتْ     ، )3(وجعلنَا مصِير الأُمةِ فَريسةً للفَوضى والاضطِرابِ       ، وارتَضينَا شَرِيعةَ الغَابِ  

وإن مِمـا   ، )4(" ثَورةً شَعبِيةً أو مسلَّحةً قامتْ لتَحقِيقِ آمالِ الشَّعبِ في القَضاءِ على فَسادِ الحكـمِ               
ضعيه يدأَمر نِذَا الفَهم :  

  

                                                
  ).294(رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ص : محمد عثمان) 1(
  .يقصِد مذهب أهلِ السنَّةِ والجماعةِ في إمامةِ المتغَلِّبِ وبيعتِه) 2(
 في الأخذِ بمـذهبِ أهـلِ الـسنَّةِ    وتَجاوز منطِقَ الأمورِ فأفحشَ من غَلا  ،  أنَّه قد أبعد النَّجعةَ    :ويرى الباحِثُ ) 3(

حتَّى غَدا  ، ونَصبهم أولِياء لأمورِ المسلِمين   ، فخَلع على الرؤَساءِ والحكَّامِ أوصافَ الثَّناءِ والإطْراءِ      ، والجماعةِ
ةِ والجماعةِ مـن هـذَا   بلْ إن أهلَ السنَّ،  في قِسطِهتوعمر ،  في صِدقِهتأحدهم يخَالُ نَفسه أبا بكرٍ     

راءالفَهمِ ب ،وااللهُ أعلم      .  
  ).140(نظام الشورى في الإسلام ص : زكريا الخطيب) 4(
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وقَـد  ،  واختِيارٍ  ليس نَابِعا عن رِضى    ،إن حكم المتغَلِّبِين للأُمةِ إنَّما هو حكم إلجاءٍ واضطِرارٍ         . 1
 ـتِ الاخْ نِ ع ةًحامسه م ذِ ه تْسيلَ: قُلنَا"  :بعد أن قرر انعِقَاد حكمِ المتسلِّطِ     :  الغَزالِيالَ  قَ ارِي، 
كِلَون الض ربِ تُ اتِوريح حظُ المنَ، فَ تِاورحنَ ن لَعأَ م نَ تَ نلَاو الم ةِتَي م ظُحور،كِلَ ونالم ـ أَتَو   دشَ
    .)1 ( "هنْمِ

           فعد ؤَقَّتٌ أُجِيزطَارِئٌ م عضإلَّا و وا هم تسلِّطِينكمِ المررِ  فالقَولُ بانعِقَادِ حا للـض ،   علـى أن
والأمةُ لا يصدقُ عليها أنَّها مضطَرةٌ للقَبولِ بحكمِ المتَغلِّـبِ   ، يظلَّ الأملُ والعملُ قَائِما لتَغيِيرِه    

 .)2(إلَّا إن تَمحض عجزها عن دفعِه بالسبلِ المشروعةِ 
 

2 .   وإن تَغلِّبالم امِ   إنالإم كمةِ ف     أخَذَ حجوبِ الطَّاعوفِ  فِي وعرةِ الخُروجِ ، ي الممرعليه إلَّا   وح 
        سلِمينخلِيفَةً للم ا أوامفِ كَونِه إمظَ بشَرحي نزِلَةً منه    ، أنَّه لمنَى مأد وبلْ ه ،     ـاكِمإلَّا ح وا هفَم

ك أنَّه تَولَّى مقَالِيد السلطَةِ بطَريقٍ غيـرِ        مسير ومصرفٌ للأعمالِ ليس إلَّا؛ ذَا     ، ورئِيس للبِلادِ 
 .)3(على أنَّه فاقِد لشُروطِ الإمامِ المعتَبرةِ غَالِبا ، وهو القَهر والإكراه، رعِيش

  

 ـغَ تَن مى أنلَ، عبٍذه ملِّ كُن مِونعجمِ مةُمالأئِ"  :: الشَّيخُ محمد بن عبدِ الوهابِقَالَ    بلَّ
لَعدٍلَى ب،أو ب لَانٍلد ه حكمفِامِ الإم الأشْيعِمِي ج تغلَّ، )4( " اءِيقِيقَةًفالما لا حكمح امإم ب.  

  

أما الخلافَـةُ الـصورِيةُ وإن كَانـتْ بِـصورتِها      " :الخِلافَةُ وسلطَةُ الأُمةِقالَ صاحب كِتَابِ   
، بـلْ عِبـارةٌ عـن ملـكٍ       ، ولكِنَّها في الحقِيقَةِ لا تَكُون خِلافَةً     ،  شَكلِ الخلافَةِ  الظَّاهرِيةِ على 

أو بالحـصولِ عليـه   ، يكُون هذَا إما بعدمِ جمعِه لشُروطِ الخِلافَـةِ     ، وتَغَلُّبٍ، وتَحكُّمٍ، وسلطَنَةٍ
  . )5(" والتَّغلُّبِ ، والجبرِ، والاستِيلاءِ، بطَريقِ القَهرِ

                                                
  ).204(الاقتصاد في الاعتقاد ص : الغزالي) 1(
  ).139 – 138(البيعة عند مفكري أهل السنة ص : أحمد عبد المجيد) 2(
  ).224(عند أهل السنة والجماعة ص الإمامة العظمى : عبد االله الدميجي) 3(
  ).5 / 9(الدرر السنية في الأجوبة النجدية : علماء نجد) 4(
  ).100(الخلافة وسلطة الأمة ص : جماعة من الأتراك) 5(
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  الثَّانيالمبحث 
  )1 (الْإجبار علَى وِلايةِ الْقَضاءِ

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 ،)2 (كَأن لَم يصلُح لمنصِبِ القَضاءِ إلَّا كُفْؤٌ واحِـد ، إذَا تَعين القَضاء على أحدِ المتَأهلِين له   

      ذَا المه لِيي أن امإليه الإم هِدوعةِ   ، نصِبسئُولِيتَقلُّدِ الم عن مجه    ، فأحجبِـري امِ أنلْ للإمعلـى   فه 
ا عنه، ذلكاه؟ ، قَهرلرِض ار3(ولا اعتِب(.  

  
  :تحرِير محلِّ النزاعِ: ثَانِيا

 .)4(لك غَيره اتَّفقَ الفُقَهاء على أن القَضاء يتَعين علَى من هو أهلٌ له إذَا لم يصلُح لذَ . 1
2 . منه ذلك اءِ إذَا طُلِبولُ القَضه قَبلزما اتَّفَقوا على أنَّه ي5 (كم( ، الآثِمِين من وإلَّا كَان)7)(6( . 

  

                                                
الاقتِصارِ على المسائِلِ   وهذَا خِلافُ ما قَطَعه الباحِثُ على نَفسِهِ مِن         ، أَصلُ الإكراهِ فِي هذِهِ المسألَةِ أنَّه بِحقٍّ      ) 1(

 التَّنبِيه على أن الإكراه فـي المـسألَةِ         :لكن السبب في ذِكرِ هذه المسألَةِ     التِّي يكُون الإكراه فِيها بِغيرِ حقٍّ؛       
، سةِ مدى مشروعِيةِ الإكراهِفهذه المسألَةُ تنفرِد بدِرا  ، وبغَيرِ حقٍّ عند غَيرِهم   ، الواحِدةِ قد يكُون بحقٍّ عند قومٍ     

  .من هذا البحث) 40(انظر ص  . وااللهُ أعلم، لمترتِّب عليهأكثر مِما تتنَاولُ أثره ا
كُلٌّ منهما يطلَقُ على الإكراهِ بحقٍّ       : تَنْبِيه اروالإجب اهلفظَ    ، الإكر اهِ  " إلَّا أنعلـى      " الإكر ه الفُقَهـاءرقَـص

  .من هذا البحث) 15(انظر ص . فيما إذَا كَان الإكراه بحقٍّ" الإجبارِ " كما خَصوا لفظَ ،  حقٍّالإكراهِ بغيرِ
شأنُه فـي ذلـك     ، لكن إن لم يصلُح له إلَّا واحِد صار فَرضا عينِيا علَيه          ، الأصلُ في القَضاءِ أنَّه فرض كِفايةٍ     ) 2(

  .تِشأن سائِرِ فُروضِ الكِفايا
فهلْ للإمامِ إجبـارهم  ، فرفَضوا الوِلايةَ،  ما لَو تأهلَ لمنصِبِ القَضاءِ جماعةٌ من القُضاةِ:ومن صورِ المسألَةِ  ) 3(

  . أم لا؟، أو إجبار أحدِهم على تَقلُّدِها، جمِيعا
نهايـة  : الرملـي ، )143 / 4(نح الجليل   م: عليش، )295 / 3(الفتاوى الهندية   : الشيخ نظام الدين وآخرون   ) 4(

  ).601(العدة شرح العمدة ص : المقدسي، )236 / 8(المحتاج 
فذَهب الحنفيةُ والمالكِيةُ والشَّافِعيةُ إلـى أنَّـه        . أم لا؟ ، لكِنِ اختلفُوا هلْ يجِب عليه طَلب القَضاءِ والحالَةُ هذِه        ) 5(

 من الشَّافعيةِ وجوب الطَّلبِ فِيما إذَا      : الأذْرعِيلكن قَيد   ، ودفعا للمظَالمِ ،  للحقوقِ يجِب عليه الطَّلب؛ صِيانَةً   
  .لم يلزمه، فإن تَحقَّقَ أو غلب على ظَنِّه عدمها؛ لِما علِم من فسادِ الزمانِ وأئِمتِه، ظَن الإجابةَ

  .ولو لم يوجد غَيره، هومذهب الحنَابلةِ عدم وجوبِ
مغني المحتـاج   : الشربيني، )218(مختصر خليل ص    : خليل المالكي ، )445 / 6(البحر الرائق   : ابن نجيم ) 6(

  ).251 / 5(كشاف القناع : البهوتي، )307 / 5(حاشية البجيرِمي على الخطيب : البجيرِمي، )499 / 4(
)7 ( دأحم امالإم في رِوا:ذهب أهلٌ لذلِك وه على من نتعيلا ي اءالقَض ةٍ إلى أنه، يغَير وجدي لم وإن،    =  
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  .أم لا؟، واختَلفُوا فِيما إذَا امتَنَع هلْ يجبِره الإمام ويكرِهه على القَبولِ . 3
 

  :مذاهب  الفُقَهاءِ: ثَالِثًا
  : قَهاءِ في هذِه المسألَةِ قولَانِللفُ  

والحنَابلةُ ) 3(والشَّافعيةُ في الأصح ) 2(والمالكيةُ ) 1(ذَهب الحنفيةُ في أحدِ الوجهينِ : المـذهب الأولُ  
)4 (اءعليه القَض نتَعي من جبِري امِ أنحِقُّ للإمإلى أنَّه ي ،ضعنه عِو دوجي إذَا لم.  

  

وهـو  ، فإنِ أبى الوِلايةَ فلا يجبر    ، إن من تَعين عليه القَضاء يفتَرض عليه القَبولُ       : المذهب الثَّانِي 
  . )6)(5(ومقابلُ الأصح عند الشَّافعيةِ ، الوجه الآخَر عند الحنَفيةِ

  
  :أدِلَّةُ المَذَاهِبِ: رابِعا

 

 
، استَدلَّ الجمهور على جوازِ إجبارِ المتعينِ للقَضاءِ إنِ أبى الوِلايـةَ بأدِلَّـةٍ مـن الأثَـر                  
  :وذلك على النَّحوِ التَّالِي، والقِياسِ

                                                
 ،"؟ هري غَ دوج ي ما لَ  إذَ ياضِ القَ مأثَ ي لْه: " : الإمام أحمد فقد سئِلَ   ، ومقتَضى ذلك أنَّه لا يأثَم إن أبى الوِلايةَ          =

   ".مأثَا يلَ"  :الَقَ
ويحتَملُ ، والخَطْبِ الجسيمِ ، وهذِه الروايةُ يحتَملُ أنَّها على ظَاهِرِها؛ لما في تَولِّي القَضاءِ من الخَطَرِ العظِيمِ            

الإمـام   فـإن ، فتُحملُ على من لم يستَطِعِ القِيام بالواجِبِ؛ لظُلمِ السلطَانِ أو غَيرِه          ، وهو الأصح ، أنَّها مؤَولَةٌ 
مدالَ" :  قالَ: أح باسِ للنَّدمن أتَ،مٍاكِ ح ذهباسِ النَّوقُقُ ح." !  
  ).9 / 14(المغني : ابن قدامة، )262-261 / 28(الإنصاف : المرداوي: انظر

  ).42 / 8(حاشية رد المحتار : ابن عابدين) 1(
  ).131 / 4(الشرح الكبير : الدردير) 2(
 هشبِ ي ،ةِام الع حِالِص بالم قِعلِّتَ الم نِيعتَ الم بِاجِا الو ذَ ه نه مِ اعنَ امتِ :يلَ قِ إنفَ : ": النَّووِي قَالَ   :عهإشْكَالٌ ودف ) 3(

كُ تَ أنبِ كَ ونيفْ فَ ،ةًيره بِ قُس، و يخرج نِ ع لِ الأهفكَ ،ةِي فَي ي لَّو ى ويجب؟ر. فالجأنَّ :واب مكِه يأ ن ن ـ ي   ـ :الَقَ ه  إنَّ
ؤْيمبالتَّ ر ةِوب ا تَ فإذَ،الً أوابلِّ وتُلْ قُ.ي:و يغِنبي أنلَ:الَقَ ي ا يلأنَّ؛قُفس نِمتَه لا يالِ غَعا إلَّبا ملاتأو،ذَ وه ا لـيس 
    ". واالله أعلم ،ائًخطِ مان كَإن و،اطع قَاصٍعبِ

  ).587(السراج الوهاج ص : الغمراوي،)80 / 8(روضة الطالبين : النووي: انظر
  ).83 / 6(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة) 4(
العزيز شـرح   : الرافعي، )499 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني، )42 / 8(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين ) 5(

  ).411 / 12(الوجيز 
وإن لـم   ،  من أن القَضاء لا يتَعين على من هو أهلٌ لـذلِك           : أحمد   هذا القولُ هو لازِم ما نُقِلَ عنِ الإمامِ       ) 6(

اءعليه القَض نييتع ه؛ لأنَّه إذَا لمغَير وجدعليه، ي رجبفأولَى ألَّا ي ،وااللهُ أعلم.  
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  :دلِيلُ الأثَرِ . 1
  

 رجلا مِـن بنِـي      ت طَّابِدعا عمر بن الْخَ   : عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ الْجمحِي، قَالَ        
  قَالُ لَهحٍ، يمنِ حِ    : جامِرِ بع نب عِيدذْستمٍ  ي  كَذَا     ( : ، فَقَالَ لَهضِ كَذَا ولَى أَرع مِلُكتَعسإِنِّي م( ، 

 )  وتَتْركُـونِي  ، فِي عنُقِي  وااللهِ لاَ أَدعك، قَلَّدتُموها   ( :  قَالَ ، )يا أَمِير الْمؤْمِنِين؟  لا تَفتِنِّي   ( : فَقَالَ
)1)(2(. 

  

 
  

       مرع ؤمِنِينالم أمِير ا  تإنعِيدس رأجب ـا   ت قدى تَمنُّعا أبـداءِ لمةِ القَضعلى وِلاي 
ذلك وكِ، مني اه واختِيارِهولمإلى رِض لِ الأمر.   

  

 ما جـاء فـي      : لو خُلِّي ونَفسه ما ولِي أَمر القَضاءِ       ت ومِما يؤكِّد أن سعِيد بن عامرٍ       
 الَقَ فَ ،اهص أو ،هكَتر ي ن لَ هوأنَّ، ت رم ع  من دأى الجِ ا ر ملَ تأن سعيدا   : رِوايةِ عبدِ الرزاقِ  

  .)3(  "رما ع االله يقِاتَّ"  :هلَ
                                                

  .وأبو نُعيمٍ، والفَاكِهِي، أخرجه عبد الرزاقِ) 1(
أخبـار  : الفـاكهي ، )348 / 11(، )20724(ح ، باب الأمراء، كتاب الجامع، فالمصن: عبد الرزاق : انظر
قَالَ الباحِثُ   ).246 / 1(حلية الأولياء   : أبو نعيم ، )1293 / 3(معرفة الصحابة   : أبو نعيم ، )338 / 3(مكة  

 ـ ،يحِمجالْ طٍابِس بنِ حمنِالر بدِع ىلع اقِزالر بدِع ىوسِ اهور نم ندعِ هدارمو: " عبد السلامِ عِيسى   وهو 
 مـن  اقِزالـر  بدع اهوور .قاتٌثِ اقَإسح عند هجالِرِ ةُيوبقِ ،عةٌطِنقَم ت رمع عن هتُوايرِ ،الثةِالثَّ من قةٌثِ

  . "يفٌعِض رالأثَفَ ،ةٌلَعضم ت رمع عن هتُوايرِ، ةِابعالس من ثقةٌ وهو ،انقَرب بنِ رِعفَج عن عمرٍم ريقِطَ
 وسياسته  ت دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب         : عبد السلام عيسى  : انظر

  ).647-646 / 2 (الإدارية
ستَقضى عبد االله  ا تأن عثمان بن عفَّانٍ     " المسنَدِ  " ومن الأدِلَّةِ على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام أحمد في           ) 2(

   مرع النَّاسِ    " : فقَالَ له ب  بن نينِ      " :  فَقَالَ   ،"اقْضِ بلَيجر لا أَؤُمنِ، واثْنَي نيتَ   " لَا أَقْضِي بـمِعا سأَم ،
  قُولُ حالنَّبِياذٍ        (:  يعاذَ بِمع اذَ بِااللهِ فَقَدع ن؟  ) م " انثْملَى  " : قَالَ عقَـالَ  ،"ب  : "      ـوذُ بِـااللهِ أَنفَـإِنِّي أَع

 ـيـك لَ عتُمزع: " قالَ عثمان: وفِي روايةِ ابنِ حِبانٍ   ". لَا تُخْبِر بِهذَا أَحدا     " :  فَأَعفَاه، وقَالَ  ،" تَستَعمِلَنِي ا  إلَّ
  ".حسن لغَيرِه ": " المسنَدِ "  تحقيقِ ِ فيشُعيب الأرنَؤُوطوقالَ ،  والحديثُ ضعفه الألباني ".يتَضقَ فَبتَهذَ

وما العزم والإصرار إلَّـا     ،  أن يلِي أمر القَضاءِ    ب قد عزم على ابنِ عمر       تأن عثمان   : وجه الدلالَةِ 
 علـى   ت إذَا أجبره عثمان     وعهِد إليه ألَّا يخبِر بإعفَائِه له أحدا؛ لئَلَّا يتذَرع أحد بذلك          ، ضرب من الإجبارِ  

  .القَضاء
ح ، كتـاب القـضاء  ، صـحيح ابـن حبـان    : ابن حبان ، )515 / 1(، )475(ح  ، المسند: ابن حنبل : انظر

  ).837 / 14(، )6864(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألباني، )440 / 11(، )5056(
  ).348 / 11(، )20724(ح ، باب الأمراء، كتاب الجامع، المصنف: عبد الرزاق) 3(
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  :دلِيلُ القِياسِ . 2
  

ممتَنِعِ عنِ القَضاءِ على صاحِبِ الطَّعامِ إذَا منَعه المضطَر في جوازِ إجبارِ            قِياس الكُفْءِ ال    
إذِ النَّاس مضطَرون إلى عِلـمِ القَاضِـي        ، كُلٍّ منهما؛ بجامِعِ اضطِرارِ النَّاسِ إلى المنفَعةِ فِي كُلٍّ        

  .   )1(خَمصةُ كاضطِرارهم للطَّعامِ إذَا أصابتهم الم، ونَظَرِه
  

 
  

بأدِلَّةٍ مِن الأثَرِ   ، استَدلَّ أرباب هذَا القَولِ على أن المتعين للقَضاءِ لا يجبر إن أبى الوِلايةَ              
  :هاك بيانَها، والنَّظَرِ

  

  :دلِيلُ الأثَرِ . 1
  

   عنِ النَّبي وِيا راءِ إنَّا لَا ( : حملَى القَضا عدأَح 2( )نُكْرِه( . 
 

)3( 
 

يشملُ ما إذَا كَـان القَـضاء       ، وهو عام ، إن الحدِيثَ صرِيح في أنَّه لا إكراه على القَضاءِ          
  .   مِمتعينًا على أَحدِ القَضاةِ؛ إذِ النَّكرةُ في سِياقِ النَّفي من صِيغِ العمو

  

  
 

هـذَا   " :: ابن الملَقِّـنِ الـشَّافِعِي    قَالَ  ، فالحدِيثُ غَريب لا تَقوم به الحجةُ     ، أما رِوايةً   -  أ
ا  أَيض  الرفْعةِ  ابن هد عنه، وأور   الشَّديدِ  الْبحثِ عده ب جر خَ ني م نَرحض لَا ي   غَرِيب الحدِيثُ

 .)4(  "دٍحأَ لِهزع ي ولم، )مزِلْإِنَّا لَا نُ( : بِلَفْظِ
 

                                                
منـار  : ابن ضـويان  ، )242 / 4(حاشية إعانة الطالبين    : الدمياطي، )499 / 4(مغني المحتاج   : الشربيني) 1(

  ).453 / 2(السبيل 
 حسولُ اللَّـهِ    بعثَنِي ر  : "ت وفِي الْمعنَى حدِيثُ أَبِي مسعودٍ    ، لَم أَجِده هكَذَا  "  :: الحافِظُ ابن حجرٍ  قَالَ  ) 2(

  أَنْطَلِقُ لاا  إِذً" : ، قَالَ  ) يوم الْقِيامةِ تَجِيء وعلَى ظَهرِك بعِير لَه رغَاء، قَد غَلَلْتَه          كنَّيفِلْلَا أُ ( : ساعِيا، وقَالَ 
" في تحقيـقِ    :  الشَّيخُ الألبانِي     وحديثُ أبي مسعودٍ صححه    ".أخرجه أبو داود    ،  )كا لَا أُكْرِه  إِذً(  : قَالَ ،"

  ".الترغيب والترهيب 
كتـاب الخـراج    ، سنن أبـي داود   : أبو داود ، )340 / 4(، )2562(التلخيص الحبير ح    : ابن حجر : انظر

 1(الترغيب والترهيب : المنذري، )333(، )2947(ح  ، باب في غُلُول الصدقة   ) 12-11(، والإمارة والفيء 
 /351  .(  

  ).411 / 12(العزيز شرح الوجيز : يالرافع) 3(
  ).551 / 9(البدر المنير : ابن الملقن) 4(
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، وهو محمـولٌ علـى حـالِ عـدمِ التَّعـينِ          ،  فالحدِيثُ عمومه مخصوص   ،وأما دِرايةً   - ب
   .)1(فالاحتِجاج به فِي غَيرِ محلِّ النِّزاعِ 

  

  :دلِيلُ النَّظَرِ . 2
  

  اءِ  إنةَ القَضلا                وِلاي الخَطرِ الشَّدِيدِ؛ إذْ قـد ا منا فِيها؛ لمملِهبح التَّقِي نُوءةٌ ثَقِيلَةٌ يسئُوليم 
، وقد تَفتِنُه منَاصِـب الـدنيا وزِينَتُهـا       ، وقد لا يوفقُّ إلى الحكمِ بالحقِّ     ، يجد له على الحقِّ أعوانًا    

لزلا ي رءبنفسِه لنَفعِ غَيرِه والم اره الإضر2(م(  .  
  

  

 لـه هادِيـا     لأبأن المجبر على القَضاءِ في مأمنٍ من أخطَارِ القَضاءِ ومفَاسِدِه؛ إذْ كَفَى باالله              
 ـ إِلَكِ وءاض القَلَأَ سنم( : حقَالَ رسولُ االله :  قالَتلحدِيثِ أنسِ بنِ مالكٍ    ، ونَصِيرا ى لَ

   .)3( ) هددسي فَاكًلَ مهِيلَ ع االلهُلُزِنْ يهِيلَ عربِج أُنم و،هِسِفْنَ
  

اجِحالر أيا الرامِسخ:  
  

فأحجم ، فإذَا تَعين للقَضاءِ أحد الأكْفَاءِ فاستَقضاه الإمام      ، يبدو للباحِثِ وجاهةُ القَولِ الأولِ      
ولا ، )4(نٍ كما قَـرر المالكِيـةُ       بٍ وسج ولو بضر ، وجاز للإمامِ إجباره  ، عصى، عن تَقلُّدِ الوِلايةِ  

وإن ثَمةَ مسوغَاتٍ لتَزيد هذَا القولَ      ، اعتِبار لكَونِه مجبرا مكرها؛ إقَامةً لرِضا الشَّارعِ مقام رِضاه        
ةً إلى قُوا، تِهقُوهأهم من:  

  

إذْ يجبر المكلَّفُ على فعلِها عِند التَّعـينِ  ، إن شَأن القَضاءِ فِي ذلك شَأن فروضِ الكِفاياتِ كُلِّها   . 1
)5)(6(. 

 

                                                
  ).277 / 4(أسنى المطالب : الأنصاري) 1(
  ).9 / 14(المغني : ابن قدامة) 2(
  .:وضعفَه الألبانِي ، واللَّفظُ للتِّرمذي، أخرجه الثلاثةُ) 3(

ح ،  فـي القاضـي    حباب ما جاء عن رسـول االله        ) 1(، كتاب الأحكام ، الجامع الصحيح : الترمذي: انظر
  ).124-123(ضعيف سنن الترمذي ص : الألباني، )603 / 3(، )1323(

  ).140 / 7(شرح مختصر خليل : الخرشي، )9(تبصرة الحكام ص : ابن فرحون) 4(
  ).277 / 4(أسنى المطالب : الأنصاري، )412 / 12(العزيز شرح الوجيز : الرافعي) 5(
 ـه لا ي فإنَّ،اءضا القَ إلَّ والحاصِلُ أن فُروض الكِفايةِ كُلِّها تتعين بتعيِينِ الإمامِ       : " : الدسوقِي   قَالَ: دةٌفَائِ) 6( تعين 

  . "ينِي الده فِرِطَ خَةِد لشِلك وذَ؛هتُفَخالَ موزج تَ بلْ،امِ الإمينِعيِبتَ
  ).131/  4(حاشية الدسوقي : الدسوقي: انظر
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قَضاءِ وتِلك مفسدةٌ تَربو على أخطَارِ ولايةِ ال      ، )1(قَضى لنَا شِرارنَا     إن لم يقضِ لنَا خِيارنَا       إنَّه . 2
  . والنَّظَر القَوِيمِ يقضِي بدرءِ أعظَمِ المفسدتينِ باحتِمالِ أخَفِّهِما، ومفَاسِدِها مجتَمِعةً

  

    أنَّــ غَـيراحِـثَ  هللب لُـوحي :ِذَا التَّرجيححلَّ هم أن  ـامهبغالِبِ م القِيام على الظَّن ا إذَا غَلبفِيم 
فإن تَعذَّر ذلـك؛ لجـورِ الـسلطَانِ وظُلمِـه؛ أو           ،  المظلُومِ ونُصرةِ، عِ الظَّالِمِ من قَم ، )2(القَضاءِ  

كما هو غالِب الحـالِ فـي     - اءِأو لعدمِ استِقلالِيةِ القَض   ، لاستِحالَةِ ملاحقَةِ النِّظَامِ وأركَانِه قَضائِيا    
ولم يجز حِينَئِذٍ إكراهه؛ لأنَّه أضـحى بغَيـرِ         ،  والفِرار مِنها  ،جاز له رفض الوِلايةِ   ، - هذه الأيامِ 
  .حقٍّ حِينَئِذٍ

  

     ظَـرِ الباحِـثِ      -ويتأكَّـدفي ن -   ـفَاءارِ القَاضِي إضإجب ةُ منذَا الاستِثنَاءِ إذَا كَانتِ الغَايمِثلُ ه
     ةِ الظَّالمائِركمِ الجةِ الحةِ على أنظِمينِ  ، ةِالشَّرعيةٌ للدحِراس ا هِيمِم ا  ، أكثرنيةٌ للـد3(وسِياس( ؛ لأن

والحكم يدور مـع عِلَّتِـه    ،  جاز من أجلِها إجبار القُضاةِ الأكْفَاءِ منتَفِيةٌ في هذِه الحالاتِ          التِيالعِلَّةَ  
       قابِلُه واجِبقٍّ يكُلَّ ح ا؛ على أنمدا وعودجف، و          ـرجبقِّه فـأنَّى يتَحصِيلِ ح القَاضِي من رِمإذَا ح

  !.إنَّها لإحدى الكُبرِ، على أداءِ واجِبِه؟
  

إلَّـا مـن   ، لٌه عن وِلايةِ القَضاءِ وهم لها أَ  والثَّورِي، كأبِي حنِيفَةَ وما امتِنَاع أكَابِرِ الأئِمةِ       
بلْ سجِن وضرِب في سـبِيلِ      ،  القَضاء أشَد الإباءِ   :د أَبى أبو حنِيفَةَ     لِذَا فق ، أجلِ تِلكُم المسوغاتِ  

  : )4(  أمرانِمن أهمها،  لنفسِه بمبرراتٍ:ذلك؛ وقدِ اعتَذَر 
  

 ـ، فَاءِولم يسلم من سطوةِ الخُل    ، إن القَضاء في بِنِي أميةَ وبنِي العباسِ لم يكُن حرا طَليقًا           . 1  مفُهِ
د له أبـواب مـسجِدِ      لو أرادنِي أن أَع   : " لقَضاء مبررا رفضه ا   :  أبِي حنِيفَةَ  هذَا من قَولِ  

                                                
: عن الْقَاضِي الْعادِلِ، إذَا استَقْضاه الْأَمِير الْباغِي، هلْ يجِيبه، فَقَالَتْ         أنَّها سئِلتْ   ل  أما ما يروى عن عائِشةَ      ) 1(

 )       كُمارشِر ى لَكُمقَض ،كُمارخِي قْضِ لَكُمي لَم لَقِّنِ  فقالَ   ، )إنالم ذَا ا "  :: ابنهولْأَثر لَا ي حضنِرخَي من ره ج
بثِ عدحالْب  نهةَ في كِتابِه         ،  " عشَب بن رما عسنَدم هذكر لطَانِ " وقدافِظُ فـي  " السا قالَ الحالتَّلخِـيصِ  " كم" ،

  .لكنَّه اكتَفَى بإيرادِه دون الحكمِ عليه
  ).343 / 4(، )2573(ح ، التلخيص الحبير: بن حجرا، )559 / 9(البدر المنير : ابن الملقن: انظر

وإلَّا لوِ اشتُرِطَ القِيام بمهام القَضاءِ كُلِّها لافتَقَرنَا وقتَئِـذٍ إلـى            ، القِيام بغَالبِ مهام القَضاءِ كَافِيةٌ في هذَا المقَامِ       ) 2(
  . وااللهُ أعلم، ى مدى العصورِ والأزمانِوقد عز نَظِيره عل، تخَلِيفَةٍ كعمر بنِ الخطَّابِ 

لذَا فمن المهِم لمن قَصد إصلاح الأنظِمةِ التِي نَخرها الجور والفَساد أن يكون على دِرايةٍ ووعِي بالمكرِ الذِّي            ) 3(
 على الإصلاحِ إلى أداةٍ من أدواتِ الظُّلـمِ مـن           ومع عدمِ قُدرتِه  ، يحِيقُ به؛ لأنَّه قد يتحولُ مع تعاقُبِ الأيامِ       

  .وااللهُ أعلم، حيثُ لا يدرِي
  ).241 - 240(الإكراه في الشريعة الإسلامية ص : فخري أبو صفية) 4(
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    أدخُلْ في ذلك لٍ       ، واسِطَ لمجنُقِ رربِ عبض كتُبي أن رِيدي وفَكيفَ وه ،     أنَا على ذَلـك وأختِم
 .  )1("  في ذلك أبدا فَواالله لا أدخُلُ، الكِتَابِ

 

2 .       دالَةِ على الخَليفَةِ وحتنفِيذَ أحكَامِ الع ستَحيلِ؛   إنالم من ربتِه ضنِيفَـةَ   لذَا قَالَ اشِيـو حأب : 
وليس ، وقُوادِك، وعلى ولدِك ، س يحكُم بها عليك   لا يصلُح للقَضاءِ إلَّا رجلٌ له نَفْ      : " للمنَصورِ
  .)2(" س لي تلك النَّف

 

                                                
  ).24 / 2(مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة : المكي) 1(
  ).215 / 1(مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة : المكي) 2(



 

  

   

  
  

  الثالثالمبحث 
  جِهادِي الْ فِاهِركْإِا للْيه فِةَرب التِي لا عِعاضِوالمْ

  

 
  

 أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِهادِ
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  المبحث الثالث
  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِهادِ

  
  :صورةُ المَسألَةِ: أولًا

 

؛ لأن الجِهـاد  لأذكر السادةُ الشَّافعيةُ أنَّه لا يصِح استِئجار المسلِمِ للجِهادِ في سـبيلِ االله            
كما أن جِهاده   ، للمرءِ أن ينوب عن غيرِه فيما هو فرضه       ولا يجوز   ، يتَعين عليه بحضورِ الصفِّ   

  .)1(فحرم الاستِئجار عليه؛ كالصلاةِ ، واقِع عنه
  

؛ ذَاك أنَّـه   فهو إعانَةٌ لهم لا أجـرةً  من بيتِ المالِ)2(وأما ما يأخُذُه جنُود وزارةِ الداخِليةِ      
اسِلِقَاءةِ احتِبسكَرِيةِ الععلى الخِدم غِهِموتَفر عنهم ، هم م واقِعهاد3(وجِه(.  

  

فلَو أَكره الإمام جماعةً على الغَزوِ فهلْ يستَحقُّون أُجرةً على جِهادِهم؛ كونَهم مكـرهِين؛                
  . ؟)4(وا للجِهادِ طَائِعِين كما لو خَرج، أم لا حظَّ لهم فيها، ولم يتَعينِ الجِهاد عليهم

   

                                                
  ).442 / 2(مغني المحتاج : الشربيني، )128 / 14(الحاوي الكبير : ديالماور) 1(
  . أن لهم رِزقًا معلوما في بيتِ مالِ المسلِمين: وهم الذِّين يسميهم الفقَهاء المرتَزِقَةَ؛ وسبب هذه التَّسمِيةِ) 2(
  ).100 / 8(حاشية الجمل على المنهج : الجمل) 3(
كَؤُود المطلبِ؛ ذَاك أن الإمـام فـي   ،  إن وجود هذه المسألَةِ في الواقعِ أمر وعر الملْتَمسِ: اعتِراضا قد يقالُ ) 4(

  !. بلْ سعيه في وأدِ الجِهادِ وأهلِه يفوقُ حد الوصفِ، زمانِنَا قد أضحى لا يرقُب في المجاهِدين إلَّا ولا ذِمةً
  

رى البةِ:احِثُويادانبةٌ للججه مإنكَار ذَا أمره التينِ،  أنا في حاقعيهذه المسألَةِ و رتَصو مكِنإلَّا أنَّه ي :  
  

 اقتَـضى   -وهو فيهـا محِـقٌّ      ،  تَكون شرعِيةً  -إذَا خَاض الحاكم المحارِب للجِهادِ وأهلِه غِمار حربٍ          .1
 .صومِه الإسلامِيِين في رحاها ولو بالإكراهِانتِصاره فيها إشْراك خُ

 

 تَقوم مقام الحاكمِ في إقامةِ شَعيرةِ الجِهادِ والقِتالِ فـي       لأ إن الجماعاتِ المجاهدةَ في سبيلِ االله        :إذَا قِيلَ  .2
 .نه إذَا تعذَّر وجودهولا يبعد أن تنُوب الجماعةُ ع، ؛ فإن الإمام نائِب عنِ الجماعةِلأسبيلِ االله 

 مثَلاً –فيجوز لهم ، وقد قرر الحنفيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ أن جماعةَ المسلِمين تقوم مقام الإمامِ عند عدمِه            
 ـ   ، وإن كَان ذلك من صلاحِياتِ الإمامِ فحسب      ،  تنصِيب قاضٍ للمسلِمينِ   - قواعِدِ المذهبِ الم ومِنالكِي :

  .واالله أعلم، أن جماعةَ المسلِمين تَقوم مقام القَاضِي عند فقدِه
ابـن  ، )570 / 5(مواهب الجليل   : الحطَّاب، )43 / 8(،)289 / 6(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر

صناعة الفتـوى   : هعبد االله بن بي   ، )73(الأحكام السلطانية ص    : الفراء، )19(تبصرة الحكام ص    : فرحون
 ).275-269(وفقه الأقليات ص 
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  :مذَاهب الفُقَهاءِ: ثَانِيا
 

كما لـو   ، ذَهب الشَّافعيةُ إلى أن المكره على الغَزوِ لا يستَحِقُّ أُجرةً إن تَعين الجِهاد عليه               
ويرجِع المكـره بـالأُجرةِ   ، لوقعةِوإلَّا استحقَّها من وقتِ خُروجِه إلى حضورِ ا، دخلَ الكُفَّار بلادنَا 

  .)2)(1(واعتَمده ابن حجر والرملِي ، وهذا القولُ استَحسنَه الرافعِي والنَّووِي، على المكرِهِ
  

                                                
 / 8(نهاية المحتـاج    : الرملي، )278 / 9(تحفة المحتاج   : ابن حجر ، )442 / 7(روضة الطالبين   : النووي) 1(

  ).192 / 1(المنثور في القواعد : الزركشي، )63
  

يستَحِقُّ الأُجرةَ مطلَقًا؛ لأن الجِهاد لا يتَعين عليـه   ، بي أن غَير المكلَّفِ بالجِهادِ كالص     :مقتَضى قَولِ الشَّافعيةِ  
وإن تعين القِتالُ عليه فِيما لو دخلَ الكُفَّـار         ، كما قيلَ في العبدِ إنَّه يستَحِقُّ الأُجرةَ مطلَقًا       ، وإن حضر الصفَّ  

  ).279 / 9(تحفة المحتاج : ابن حجر: انظر. بلادنَا
إلَّا أن مسألَةَ استحقَاقِ المكرهِ على      ،  لم يظفَرِ الباحِثُ بعد البحثِ والتَّنقِيبِ بغَيرِ قَولِ الشَّافعيةِ في هذه المسألَةِ            )2(

 على  وإيضاح الخلافِ ، وهِي محلُّ خلافٍ بين أهلِ العِلمِ     ، الغَزوِ أجرا فَرع عن مسألَةِ استِئجارِ المسلمِ للجِهادِ       
  : النَّحوِ التَّالِي

 . وإلَّا فلا كَراهةَ، مذهب الحنفيةِ أنَّه يكره تَحرِيما أخذُ الجعلِ على القِتَالِ إذَا كَان في بيتِ المالِ كِفايةٌ .1
  الجاعـلُ  يقولَكَأن  ، لكن بشَرطِ أن تَكون الخَرجةُ واحِدةً     ، مذهب المالكيةِ جواز أخذِ الجعلِ على القِتالِ       .2

أما لو تَعاقد معه على أنَّـه كُلَّمـا         ،  عنِّي فِي هذِهِ السنَةِ    الً علَى أَن تَخْرج بد    ،أُجاعِلُك بِكَذَا : رجِ عنه اللخَ
زجي ا عنه لمنائِب خرج لَ غَزوصح. 

 .جِهادِمذهب الشَّافعيةِ والحنابلةِ عدم جوازِ استِئجارِ المسلِمِ لل .3
 .  ذهب الإمام أحمد في رِوايةٍ إلى جوازِ استِئجارِ المسلِمِ للجِهادِ ما لم يتعين عليه .4

  

  :  أن رأي الشَّافعيةِ والحنابلَةِ هو الراجِح؛ ومِما يؤيد ذلك:والذِّي يظهر للباحِثِ
ومن تعين عليه فَرض لم يجز أن ينُوب فيـه          ،  من كَان من أهلِه    إن الجِهاد يتعين بحضورِ الصفِّ على      .1

 . كمن عليه حجةُ الإسلامِ لا يجوز له الحج عن غَيرِه، عن غَيرِه
تَالِ لملـك   ولو صِح أَخذُ الأُجرةِ على القِ     ، إن حضور الوقعةِ سبب لاستِحقَاقِ المجاهِدِ سهما من الغَنِيمةِ         .2

 .حظَّه من الغَنِيمةِ دافِع الأُجرةِ دونَه
 ولِلْجاعِلِ أَجره   ، أَجره يلِلْغَازِ( :  قالَ ح أن رسولَ االله     بإن حديثَ عبدِ االله بنِ عمرِو بنِ العاصِ          .3

حملُ على الإجارةِ؛ لعدمِ جوازِهـا؛      ولا ي ، محمولٌ على تَجهِيزِ الغَازِي تَطوعا وإعانَةً     ، )ي  وأَجر الْغَازِ 
 النَّبي أن ذَلك دؤيا ياحومِما لا أجِيرغَازِي اهمس قد .  

  

 أن من جوز أخذَ الجعلِ على الغَزوِ حالَ الطَّواعِيةِ والاختِيارِ كالمالكيـةِ فـأولَى أن يجـوز             :ويرى الباحِثُ 
   .وااللهُ أعلم،  الإكراهِ والاضطِرارِأخذَها حالَ

: النـووي ، )182 / 2(الشرح الكبيـر    : الدردير، )207-206 / 6(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر
، )76 / 3(حاشـية عميـرة    : عميرة، )128 / 14(الحاوي الكبير   : الماوردي، )519(منهاج الطالبين ص    

  =       ، سنن أبي داود:  أبو داود،)164 / 13(المغني : ن قدامةاب، )412 / 2(كشاف القناع : البهوتي
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  : أدِلَّةُ المَذاهِبِ: ثَالثًا
 

 الأُجرةَ ما لم يتعينِ الجِهـاد       انتَصر الشَّافعيةُ لقولِهم القَاضِي باستِحقَاقِ المكرهِ على الغَزوِ         
  : عليه من وقتِ النَّفِيرِ إلى حضورِ الوقعةِ بأدِلَّةٍ من المعقُولِ مفادها

  

، إن أَخذَ الأُجرةِ عن فُروضِ الأعيانِ لا يجوز؛ إذِ مقصود الشَّارِعِ منهـا امتِحـان الـنَّفسِ                  . 1
ولا يسعِفُ المكره إكراهه في مسألتِنَا؛      ، وهذَا يتَنَافَى مع أخذِ الأُجرةِ    ، يفِوقَهرها بامتِثَالِ التَّكلِ  

 على ذلك استُؤجِر ا لوةً كميأخُذْ عنه أُجر عنه؛ فلم اقِعه وادجِه 1(لأن( . 
 

 عقـلا   -جـوز للمـرءِ     ولا ي ،  يدافِع عن نَفسِه إذَا حضر القِتَالَ      - ولو مكرها    -إن الغَازِي    . 2
 .)2(  أن يدافِع عن نفسِه بعِوضٍ يرجِع به على غَيرِه-وشَرعا 

  

  

 أنَّـه إذَا  : فوجهه،وأما تَقيِيد استِحقَاقِ المكرهِ الأُجرةَ من حِينِ النَّفِيرِ إلى حضورِ الصفِّ    
  . وأضحى الجِهاد فَرض عينٍ حِينَئِذٍ، ليه فَرض الثَّباتِوتَقابلَ الصفَّانِ تعين ع، التَقَى الزحفَانِ

  
  :رأْي الباحِثِ: رابِعا

  

يلوح للباحِثِ أن المكره على الجِهادِ يستحِقُّ الإعانَةَ على الغَزوِ وتَكالِيفِه من وقتِ النَّفيـرِ        
   .ن يقْفُلَ راجِعا إلى أهلِهِإلى أ

  

 قِياس المكرهِ على المرتَزِقَةِ المفرغين للجِهادِ في استحقَاقِ كُلٍّ منهمـا            : على ذلك  والدلِيلُ  
إلَّا أن احتِباس المكـرهِ قَـصير       ، للإعانَةِ؛ بجامِعِ وجودِ الاحتِباسِ على الخِدمةِ العسكريةِ في كُلٍّ        

  . ةِبخلافِ المرتَزِقَ، ومؤقَّتٌ بمدةٍ، الأمدِ
  

فِـي  " فإنَّه يعطَى من سهمِ ، ولما كَان في خُروجِ المكرهِ للغَزوِ تعطِيلٌ لمصالِحِه ومعايِشِه       
  . وعدمِ المضرةِ بالفَردِ، إعانَةً لا أُجرةً؛ وبهذا يحصلُ التَّوازن بين مصلَحةِ الدولَةِ" سبِيلِ االله 

  

أن تَعيِين الإمامِ جماعةً للغَزوِ     : - في نَظِرِ الباحِثِ     - فيشكِلُ عليه    ،وأما مذهب الشَّافعيةِ    
 ـ-ى اسـتدلالِهم   على مقتَض-فيلزم حِينئِذٍ ، ولو بالإكراهِ يصيره فَرض عينٍ عليهم    ا يـستَحِقَّ   ألَّ

  .وااللهُ أعلم، روجِهالمكره أجرةً مطلَقًا؛ لأن الجِهاد تعين عليه من وقتِ خُ

                                                
صحيح أبـي داود ح     : الألباني، )287(ص  ، )2526(ح  ، باب الرخصة في أخذ الجعائل    ) 29(، الجهادكتاب   =

  ).201 / 7(عون المعبود : العظيم آبادي، )370 / 7(مرقاة المفاتيح : قاري، )283 / 7(، )2279(
  ).294 / 4(،)442 / 2(مغني المحتاج : الشربيني، )442 / 7( الطالبين روضة: النووي) 1(
  ).128 / 14(الحاوي الكبير : الماوردي) 2(
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  ةُمالخَاتِ
  

 فَلَن أبرح هذَا المقَام حتَّى أَرقُم أَهـم ،  منتَهاها النِّعمةَ فبلَغَتِ الرسالَةُ   لأوبعد أن أسبغَ االلهُ       
   :ك بيانَهاوها، وأظهر التَّوصِياتِ التِي تَنَاهتْ إِلَى عِلمِي عقِب الدراسةِ، النَّتَائِجِ

  

  :النَّـتَـائِج: أولًا
  

1 . الإكرغَ لُ اه ددتَرةً ي   عنَاهمالمشَقَّةِ ب ةِ ،ينوالشِّد ، والإج ارِب ،وبين   نافِي للمهِ المالكُر حـا  بضةِ والر 
   .الاختِيارِو

 

2 .        ها ذَكراهِ مةِ للإكرطِلاحِيالتَّعرِيفَاتِ الاص حا أَرج لاءع   خَارِيينِ البةِ  :لدنفيالح إذْ قَالَ  ،  من
ويـصِير  ، يقْدِر الحامِلُ علَى إِيقَاعِه   ، حملُ الغَيرِ علَى أَمرٍ يمتَنِع عنْه بِتَخْوِيفٍ      هو  : " فِي حده 

 ."الغَير خَائِفًا به فَائِتَ الرضا بِالمباشَرةِ 
  

3 .   عاهِ أَربالإكر ةٌأركَان ، كرِهالم وهِي ،هكرليهِ ، والمع هكربِهِ ، والم هكرقُ علـى    ، والمـصدفلا ي
 .أَي فِعلِ أنَّه إكراه ما لم يستَكمِلْ نِصابها

  

مِـر  فَيث، أُكُلَـه اه   يؤتِي الإكر  عِدتِهاإذْ باكتمالِ   يعتَبر فِي كُلِّ ركنٍ من أركَانِ الإكراهِ شُروطٌ؛          . 4
 :تَخفِيفًا عنِ المكرهِ

 

أكَان سلطانًا حاكِمـا    ، يدِههدِِ تَ إنفَاذِو، يدِهعِادِرا علَى إنْجازِ و   قَفأن يكُون   ، أما شَرطُ المكرِهِ    - أ
 .أم لا

 

، المكـرِهِ  خَالفَ أمر    يدِ به إن  عِولُ الو زظَنِّه نُ أن يغلِب على    : فَثَلاثَةٌ، وأما شُروطُ المكرهِ    -   ب
ولا ، ادةً عليهـا  يأو زِ ، اهيرا لَ يِغْ تَ وألَّا يخالِفَ أوامِره  ، وأن يعجز عن دفعِ شَرهِ بأي سبِيلٍ      

 .يخرِجه عن كَونِه مكرها مخَالَفةُ أمرِهِ بالنُّقصانِ
  

، اهِاعِي الإكـر  د فعلِه لَا لشَيءٍ إلَّا لِ     كره على دِم الم أن يقْ : فاثْنَانِ، وأما شُروطُ المكرهِ علَيه     -   ت
وليس شَرطًا فِي المكـرهِ     ، يدكرهِ من التَّهدِ  ص الم لاكرهِ عليه خَ  علِ الم أن يتَرتَّب على فِ   و

 .عليهِ كَونُه معينًا
 

 يـورِثَ أن و،  لا آجِـلاً  هدد به عاجِلاً  كون الأمر الم  أن ي : فأربعةٌ، وأما شُروطُ المكرهِ به     -   ث
 ـ خَ  يكُون أشَـد   أنو، حقُه بسببِه مشَقَّةٌ عظيمةٌ   ضررا كَبِيرا بالمكرهِ يلْ    را مِمـا حمِـلَ     طَ

المعلى فِ  كْتَس هكَ ، علِهر فإن م اناسفَلا،  أو أقلَّ منه   ،اوِي  نَى للإكرعو ،اهِ م  كُألَّا ي  ا ونقتحسم
 . اهاكن إكرم يان كذلك لَ كَفإن، على المكرهِ
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أما فُقَهاء المـذَاهِبِ  ، وللفُقَهاءِ فِي ذَلك تُجاهانِ، ينقَسِم الإكراه باعتِبارِ المكرهِ عليهِ إلى نَوعينِ      . 5
،  إكراها على قَـولٍ وأما الظَّاهريةُ فجعلوه، وإكراهٍ بغَيرِ حقٍّ، الأربعةِ فقَسموه إلى إكراهِ بحقٍّ   

 .وإكراها على فِعلٍ
  

مـع اخـتِلافِ    ، وغَيرِ ملجِـئٍ  ، قَسم الحنفيةُ والجمهور الإكراه باعتِبارِ المكرهِ به إلى ملجِئٍ         . 6
 ـ  ، وزاد الحنفيةُ الإكراه الأدبِـي    ، المرادِ بالملجِئِ ونَقِيضِهِ عند كُلٍّ منهما      عتَبم ـووه   عنـد ر
  .وتَقسِيم الحنفيةِ أوفَقُ وأرجح، الجمهورِ غَير أنَّهم لم يجعلوه نَوعا ثَالِثًا

 

 ـ  لفَلسفَةِ اعتِبارِ الإكراهِ مِن عدمِه     يلِهمأصِي تَ  فِ وهدمإن أساس الحنفيةِ الذِّي اعتَ     . 7 ه ـ احتِ و  الُ م
وإلَّـا  ، المكـرِهِ الحامِلِ كم إلى علُ الآليةَ نُسِب الحلَ الفِم احتَإنِفَ، رهِ آلةً للمكرِهِ أو لَا   ونِ المك كَ

اتِ ما يحتملُ آليـةَ المكـرهِ       رفَ التَّص نوا أن مِ  ركَلى أن الحنفيةَ ذَ   ع، نُسِب إلى الفاعِلِ المكرهِ   
إذَا مـا   لك   وذَ ،الفِعلُ منسوب حِينَئِذٍ للمكرهِ    و ،ير معتبرٍ ا لَاغٍ غَ  يهاه فِ ك فالإكر لِ ذَ عوم، للمكرِهِ

 .علِ أو لَااتِ الفِلك تغير ذَم ذَلزاستَ، ةِاينَ الجِتبدلِ محلُّ
  

8 .     ه ضوتَضالشافعيةِ الذِّي ار أساس ابِطًا لنِإنكرِهِ هو كَةِ الفِسبهِ أو المكرالإكـراهِ  علِ إلى الم ون
، اتِفَرولَا أثر له في التَّص    ، الفَاعِلِ المكرهِ كم عن    الح يهِ فِ عطِنقَ ي لَم فإذَا كَان بِحقٍّ  ، قٍّ أو لَا  حبِ

 ـم الفِ دعانْ، اهِ على الكفرِ  كالإكر، اتِورم الضر كْ فإن أخذَ ح   ،إن كَان بغَيرِ حقٍّ   وأما   لُ فـي   ع
 . المكرهِلِهِاعِ إلى فَعلُنُسِب الفِ، لِتْاهِ على القَ كالإكر،امهكْوإلَّا بأن لم يأخذْ ح، جانِبِ المكرهِ

  

 :وهِي ما يلِي، أسباب عدمِ الاعتِدادِ بالإكراهِ خَمسةٌ . 9
 

 .كَون الإكراهِ إكراها بِحقٍّ  - أ
  

 .وهذَا سبب عند الحنفيةِ فحسب، عدم احتِمالِ آليةِ المكرهِ للمكرهِ  -   ب
  

 .كَون المكرهِ عليه حقا للغَيرِ  -   ت
  

 .نُدرةُ الوقُوعِ؛ إذِ النَّادِر لا حكم له  -   ث
  

   .الْإكْراه علَى أَمرٍ حِسي يتَرتَّب علَيه حكْم آَخَر  - ج
  

 ـأم عن عضو االله إن( : ح عن رسولِ االله     بصِحةُ حدِيثِ ابنِ عباسٍ      . 10  ـالخَ يتِ  ،أَطَ
 . )هيلَع واهرِكْاستُ اوم ،انيسوالنِّ

 

11 .   ى  إنقْتَضالممِيعج معادِه يه في ، أفركْمح رفُوعوالماسٍ يثِدِحبا   أحكَب ابنِ عنْيالـد ام
 .والآخِرةِ

  

 حكْم أن   : فِي هذَا  والسرإن دائِرةَ عدمِ اعتِبارِ الإكراهِ فِي الأفعالِ أوسع مِنْها فِي الأقوالِ؛             . 12
 الِالأفعو الِالأقو ينب رقُالفَو" :  مبينًا الفَرقَ  : ابن القَيمِ ؛ قَالَ   الْأَقْوالِ حكْمِ مِن أَغْلَظُ الْأَفْعالِ
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 ـبِ ،اهعم تُهادفسم لْب ا،تُهدفسم عفِرتَتَ ملَ ،تْعقَو اإذَ الَالأفع أن ؛اهِالإكر يفِ  ،الِالأقـو  لافِخِ
 ـ لا يالـذِّ  عـلِ الفِ ةُدفـس مفَ ،ونِجنُالمو مِائِالنَّ الِأقو ةِلَنزِبم الُهعجو، اهاؤُإلغَ نمكِي اهإنَّفَ بياح 

لافِخِبِ ،ةٌتَابِثَ اهِبالإكر مفسإنِّفَ ،ولِالقَ ةِدإنِّ اهتَ امكَ اإذَ تُثبلُهائِقَ ان الِعهبِ ام، تَخملَ اار1( " ه(.  
  

13 .        مموءِ أوِ الغُسلِ فتَيضلى تَركِ الوع أُكرِه نذرِه  ، مفِي ع نظَري :      ما تَـيمعِيده بدأم كَان فإن
 .تَيمم وأعاد، أو ذَا أجلٍ قَصِيرٍ، وإلَّا بأن كَان نَادِرا، ولَم يعِدِ الصلاةَ

  

14 . موجِبالطَّه شتَارةِ لا يالقَيهِطُ فِر صد ،والمهكرحدِثٌدثِ على الحلا،  ماعتِو اهِهابلإكر ر. 
  

فإن أضحى بلِيـةً    ، إذَا كَان الإكراه عذْرا نَادِرا    ، المكره علَى إفسادِ الصلاةِ صلاتُه باطِلَةٌ      . 15
 .عامةً كالنِّسيانِ فصلاتُه صحِيحةٌ

  

 يباشِـر  لَّـا أَشَـرِيطَةَ   ، دِ الصيامِ بالأكلِ أوِ الشُّربِ أوِ الجِماعِ لا يبطِلُه        الإكراه على إفسا   . 16
  هكرةِ نَفْسِهِ    الموهِ لِشَهلَيع ا أُكْرِهم،     راهِ لَا غَياعِي الْإِكْرلْ لِدب  ،       فِعلَه لَـذَّةٌ واسـتِمتَاع نقَار فإن

أفطَر. 
  

17 . لى المةُ عالفِدي كرِهِتَجِباتِ التَّرفُّهِ، جرِمِ المحظُورةِ ماشَربلى مهِ عكرحرِمِ الملَى الملا ع . 
  

18 . وج  وبجامِ  اءِزيدِ فِي الإحرهِ المأمورِ قَتلِ الصكرعلى الم  ، يرجع كـرِهِ   بـه  ثمعلـى الم
 .الآمرِ

  

19 .      حِيحكُه صاعِ نُسعلى الجِم هكرالم حرِمالم ،   ا لممجدا وشَ متَ لذَّةً واستِ  ياعةًهو ،   جوإلَّا فـالح
فَاسِد. 

  

20 .    مِينهٍ يكرلَى مع لَيس ، حلُّ ذَلِكتِانَكَإذَا  : وم مِ الي  على م ا فِ ين عصِيه مةٌي ،أو  ا لَـا    على م
انَتِ اليمِين علَـى فِعـلِ    إن كَ:فينْظَر، ةٍاعين على طَمِ اليتِانَأما إن كَ ، ةَيعصِيه ولَا م  ةَ فِ اعطَ

فهِي منعقِدةٌ فِي حقِّ الفُساقِ دون أهـلِ        ، وإن كَانَتِ على تَركِ معصِيةٍ    ، فاليمِين لاغِيةٌ ، طَاعةٍ
 .الصلاحِ

  

 .احِنْثَ ولَا كفَّارةَ على الحانثِ في يمينِه مكرهلا  . 21
  

22 . قِدنعهِ لا يكرالم ه ال، نَذرلزمنذُورِولا يفَاءِ بالمو. 
  

 :المكره العاجِز عنِ الوفاءِ بالنَّذرِ لا يخلُو مِن حالينِ . 23
 

إن كان للطَّاعةِ المنذُورةِ بدلٌ أتَـى       : فينظَر، أن يكون الإكراه مطَّرِدا غير مرجو الزوالِ        - أ
 .فعليه كفَّارةُ يمينٍوإلَّا ، به
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إن كان النَّـاذِر قـادِرا علـى        : فينْظَر بعد زوالِه  ، ئًا مرجو الزوالِ  ارِكون الإِكراه طَ  يأن    -   ب
فيتَّجِه فيه التَّفصيلُ في الحالـةِ      ، وإلَّا بأن عجز عن ذلك    ، الوفاءِ بالمنْذُورِ وفَّى به ليس إلَّا     

  . الأولى
  

، أما إذَا كَان الإكراه على سببِ البيـعِ       ، يعِإذَا كَان الإكراهِ على نَفسِ الب     ، بيع المكرهِ باطِلٌ   . 24
حِيحص يعفالب. 

 

سواء أكـان المكـره أحـد    ، الإكراه على التَّفرقِ من مجلسِ العقْدِ لَا يقطَع خِيار المجلسِ        . 25
 .لَم يسد فُوهولَو ، أم بنفسِه، وسواء ترك المكره المجلس محمولًا، العاقِدينِ أو كِلَيهِما

  

26 . الِمك دِ الودِيعِ    يعتَضمِينِ الو بين رخَيا لظَالِمٍ    ةِ مهِ على تَسلِيمِهكرالم  ،      ـا غَـرِمبِم رجِعي ثم
 .وبين أن يضمن المكرِه ابتداء، على المكرِهِ

  

 .الرضا والانشِراح شَرطٌ فِي صِحةِ عقدِ النِّكَاحِ . 27
  

 .ويلزم المكره موجِباتُها،  تَصِح مع الإكراهِعةُالرج . 28
 

29 . ى فِيه القصداعرفِعلٌ لا ي اعضالر ،والإكراهخرِجاه لَا يمحركونِه م عن . 
  

سواء حصلَ طَوعـا أم     ، الأحكَام المترتِّبةَ على وطْءِ الزوجةِ ينَاطُ ثُبوتُها بحصولِ الوطْءِ         . 30
 .رهاكُ

  

  .حرمةُ النَّسبِ والمصاهرةِ لا تَثبتُ بِوطْءِ الزنَا المحرمِ . 31
  

32 .     هبِيحعلى القَتلِ لا ي اههِ    ، الإكركركرِهِ والمعلى الم اصالقِص جِبالقَتـلِ      ، وي آلَ أمـر فإن
 .بلْ هو بذلِك أحرى،  منه كالمكرهِيقتَصوالمأمور بالقَتلِ ، إلى الديةِ اقتَسماها بالسويةِ

  

لكِن قراره على   ،  بالضمانِ ابتِداء   المكره يطَالبو، يجوز إتلافُ مالِ الغَيرِ لداعِي الإكراهِ      . 33
اءكرِهِ انتِهالم. 

  

ح أن الإكـراه علـى   والـصحِي ، ولا حد علَى الزانِي المكرهِ  ، الإكراه على الزنَا لا يبِيحه     . 34
 روتَصنَى ما  ، الزالٍ في فِعلِ         مادٍ واستِرسهِ تَمكرالم لْ منحصي نَىلمـ  ، الز   غَيـر   هوإلَّـا فإنَّ
  .متصورٍ حِينَئِذٍ

  

، فِتَجِب طَاعتُـه فـي المعـرو      ، ويصِير إماما للمسلِمِين  ، وبيعتُه، تَصِح إمامةُ المتغَلِّبِ   . 35
 فإن فَواتَـه لا     ،إلَّا شَرطَ الإسلامِ  ، أم لا ، سواء استَكملَ شَرائِطَ الإمامةِ   ، ويحرم الخُروج عليه  

 .يغتَفَر بِحالٍ
  

خَاصةً إن لم يكُونُوا أَهـلا للحكـمِ        ،  ألَّا تَستَسلِم لحكمِ المتَغلِّبِين لَها     لَكِن يجِب علَى الأمةِ     
 وبِكُـلِّ سـبِيلِ   ،بلْ يتَعين عليها أن تَسعى جاهِـدةً ، - كما هو غَالِب الحالِ اليوم       - رئَاسةِوال
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ولـيحكُم  ، لتَعود الخِلافَةُ شُورى في الأُمةِ، لاستِبدالِ الإمامةِ النَّاقِصةِ بالإمامةِ الكَامِلَةِ   مشروعٍ
  .ه من الحكَّامِالنَّاس من يرضونَ

  

36 .   نيتَعي  اءه         القَضغَير لذَلك صلُحي أهلٌ له إذَا لم وه لَى منع ،      ـةِ إنـولُ الوِلايه قَبملزوي
محلَّ هذَا إذَا غَلب على     و، وجاز للإمامِ إجباره حِينَئِذٍ   ، وإلَّا كَان مِن الآثِمِين   ، طُلِب مِنه تَقَلُّدها  

 كَانتِ الغَايةُ مـن      أو ،لك؛ لجورِ السلطَانِ وظُلمِه   فإن تَعذَّر ذ  ، ن القِيام بغالِبِ مهام القَضاءِ    الظَّ
كما هو غالِب الحالِ فـي هـذه    - إضفَاء الشَّرعيةِ على أنظِمةِ الحكمِ الجائِرةِ الظَّالمةِ      إجبارِهِ  

ولم يجز حِينَئِذٍ إكراهه؛ لأنَّه أضـحى بغَيـرِ         ، والفِرار مِنها ، وِلايةِجاز له رفض ال   ، - الأيامِ
 .حقٍّ حِينَئِذٍ

 

37 . هكروقتِ النَّفيـرِ إلـى أ        الم انَةَ على الغَزوِ وتَكالِيفِه منستحِقُّ الإعادِ يقْفُـلَ   على الجِهي ن
 .راجِعا إلى أهلِهِ

  
  :التَّـوصِيات: ثَانِيا

  

 لأي الإخوةَ الباحِثِين بدِراسةِ المسائِلِ التِي لا يعتَد فِيها بِالجهلِ والنِّسيانِ؛ ذَلِـك أن االله                أُوصِ . 1
والدراسةُ طَرقَتْ بالبحثِ المواضِـع     ، وما استُكرِهوا علَيهِ  ، والنِّسيان، وضع عنِ الأُمةِ الخَطَأَ   

 .  الإكراه ليس إلَّاالتِي لا يعتَبر فِيها
 

والتَّحكِيمِ الشَّرعِي الأخذَ بعينِ الاعتِبارِ أن الإكـراه  ، أُوصِي أُولِي الأَمرِ فِي المحاكِمِ الشَّرعِيةِ   . 2
               ببِـس كةً تُنْتَهطِيم اهتَّخَذَ الإِكْرتَّى لا يةِ؛ حالشَّرِيع شَتَّى مِن اضِعوبه في م عتَدـةُ   لا يمربِهِ ح

 .  وحقُوقُ العِبادِ، الأَحكَامِ
  

أُوصِي وزاراتِ الأوقَافِ والشُّئُونِ الدينِيةِ أن تَعهد لعلَمائِها تَبـصِير الأُمـةِ بفِقْـهِ الإكـراهِ                 . 3
وأن ، انِـبِ الحيـاةِ  خَاصةً وأن الأُمةَ تَرزح تَحتَ قَهرِ الإكراهِ في كَثِيـرٍ مـن جو   ، وأحكَامِهِ

   اهِ كَبِيرالَ الابتِلاءِ بالإكرطْـشِ       ، احتِمب تْ مِـنـلِمس ةِ التِـي إنةِ والإسلامِيبِيفِي البِلادِ العر
ا، الاحتِلالِ الخَارِجِيغَالِب اخِلِيطأَةِ الاحتِلالِ الدو مِن تَسلَم فلَن. 



 

  

  

  الفَهارِس العامةُ
 

 
  

 ِةاتِ القُرآنيالآي سفَهر. 
 

 ِةادِيثِ النَّـبويالأح سفَهر. 
 

 ِالآثَار سفَهر. 
 

 ِالأَعلام سفَهر. 
 

 ِالمَراجِع ادِرِ والمَص فَهرس. 
 

  ساتِالمَفَهروعوض. 
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  :  رآنِيةِ فَهرس الْآياتِ الْقُ: أولاً
  

  الصفحة   الآية  السورة  الآية الكريمة  م
1.   M «  ª  ©       ¨  §  L  203  124  البقرة  

2.    M   §  ¦  ¥  ¤L  176  179  البقرة  

3.   
M  »  º        ¹  ¸  ¶µ   ́   ³  ²   ±  °  ¯ 

  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L  

  
  البقرة

  
196  83  

4.    M $  #  "  ! &   %   '  L  13  216  البقرة  

5.    M a  `  _  gf  e     d  c  bL  148  228  البقرة ،
149 ،
150  

6.    M     Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL  البقرة  
  

230  
  159  

7.    M  Í  ÌÐÏ  Î     L  124  237  البقرة  

8.    M(   '  &L  63  238  البقرة  

9.    Mnm  l   k  j  i  h L  181  282  البقرة  

10.  M ¨  §®¬  «  ª  ©  L  64  286  البقرة  

11.  M    ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶L  51، 47  286  البقرة  

12. 
 M  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿

 ÆL  
آل 

  عمران
83  13  

13. 
 M  º   ¹           ̧   ¶  µ́   ³

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L  

  19  النساء
152  

14.  M  :  9  8    7  6  5  4L  النساء  
  

21  
  159  

15. 
 M  B  A  @  H  G  F   E  D  C

  KJ  IL  

  
  النساء

  
22  162  
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16.  MQ  P    O  N  M      LL  164  22  النساء  

17.  M       U  T  SL  49  23  النساء  

18. 
M  h  g  f       e  d  

  n  m  l      k  j  iL  

  
  النساء

  
23  166  

19. M  A@  ?  >  =     <  ;  :  L  النساء  
  

24  
  159  

20. 
M 4  3  2  1  0  /  .   6  5      

8  7L  

  
  النساء

  
24  165  

21. 

 M  >  =  <  ;     :  9

    HG  F  E  D  C   B  A  @  ?

L  

  
  النساء

  
29  
  

123  

22.  MF  E  D   C  B    A  @L  202  141  النساء  

23.  M  TS  R  Q  P  OL  181  176  النساء  

24.  M   76  5    4  3L   60  6  المائدة  

25. 
 M «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £ 

 ¯®  ¬L  

  المائدة
  

89  
  107  

26. 
 M  ¶  µ   ́ ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª

     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸L     

  95  المائدة
91  

27. 
M  u  t  s   r  q  p  

 vL  
  30  127  الأعراف

28. M¤  £  ¢ L    14  53  التوبة  

29. 
 M  t  s   r  q  p  o  n   m

 xw   v  uL  

  33  الإسراء
177  

30. 
 M   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Ê  É  È

Ï  Î  Í  Ì  ËL  

  الكهف
  

20  
  52  
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31.  M  ¡   �L  110  29  الحج  
32.  M  &  %  $  #  "  !

     ('L  

، 143  33  النور
144  

33. M  \      [  Z  Y  X  W  V  U  T   S 

  g   f  e  d  c  b  a  `  _^         ]

 hL  

  
  النور

  
33  

189 ،
191  

34.  M  ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾L  54  نالفرقا  
  

166  

35. M�    ~   }  L  65  74  الفرقان  

36.  M  ~  }   |   {  z  y  x  w

  ¢¡  �L  

  103  5  الأحزاب

37.  M      X  W  V  U  T  S  R  Q

   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

f  e  d   gL  

  
  

  الأحزاب

  
  
49  

159  

38. M¤  £  ¢ L    14  11  فصلت  

39.  Mz  y     x   w  v  u  t      s  r  q  

  ~}  |     {L  

  الحجرات
  

9  
  

203  

40.  M  \[  Z      Y   X  W  V  UL  64  7  الطلاق  
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  :  بوِيةَِّـ الْنلْأحادِيثِفَهرس ا: ثانِيا
  

  الصفحة  الراوي  ديث النبويمتن الح  م
  14  أبو هريرة  ) إِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ (   . 1
2 .    ) رسي ينالد 1  بو هريرةأ  )إِن  
  47  ثوبان  ) ةًاثَلَي ثَتِم أُ عنزاوجإن االله تَ(    . 3
4 .    )االله تَإن جأُ لِاوزتِمي عما وس47  أبو هريرة  ) ... ،تْوس  
5 .   ) تَ االله إنجاوأُلِ ز72، 46  ابن عباس  )...  ،أِطَالخَ عنِ يتِم ،

108 ،175   
، 95، 47  ابن عباس  ، )...، أَطَالخَمتِي إن االلهَ تَجاوز لِي عن أُ(    . 6

96 ،192  
  114  عقبة بن عامر   )...، إِن اللَّه لاَ يصنَع بِشَقَاءِ أُخْتِك شَيئًا (   . 7
8 .    )االله إن وضع عن ـ ،أَطَالخَ يتِأم   ـ ،انيسوالنِّ اوم 

  )هيلَع واهرِكْاستُ
، 62، 46  ابن عباس

65 ،69 ،
75 ،83 ،
85 ،92، 
99 ،104 ،
105 ،106 ،
110 ،111 ،
120 ،124 ،
143 ،148  

  151، 28  عمر بن الخطاب   ) امرِئٍ ما نَوى لُكُلِّ إِنَّما الأَعمالُ بِالنِّياتِ، وإِنَّما(   . 9
  124  أبو سعيد الخدري   )إِنَّما الْبيع عن تَراضٍ(  . 10
11 .  )مِيني ا النَّذْرا كَ،إِنَّمتُهمِينِِِِِ كَفَّارةُ الْي111  عقبة بن عامر   )فَّار  
12 .  )إن  ا يصلُ لَاةَلَ هذه الصح ـ  فيها شـيء   لامِ مـن كَ

  ) ...، اسِالنَّ
  63، 62  معاوية بن الحكم

 ولَكِنِّـي  بِالنَّـصرانِيةِ  ولَا بِالْيهودِيةِ أُبعثْ لَم إِنِّي(  . 13
  ) السمحةِ بِالْحنِيفِيةِ بعِثْتُ

  1  أبو أمامة الباهلي

 أَو يقُـولُ أَحـدهما      ،الْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتَفَرقَا    (  . 14
احِبِهِ اخْتَرلِص(   

، 131  ابن عمر
134  
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  47  ابن عباس  )تَجاوز االلهُ عن أُمتِي (  . 15
16 .  )  جِد نهثَلاَثٌ جِد،  جِد نلُهزهو : الطَّ ، النِّكَاحلاَقُ و، 

   )والرجعةُ
، 143، 102  أبو هريرة

145 ،150  

، اقُلَ، والطَّ احكَالنِّ: د جِ نهلُز وه ،د جِ نهد جِ اثٌلَثَ(  . 17
  )يمِين وال

  101  أبو هريرة

  14  أبو هريرة   )... ، المكْروه يوم الثُّلَاثَاءِوخَلَقَ(  . 18
  193  عائشة  ....)، ن ما استَطَعتُم الحدود عنِ المسلِميادرءوا(  . 19
20 .  )وددوا اَلْحفَعا، اِدفَعدا ملَه تُمدجا و194  أبو هريرة   )م  
  15  سمرة بن جندب  )رجلٌ كَرِيه المرآةِ (  . 21
22 .  )ع فِعرتِ أُن47  ثوبان   )...، الخَطَأُي م  
23 . ) فَرااللهُع ع هذه الأُن 48  أبو بكرة  )... ، أَطَالخَ، ااثًلَ ثَةِم  
  140  ابن مسعود  )... ، وقِتَالُه كُفْر، سِباب الْمسلِمِ أَخَاه فُسوقٌ(  . 24
 وإِنِ اسـتُعمِلَ علَـيكُم عبـد        ، وأَطِيعوا ، اسمعوا ( . 25

   )... ،يحبشِ
  199  أنس بن مالك

 ،كين مسا  ستةَ  أو أطعم  ، أيامٍ اثةَ ثلَ م وص ، قْفاحلِ(  . 26
( ...  

  83  كعب بن عجرة

  189  عائشة   )فَلَها اَلْمهر بِما اِستَحلَّ مِن فَرجِها(  . 27
  31  أبو هريرة   )... ،قَالَ إِبراهِيم لِامرأَتِهِ هذِهِ أُخْتِي(  . 28
  93  يزيد الأسلمي   )... ، وأَهدِيا هديا، اقْضِيا نُسكَكُما( . 29
 ـ  صاحب جلُ الر ملِّكَ ي ،اةِلَي الص فِ كلمتَا نَ نَّكُ(  . 30 ه وهو 

   )... ،اةلَي الصه فِبِى جنْلَإِ
  63  زيد بن أرقم

31 .   ذَّاءلًا مجتُ ،كُنْتُ رييتَحولَ اللَّـهِ       فَاسسأَلَ رأَس أَن
  ... ،ح

علي بن أبي 
  طالب

60  

 ـ ن أَ ،كلِ ذَ حلُصا ي لَ و ،كلِى ذَ را أَ لَ(  . 32  ـ ا حكِنْ تَ مةًأَر 
   )اهنْه مِيلَ عتَعلَا اطَّى ملَا عهتِنَ ابنِ مِعلِطَّتَ

أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن أم 

  الحكم

164  

 يوم الْقِيامةِ تَجِيء وعلَى ظَهرِك بعِير لَه        كنَّيفِلْلَا أُ (  . 33
،غَاءر( ...   

  210  أبو مسعود
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 ولاَ تُنْكَح الْبِكْر حتَّـى  ،ستَأْمرالأَيم حتَّى تُ ا تُنْكَح لَ(  . 34
تَأْذَنتُس...  (  

، 145  أبو هريرة
146  

 إِنَّما يحرم ما كَان بِنِكَاحٍ      ،الَا يحرم الْحرام الْحلَ    لَ ( . 35
   )الٍحلَ

  166  عائشة

  ب  أبي هريرة   )النَّاس يشْكُر لاَ من اللَّه يشْكُر لاَ ( . 36
  85  ابن عباس  ) يعضد شَوكُهلَا (  . 37
38 .  )كَبلْتَرشِ و114  عقبة بن عامر   )لِتَم  
عبد االله بن عمرو   )ي  ولِلْجاعِلِ أَجره وأَجر الْغَازِ، أَجرهيلِلْغَازِ(  . 39

  بن العاص
216  

 M    ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶L : لـتْ زنَ مال . 40

   )تُلْعفَ دقَ( :  لأااللهُ قالَ
  51، 47  بن عباسا

  199  عائشة   )لَو أَن فَاطِمةَ بِنْتَ محمدٍ سرقَتْ(  . 41
42 .  ) ورٍ يمينعلى مقْه أبو أمامة وواثلة   )ليس

  بن الأسقع
99 ،103  

  31  ابن عمر  )المسلِم أَخُو المسلِمِ (  . 43
  رمضان نَاسِيا فَلاَ قَضاء علَيهِ، ولاَ      يمن أَفْطَر فِ  (  . 44

   )كَفَّارةَ
  78  أبو هريرة

45 .  )مادِ نَالَ أقَنما بااللهُالَه أقَتَيع ثْ عتَره يالقِوم ي130  أبو هريرة   )ةِام  
46 .  )   هعذَر نمءقَي    اءـهِ قَـضلَيع سفَلَي ائِمص وهو ، 

( ...  
  77، 72  أبو هريرة

47 .  )منالقَلَأَ س اضء211  أنس بن مالك   )... ،هِسِفْى نَلَ إِلَكِ و  
  209  ابن عمر   )من عاذَ بِااللهِ فَقَد عاذَ بِمعاذٍ(  . 48
49 . )م سِ نَنيالاةً صنْهع نَام 52  أنس بن مالك   )...،  أَو  
50 .  )مسِ نَنيوه وائِ صرِ أو شَلَأكَ فَم73، 71  أبو هريرة  )...  ب  
  101، 99  حذيفة بن اليمان   )مهِيلَ ع االلهَينعِتَسونَ ،مهِعهدِ بِهمي لَفِفا نَصرِانْ(  . 51
52 .  )تُمتَطَعا اسم رٍ فَأْتُوا مِنْهبِأَم تُكُمرإِذَا أَم65  أبو هريرة   )و  
53 .  )    لَهأَه رالْأَم لَا نُنَازِع أَنا        ،وا كُفْـروتَـر إِلَّـا أَن 

   )... ،بواحا
  202  عبادة بن الصامت
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54 .  )ضِعتي و51، 46  ابن عباس  ) عن أم ،
104  

55 .  )     هاحِبفَارِقَ صي أَن حِلُّ لَهلاَ ي؛و   تَقِيلَهسي ةَ أَنخَشْي  
(  

عبد االله بن عمرو 
  بن العاص

135  

56 .  )نَذْر نَذَر نموطِيقُهمِينٍ، ا لَا يةُ يكَفَّار تُه115  ابن عباس   )فَكَفَّار  
57 .  )الر مِن مرحةِيالْوِلَاد مِن مرحا يةِ ماع153  عائشة  ) ض  
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  : الْآثَارِ فَهرس : ثالِثًا
  

  الصفحة  قائلال  متن الأثر  م
  210  -  )إنَّا لَا نُكْرِه أَحدا علَى القَضاءِ (   .1
  210  -  )أَحدا علَى القَضاءِ  مزِلْإِنَّا لَا نُ(   .2
3.   ) قْضِ لَكُمي لَم إنكُمارشِر ى لَكُمقَض ،كُمار212  عائشة   )خِي  
 عبدِ اللَّهِ عبدِ الْملِـكِ   لِ ،إِنِّي أُقِر بِالسمعِ والطَّاعةِ   (   .4

 انروبنِ م ...(  
  200  ابن عمر

  209  عمر بن الخطاب  ... ) إِنِّي مستَعمِلُك علَى أَرضِ كَذَا وكَذَا(   .5
  209  سعيد بن عامر   )رما ع ي االلهقِاتَّ(   .6
 ـ نيهِ فِ باعِ اللَّ اثٌلَثَ (  .7 والج اد  ـ الطَّ : سـواء   ،اقُلَ

دقةُوالص،اقةُتَ والع(   
  102  عمر وعلي

8.  ) رؤُاد لْدوا الْج،      لِمِينـسـنِ الْمالْقَتْـلَ عـا   ، وم 
تُمتَطَعاس (  

  194  ابن مسعود

9.  ) ادوا الْؤُرحدشُّالْبِ ودبعمر بن عبد    ) اتِه
  العزيز

193  

  124  علي  ... )، عضوض  علَى النَّاسِ زمانيسيأْتِ(   .10
  194  عمر  ) ... ،اتِهبالشُّ بِودد الحلَطِّع أُأنلَ (  .11
  200  ابن عمر   )بلَ غَن ماءري ولِّصأَ و،ةِنَتْفِي الْ فِلُاتِقَا أُلَ(   .12
  209  ابن عمر   ... )لَا أَقْضِي بين اثْنَينِ، ولا أَؤُم رجلَينِ (  .13
 ـ لَ إِ رظَ نَ لٍجى ر لَ إِ  االلهُ رظُنْا ي لَ(   .14  ـ جِرى فَ ام ةٍأَر 

اوتِنَباه(   
  165  ابن مسعود

  200  ابن عمر   )بلَ غَن مع منحنَ(   .15
  190  علي    )خَلِّى سبِيلَها أَرى أَن تُ،هذِهِ مضطَرةٌ(   .16
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  :فَهرس الأَعلامِ  : رابعا
  

  الصفحة   سنة الوفاة  اسم العلم  م
1.   أيوب بن مىوس الحينِسينَفيالح الكَفَوِي ، وأب 

اءِقَالب  
  15  هـ1094

 يوخِنُالتَّ ،ضلِفَال وأب ي،اجِنَ بنِ ىيسعِ بن ماسِقَ   .2
  يوانِريالقَ

  66  هـ837

3.   محمد عبدِ بن بنِ لامِالس بنِ يدِسع بن يبِبِح 
حنُونس  

  147  هـ256
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  :فَهرس الْمصادِرِ  والْمراجِعِ : خامسا 
  

  بيانات المؤلف والكتاب  المؤلف  م
  :القرآن الكريم وعلومه : أولاً 

  القرآن الكريم   .1

  الطبري   .2
جـامع البيـان    ): هـ310 :ت(، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري     
محمود : ، تحقيق    "تفسير الطبري " عن تأويل القرآن، المعروف ب      

  .2. القاهرة، ط-شاكر، مكتبة ابن تيمية 

3.   
: ت(، "ابـن العربـي     " أبو بكر محمد بن عبـد االله المعـروف ب           ابن العربي

 –محمد عطا، دار الكتب العلمية      : ، تحقيق   أحكام القرآن ): هـ543
  .م2003 - هـ 1424، 3.نان، ط لب–بيروت 

  القرطبي   .4

: ت(، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري الخزرجـي           
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه مـن الـسنة          ): هـ671

مجموعة مـن   : تحقيق  ،  "تفسير القرطبي "  الشهير ب    وآي الفرقان 
  م2006 -هـ 1427، 1. بيروت ، ط–المحققين، مؤسسة الرسالة 

  ابن كثير   .5

تفسير القـرآن   ): هـ774: ت(، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي    
، ومحمد رشـاد  ، ومحمد العجماوي ، مصطفى السيد : ، تحقيق   العظيم

، 1ط، ومكتبة أولاد الشيخ للتراث   ، مؤسسة قرطبة ، وعلى عبد الباقي  
  .م2000 -هـ 1421

  ابن عطية   .6

 ـ546: ت(، لأندلسيا عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو ): هـ
 عبـد  السلام عبد:  تحقيق ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز لمحررا

 ـ1413، 1.ط،  بيـروت –دار الكتب العلميـة     ، محمد الشافي  - هـ
  .م1993

  الماوردي   .7
: ت(، أبو الحسن علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي البـصري        

 عبـد  بن المقصود عبد بن السيد : تحقيق،  النكت والعيون  ):هـ450
  .  بيروت–دار الكتب العلمية ، الرحيم

  البيضاوي   .8
: ت(، ناصر الدين عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيـضاوي          

أنوار التنزيـل وأسـرار     " الموسوم ب   تفسير البيضاوي   ): هـ791
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  .م1988 -هـ 1408، 1.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، "التأويل 

  الكيا هراسي   .9
، " هراسى الكيا " ب المعروف محمد بن الحسن على  أبوعماد الدين   

دار ، جماعة مـن العلمـاء     : تحقيق ، أحكام القرآن  ):هـ504: ت(
  .م1983 -هـ 1403،  بيروت–الكتب العلمية 

  ابن عادل .10

): هـ880: ت(، الحنبلي الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أبو
، على معوض ، عادل عبد الموجود  :  تحقيق ،اللباب في علوم الكتاب   

، 1.ط،  بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      ، محمد حسن ، محمد حرب 
  . م1998 -هـ 1419

  رضا .11
 الحكـيم  القرآن تفسير: )هـ1354: ت (،رضا علي بن رشيد محمد

، 2.ط،  مـصر  – دار المنـار     ، "المنـار  تفـسير " المشتهر باسم   
  .هـ 1367

12. 

 ،الـشنقيطي  الجكنـي  القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين محمد
، بـالقرآن  القـرآن  إيـضاح  فـي  البيان أضواء :)هـ1393 :ت(

  .  مكة المكرمة–دار عالم الفوائد ، بكر أبو زيد: إشراف

13. 

  الشنقيطي
دار ، بكر أبو زيـد   :  إشراف ،دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب     

  .هـ 1426، 1.ط،  مكة المكرمة–عالم الفوائد 

  السعدي .14

تيسير ): هـ1376: ت(، عبد االله السعدي  عبد الرحمن بن ناصر بن      
عبـد الـرحمن    : ، تحقيـق    الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان      

هــ  1423،  1. لبنـان، ط   – بيـروت    –اللويحق، مؤسسة الرسالة    
  .م2002

  الزحيلي .15
 والـشريعة  العقيـدة  في المنير التفسير: وهبة بن مصطفى الزحيلي   

هــ  1418، 2.ط، مشق د– بيروت –دار الفكر المعاصر  ، والمنهج
.  

  :السنة  النبوية  وشروحها  : ثانيا
  :كتب  متون  الأحاديث :  )1(

  البخاري .16
 ـ256: ت(، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخـاري        ): هـ

 وسـننه   حالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله          
 ـ -دار طوق النجاة    ، محمد زهير الناصر  : ، عناية وأيامه -روت   بي
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  .هـ1422، 1ط، لبنان

  مسلم .17
 ـ261: ت(، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري        ): هـ

، 1ط، أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية     : ، عناية صحيح مسلم 
  .م1998 -هـ 1419

  الترمذي .18

 ـ279: ت(، محمد بن عيسى بن سـورة الترمـذي        الجـامع  ):  هـ
، أحمـد شـاكر   : ، تحقيـق  "سنن الترمذي   " المعروف ب ، الصحيح

مكتبة مـصطفى البـابي     ، وإبراهيم عوض ، ومحمد فؤاد عبد الباقي   
  .1975 -هـ 1395، 2ط،  مصر–الحلبي 

، سـنن أبـي داود    ): هـ275: ت(، سليمان بن الأشعث السجستاني     أبو داود .19
  .فريق بيت الأفكار الدولية: عناية

  النسائي .20
، "النـسائي   " ير ب   أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الـشه         

مؤسسة ، حسن شلبي : ، تحقيق السنن الكبرى نسائي  ): هـ303: ت(
  .م2000 -هـ 1421، 1ط،  بيروت–الرسالة 

  ابن ماجة .21
 ـ273: ت(، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني       سـنن ابـن    ): هـ

 –مكتبـة المعـارف     ، محمد ناصر الـدين الألبـاني     : ، تحقيق ماجة
  .1.ط، الرياض

  الحميدي .22
الجمع بـين الـصحيحين     ): هـ488: ت(، الحميدي فتوح بن حمدم

،  بيـروت –دار ابـن حـزم   ، علي البواب: تحقيق ،البخاري ومسلم 
   .م2002 - هـ1423، 2.ط

23. 
   

  الإمام مالك
: ، روايـة  الموطـأ ): هـ179: ت(، إمام دار الهجرة مالك بن أنس     
عواد بشار  : تحقيق، )هـ244: ت(، يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي    

  .م1997 -هـ 1417، 2ط، دار الغرب الإسلامي، معروف

24. 

 458: ت(، البيهقـي  موسـى  بن علي بن الحسين بن أحمدأبو بكر   
 - الهنـد  - النظاميـة  المعارف دائرة مجلس ،السنن الكبرى ): هـ

   .هـ1344 ،1.ط، آباد حيدر

25. 

  البيهقي
 –يبـة   دار قت ، عبد المعطي قلعجـي    :تحقيق، معرفة السنن والآثار  

جامعة الدراسـات   ،  القاهرة – حلب   –دار الوعي   ،  بيروت –دمشق  
  . م1991 -هـ 1412، 1.ط،  باكستان– كراتشي –الإسلامية 



 

 

  المَصادِرِ والمَراجِعِفَهرس                  الفَهارِس العامةُ
  

235 
 

  عبد الرزاق .26
 ـ211: ت(، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الـصنعاني          ): هـ

حبيب الرحمن الأعظمـي، المكتـب      : ، تحقيق   مصنف عبد الرزاق  
  1972 -هـ 1391، 1. بيروت، ط–الإسلامي 

  المنذري .27
 ـ656: ت(، المنـذري  القـوي  عبد بن العظيم محمد عبد  أبو ): هـ

مكتبـة  ، محمد ناصر الـدين الألبـاني     : تحقيق، الترغيب والترهيب 
   .هـ 1424، 1.ط،  الرياض–المعارف 

  السيوطي .28
 ـ911:ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي          ): هـ

 –دار الكتـب العلميـة      ، النـذير  البشير حديث من الصغير الجامع
  .م2004 -هـ 1425، بيروت

  ابن حجر  .29
 بلُوغُ): هـ852: ت(، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       

 –المطبعـة الـسلفية     ، محمد الفقي : تحقيق، اَلْأَحكَامِ أَدِلَّةِ مِن اَلْمرامِ
  .هـ1347، مصر

  الحاكم .30
"  الـشهير ب   االله النيـسابوري   أبو عبد ه  بن حمدوي االله   محمد بن عبد  

دار المعرفـة   ، المستدرك على الصحيحين  : )هـ405: ت(، "الحاكم  
  . بيروت–

  ابن حبان .31
 ـ354: ت(، البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد ): هـ

، الأرنـؤوط  شـعيب : تحقيـق ، بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح
  .1993 – 1414 ،2.ط، بيروت – الرسالة مؤسسة

  الفاكهي .32
 :ت (،الفـاكهي  المكـي  العبـاس  بـن  إسحاق بن محمد االله عبد أبو

 الملـك  عبـد  :تحقيق، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه     : )هـ272
  .هـ 1414 ،2.ط، بيروت – خضر دار ،دهيش االله عبد

33. 

 ـ360: ت(، الطبرانـي  أحمـد  بن سليمان القاسم أبو  المعجـم   ):هـ
 –مكتبـة ابـن تيميـة       ، السلفي المجيد عبد حمدي : يقتحق، الكبير
  .م1983 - هـ1404، 2.ط، القاهرة

34. 

  الطبراني
دار ، الحـسيني  المحسن عبد  ،محمد طارق: تحقيق ،المعجم الأوسط 

  .م1995 -هـ 1415،  القاهرة–الحرمين 

 ـ1388 :ت (،محمـد  بن صالح بن الباقي عبد بن فؤاد محمد  عبد الباقي .35 : )هـ
 الكتـب  حيـاء إ دار، الـشيخان  عليـه  اتفق فيما والمرجان اللؤلؤ
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   .م1986 - هـ1407 القاهرة، - الحديث دار ،العربية
  :شروح  الأحاديث  كتب ) :2(

  ابن حجر .36

فـتح  ): هـ852: ت(، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       
الشيخ عبد العزيز بن بـاز،      : ، تحقيق الباري بشرح صحيح البخاري   

،  لبنـان  - بيـروت    - البـاقي، دار المعرفـة       محمد عبـد  : وترقيم
  .هـ 1379

  ابن بطال .37
: ت(، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بـن بطـال البكـري             

ياسر بن إبراهيم، مكتبـة     : ، تحقيق شرح صحيح البخاري  ): هـ449
  .م2003 -هـ 1423، 2. السعودية، ط– الرياض –الرشد 

  العيني .38
عمـدة  ): هـ855: ت(، د العينيبدر الدين أبي محمد محمود بن أحم 

عبد االله عمـر، دار الكتـب       : ، تحقيق القاري شرح صحيح البخاري   
  .م2001 -هـ 1421، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

  النووي .39
 ـ676: ت(، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شـرف النـووي          ): هـ

، المطبعـة المـصرية    المنهاج شرح صحيح مـسلم بـن الحجـاج        
  .م1929 -هـ 1347، 1ط، بالأزهر

  السيوطي .40
 ـ911:ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي          ): هـ

، أبو إسحاق الحويني  : تحقيق، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج     
  .م1996 -هـ 1416، 1.ط،  السعودية– الخبر –دار ابن عفان 

  المباركفوي .41
: ت(، أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الـرحيم المبـاركفوي          

عبـد  : ، تحقيـق  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمـذي     ): هـ1353
  .الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

42. 
العظيم 
  آبادي

عون المعبـود شـرح     : الطيب أبو آبادي العظيم الحق شمس محمد
 –المكتبـة الـسلفية     ، عبد الرحمن عثمـان   : تحقيق، سنن أبي داود  
  .م1968 -هـ 1388، 2.ط، المدينة المنورة

  ابن عبد البر .43
 النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو

 المعـاني  مـن  الموطـأ  فـي  لما التمهيد: )هـ463: ت (،القرطبي
  .م1984 -هـ 1405، محمد الفلاح: تحقيق، والأسانيد

ــالكي   الزرقاني .44 ــاني الأزهــري الم ــاقي يوســف الزرق ــد الب ــد عب ، محم
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طه : ، تحقيق شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك     ): هـ1122:ت(
هــ  1424، 1.ط،  القاهرة–مكتبة الثقافة الدينية   ، عبد الرؤوف سعد  

  .م2003 -

  البغوي .45
، شرح الـسنة  ): هـ516: ت(، الحسين بن مسعود بن محمد البغوي     

 –شعيب الأرنؤوط، ومحمد الشاويش، المكتـب الإسـلامي         : تحقيق
  .م 1983 -هـ 1403، 2.ط، دمشق، وبيروت

  ابن سلام .46
، غريب الحـديث  ): هـ224: ت(، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي     

، 2.ط،  بيـروت  –دار الكتب العلمية    ، خان المعيد عبد محمد: تحقيق
  .م2003 -هـ 1424

47. 
ابن رجب 

  الحنبلي

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الـشهير            
جامع العلوم والحكم فـي شـرح       ): هـ795: ت(، "جب  ابن ر " ب  

دار ابـن   ، طـارق محمـد   : ، تحقيق خمسين حديثا من جوامع الكلم    
  .م1999 -هـ 1420، 2ط،  السعودية–الجوزي 

  القاري .48
 ـ1014: ت(، الملا على بن سلطان محمـد القـاري         مرقـاة ): هـ

دار الكتـب   ، جمال عيتاني : تحقيق، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح
  .م2001 -هـ 1422، 1.ط،  بيروت–العلمية 

  البكري .49
 ،الشافعي الصديقي البكري إبراهيم بن علان بن محمد بن علي محمد

دار الكتاب   ،الصالحين رياض لطرق الفالحين دليل ):هـ1057: ت(
  . بيروت–العربي 

50. 

 ـ1031(، المنـاوي  الـرؤوف  عبـد  الدين زين الحافظ الإمام  ):هـ
، الريـاض  – الشافعي الإمام مكتبة ،الـصغير  الجامع حبشر التيسير

  .م1988 - هـ1408 ،3.ط

51. 

  المناوي
، 2.ط،  بيـروت  –دار المعرفة   ، فيض القدير شرح الجامع الصغير    

  .م1972 -هـ 1391

  الشوكاني .52
نيل الأوطـار   ): هـ1250: ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     

دار ابن القيم   ، طارق عوض االله محمد   : ، تحقيق شرح منتقى الأخيار  
  .م2005 -هـ 1426، 1.ط،  القاهرة–ودار ابن عفان ،  الرياض–

   :لتخريجكتب ا) : 3(
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  الزيلعي .53

: ت(، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمـد الزيلعـي            
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في         ): هـ762

 ـ  : ، تحقيق تخريج الزيلعي  سة الريـان للطباعـة     محمد عوامة، مؤس
 – جـدة  – لبنان، دار القبلة للثقافـة الإسـلامية     – بيروت   –والنشر  

  .م1997 -هـ 1418، 1.السعودية، ط

54. 

، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني           
، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيـر       ): هـ852: ت(

ة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيـع، دار       حسن قطب، مؤسس  : عناية
  .م1995 -هـ 1416، 1.المشكاة للبحث العلمي، ط

55. 
 هاشـم  االله عبـد  الـسيد : تحقيق، الهداية أحاديث تخريج في الدراية
  . بيروت–دار المعرفة ، اليماني

56. 

  ابن حجر

 مركـز : تحقيق، العشرة أطراف من المبتكرة بالفوائد المهرة إتحاف
 مجمـع  ،الناصـر  ناصر بن زهير د بإشراف ، والسيرة السنة خدمة
 والـسيرة  السنة خدمة ومركز، الشريف المصحف لطباعة فهد الملك

  .م1994 - هـ1415، 1. ط، المدينة المنورة– النبوية

  ابن الملقن .57

 ،المـصري  الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج
 في الواقعة اروالآث الأحاديث تخريج في المنير البدر: )هـ804: ت(

، سـليمان  بـن  االله وعبد ،الغيط أبو مصطفى: تحقيق، الكبير الشرح
، الـسعودية -الرياض - والتوزيع للنشر الهجرة دار، كمال بن وياسر

  .م2004 - هـ1425 ،1.ط

58. 
ابن أبي 

  حاتم

 مهـران  بـن  إدريس بن محمد  أبي حاتم  بن الرحمن عبد محمد أبو
مجموعـة مـن    : تحقيـق ، كتـاب العلـل   ): هـ327: ت(، الرازي

  .م2006 -هـ 1427، 1.ط، المحققين

  أبو داود .59
: تحقيـق ، المراسيل): هـ275: ت(، سليمان بن الأشعث السجستاني   

، 1.ط،  بيـروت –دار القلـم   ، عبد العزيز عـز الـدين الـسيروان       
  .م1986 -هـ 1406

  ابن الجوزي .60
 :ت(، الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال
 الحميـد  عبد مسعد: تحقيق، الخلاف أحاديث في التحقيق: )هـ597
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  .هـ 1415، 1.ط، بيروت – العلمية الكتب دار، السعدني محمد

61. 
ابن عبد 
  الهادي

، الحنبلـي  الهـادي  عبد بن أحمد بن محمدأبي عبد االله     الدين شمس
سامي جـاد   : تحقيق، التعليق أحاديثفي   تحقيقال تنقيح ):744: ت(

، 1.ط،  الريـاض  –مكتبة أضواء السلف    ، عبد العزيز الخياني  و، االله
  .2007 -هـ 1428

  ابن القطَّان .62

 الحـسن  أبو الفاسي، الحميري الكتامي الملك عبد بن محمد بن علي
، الأحكـام  كتاب في والإيهام الوهم بيان: )هـ628: ت (،القطان ابن

 ـ1418 ،1.ط، الرياض – طيبة دار ،سعيد آيت الحسين: تحقيق  ـه
  .م1997 -

  البوصيري .63

 ـ840: ت(،  البوصيري الكناني إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد ): هـ
سـنن ابـن    : مطبوع بحاشية ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة     

، 1.ط،  بيـروت  –دار المعرفـة    ، خليل مأمون شيحا  :  تحقيق ،ماجة
  .م1996 -هـ 1416

  العجلوني .64
 ـ1162: ت(، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي     كـشف  ): هـ

، الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس         
  .يوسف أحمد، مكتبة العلم الحديث: تحقيق 

  السخاوي .65

 ،الـسخاوي  محمـد  بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو الدين شمس
 الأحاديـث  مـن  كثيـر  بيـان  في الحسنة المقاصد: )هـ902 :ت(

 الكتـاب  دار، الخشت عثمان محمد: تحقيق، الألسنة على المشتهرة
  .م1985 -هـ 1405، 1.ط، بيروت – العربي

  ابن كثير .66
 الطالـب  تحفة): هـ774: ت(، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي    

، الكبيـسي  الغني عبد :تحقيق، الحاجب ابن مختصر أحاديث بمعرفة
  .هـ 1406 ،1.ط،  مكة المكرمة– حراء دار

67. 

صحيح ): هـ1420: ت(، ين بن الحاج نوح الألباني    محمد ناصر الد  
، وعلي عبد الحميد  ، عوني الشريف : ، عناية الجامع الصغير وزيادته  

  .هـ1406، 1.ط،  الرياض–مكتبة المعارف 

68. 

  الألباني
  

 –، المكتب الإسـلامي     إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      
  .م 1979 -هـ 1399، 1.ط، ودمشق، بيروت
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69. 
، 1.ط،  الكويـت  –مؤسسة غراس   ، ن أبي داود  صحيح وضعيف سن  

  .م2002 -هـ 1423

70. 
، 1.ط،  الريـاض  –مكتبة المعارف   ، صحيح وضعيف سنن الترمذي   

  .م2000 -هـ 1420

71. 
 ،الأمـة  فـي  السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة

  .م1997 -هـ 1417، 1.ط،  الرياض–مكتبة المعارف 

72. 
مكتبـة  ،  وشيء من فقههـا وفوائـدها    ،سلسلة الأحاديث الصحيحة  

  .م1995 -هـ 1415،  الرياض–المعارف 
  : والقواعد الفقهية كتب أصول الفقه: ثالثًا 

  الغزالي .73
 ـ505: ت(، محمد بن محمد بن محمد الغزالـي أبـو حامـد           ): هـ

مـن  ، حمـزة زهيـر حـافظ     : تحقيق، المستصفى من علم الأصول   
  . المنورة المدينة –إصدارات الجامعة الإسلامية 

  الرازي .74
 ـ606: ت(، فخر الدين محمد بن عمر بن الحـسين الـرازي          ): هـ

مؤسـسة  ، طه جابر العلـواني : تحقيق، المحصول في أصول الفقـه  
  .هـ 1400، 1.ط،  بيروت–الرسالة 

  ابن قدامة .75

: ت(، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامـة المقدسـي            
 عبـد  العزيـز  عبد :تحقيق، لمناظرروضة الناظر وجنَّة ا   ): هـ620

 ،2.ط، الريـاض  – سـعود  بن محمد الإمام جامعة، السعيد الرحمن
  .هـ 1399

76. 
ابن عبد 
  السلام

 بـن  القاسـم  أبي بن السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو
: ت (، "العلمـاء  سـلطان  " ب الملقـب  الدمـشقي،  السلمي الحسن

قواعد الأحكام في إصـلاح  "  ب القواعد الكبرى الموسوم  : )هـ660
،  دمـشق  –دار القلـم    ، وعثمان ضميرية ، نزيه حماد : تحقيق، الأنام

  .م2000 -هـ 1421، 1.ط
  

  البزدوي .77
 ـ: ت(، الحنفيـى  البزدوي محمد بن علي  البـزدوي  أصـول  ):هـ

 جاويـد  مطبعـة  ، "الأصول معرفة الى الوصول كنز "الموسوم ب   
  .كراتشي – بريس
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  البخاري  .78
 ـ730:ت(،البخاري الدين علاء محمد، بن أحمد بن لعزيزا عبد : )هـ

دار الكتاب العربي   ، البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف
  . بيروت–

79. 
: ت(، جمال الدين عبد الـرحيم بـن الحـسن الإسـنوي الـشافعي            

  .عالم الكتب، الوصول منهاج شرح في السول نهاية): هـ772

80. 

  الإسنوي
 ،هيتو حسن محمد :تحقيق، الأصول على الفروع تخريج في التمهيد
  .هـ1400، 1.ط، بيروت – الرسالة مؤسسة

  التفتازاني .81

 ـ793: ت (،الـشافعي  التفتـازاني  عمر بن مسعود الدين سعد : )هـ
: تحقيق، الفقه أصول في التنقيح لمتن التوضيح على التلويح شرح
 هـ1416، 1.ط، لبنان – بيروت العلمية الكتب دار، عميرات زكريا

  .م1996 -

82. 

 ـ794: ت(، الزركـشي  االله عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر  ):هـ
وعبد القـادر  ، عمر الأشقر:  تحقيق ،الفقـه  أصول في المحيط البحر
،  الكويت –من إصدارات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية       ، العاني

  .م1992 -هـ 1413، 1.ط،  الغردقة–دار الصفوة 

83. 

  الزركشي
مـن إصـدارات    ، تيسير فائق محمود  : تحقيق،  في القواعد  المنثور

، دار الكويت للصحافة  ،  الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     
  .م1985 -هـ 1405، 2.ط

  السبكي .84

 ـ756: ت(، السبكي الكافي عبد بن عليشيخ الإسلام    : وولـده ، )هـ
: ت(، الـسبكي  الكـافي  عبـد  بـن  علي بن الوهاب عبد الدين تاج

 علـم  إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في الإبهاج): ـه771
مكتبة الكليـات   ، شعبان محمد إسماعيل  : تحقيق، للبيضاوي الأصول

  .م1981 -هـ 1401، 1.ط،  القاهرة–الأزهرية 

85. 

: ت(، الـسبكي  الكـافي  عبـد  بـن  علي بن الوهاب عبد الدين تاج
وعلـي  ، الموجـود عادل عبد   :  تحقيق ،والنظائر الأشباه): هـ771

  .م1991 - هـ1411، 1.ط،  بيروت– العلمية الكتب دار، معوض

86. 

  السبكي
، عادل عبد الموجود  : تحقيق، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب     

 -هــ   1419، 1.ط،  بيـروت  –عالم الكتـب     دار، وعلي معوض 
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  .م1999

  الآمدي .87
" أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي الشهير ب            

، دار الصميعي   الإحكام في أصول الأحكام   ): هـ631: ت(، "لآمدي  ا
  .م2003 -هـ 1424، 1. السعودية، ط- الرياض -

  الشاطبي .88
 ـ790: ت(، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي        ): هـ

،  السعودية –دار ابن عفان    ، مشهور حسن سلمان  : ، تحقيق الموافقات
  .م1997 -هـ 1417، 1.ط

  المرداوي .89

: ت(، الحنبلـي  المـرداوي  سليمان بن علي الحسن أبي الدين علاء
 عبـد : تحقيـق ، فقـه لا أصول في التحرير شرح التحبير): هـ885

 – الرشـد  مكتبة، السراح أحمدو القرني، عوضو الجبرين، الرحمن
  .م2000 - هـ1421 ، 1.ط،الرياض

  الطوفي .90
): هـ716: ت(، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي        

عبد االله التركي، مؤسسة الرسـالة،    : ، تحقيق   شرح مختصر الروضة  
  .م1987 -هـ 1407، 1.ط

  ابن اللحام .91

علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلـي الدمـشقي             
 بهـا  يتعلق وما الأصولية والفوائد القواعد): هـ803: ت(، الحنبلي

 ـ : تحقيق،  الفرعية الأحكام من مطبعـة الـسنة    ، د الفقـي  محمد حام
  . م1956 -هـ 1375،  القاهرة–المحمدية 

92. 
ابن أمير 

  الحاج

 ـ879: ت(، محمد بن محمد بن أمير الحاج الحنبلي       التقريـر  ): هـ
، 1.ط،  بيروت –دار الكتب العلمية    ، عبد االله عمر  : تحقيق، والتحبير

  .م1999 -هـ 1419

  ابن النجار .93

 الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين تقي
 ، المنيـر  الكوكب شرح: )هـ972: ت (، "النجار ابن" ب المعروف

 2.ط، الرياض – العبيكان مكتبة، حماد ونزيه ،الزحيلي محمد: تحقيق
  .م1997 - هـ1418، 

  السيوطي .94
 ـ911:ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي          ): هـ

مكتبة نزار البـاز    ، فروع فقه الشافعية  الأشباه والنظائر في قواعد و    
  .م1997 -هـ 1418، 2.ط، والرياض،  مكة المكرمة–
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  ابن نُجيم .95

: ت (،"ابـن نُجـيم الحنفـي       " زين الدين بن إبراهيم المعروف ب       
: تحقيق، النُّعمانِ حنِيفَةَ أَبِي مذْهبِ علَى والنَّظَائِر الْأَشْباه :)هـ970

 -هــ   1426، 4.ط،  دمـشق  – بيروت   –ار الفكر   د، محمد الحافظ 
  .م2005

  العطار .96
دار الكتب العلميـة    ، حاشية العطار عل جمع الجوامع    ، حسن العطار 

  .م1990 -هـ 1420،  بيروت–

 ـ972 :ت(،  "بادشاه أمير " ب المعروف أمين محمد  بادشاه .97  تيـسير : )هـ
  . دار الفكر بيروت،التحرير

  القرافي .98
 أو الفـروق ): هـ684: ت(، ن إدريس القرافي  شهاب الدين أحمد ب   

مؤسـسة  ، عمر حسن القِيام  : تحقيق، الفروق أنواء في البروق أنوار
  . م2003 -هـ 1424، 1.ط،  بيروت–الرسالة 

  الدبوسي .99
: ت(، أبي زيد عبيد االله بن عمـر بـن عيـسى الدبوسـي الحنفـي           

دار ، خليل المـيس  : تحقيق، تقويم الأدلة في أصول الفقه    ): هـ430
  .م2001 -هـ 1421،  بيروت–الكتب العلمية 

  السرخسي .100
 ـ490: ت(، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخـسي          ): هـ

لجنة إحياء المعارف   ، أبو الوفاء الأفغاني  : تحقيق، أصول السرخسي 
  . الهند–النعمانية 

  الزنجاني .101
 يجتخر ):656: ت(، المناقب أبوالشافعي   الزنجاني أحمد بن محمود
 –مؤسسة الرسالة   ، محمد أديب صالح  :  تحقيق ،الأصول على الفروع
  .هـ1398 ،2.ط، بيروت

  ابن القيم .102
، "ابن قيم الجوزية    " محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير ب          

مـشهور  : ، تحقيق إعلام الموقعين عن رب العالمين    ): هـ751: ت(
  . ـه1423، 1.ط،  الرياض–دار ابن الجوزي ، حسن سلمان

  الشيرازي .103
  ،إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبـو إسـحاق           

ـــ476: ت( ــه  ): هـ ــول الفقـ ــي أصـ ــصرة فـ   ،التبـ
  .هـ1403،  دمشق-دار الفكر ، محمد حسن هيتو. تحقيق د

: ت(، أبو المعالي عبد الملك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني          الجويني .104
، محمد حسن إسماعيل  : يقتحق، التلخيص في أصول الفقه   ): هـ478
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  .م2003 -هـ 1424، 1.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية 

  الحموي .105
 الحمـوي  الحـسيني  مكـي  محمد بن أحمد الدين شهاب العباس أبو

 الأشـباه  كتاب شرح البصائر عيون غمز): هـ1098 :ت(، الحنفي
  .م1985 -هـ 1405، 1.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، والنظائر

  الدهلوي .106
 حجـة : الدهلوي الرحيم عبد ابن االله ولي بشاه المعروف أحمد الإمام

، 1.ط،  بيـروت –دار الجيـل    ، سـابق  سـيد  :تحقيـق  ،البالغة االله
  .م2005 -هـ 1426

  ابن رجب .107
زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الـشهير            

دار ، القواعد في الفقه الإسـلامي     ):هـ795: ت(، "ابن رجب   " ب  
  ،   بيروت–المعرفة 

  الشوكاني .108
 الفحول إرشاد ):هـ1250: ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     

دار ، سـامي العربـي   : تحقيـق ، الأصول علم من الحق تحقيق إلي
  .م2000 -هـ 1421، 1.ط،  الرياض–الفضيلة 

  الزرقا .109
 القواعد شرح): هـ1357: ت(، الزرقا محمد الشيخ بن أحمد الشيخ
، 2.ط،  دمـشق –دار القلم ، مصطفى أحمد الزرقا : تحقيق، هيـة الفق

  .م1989 -هـ 1409

  الشنقيطي .110
مـذكرة  ): هـ1393: ت(، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي     

 مكـة   –، دار عـالم الفوائـد       في أصول الفقه على روضة النـاظر      
  . هـ1426، 1.ط، المكرمة

  ابن بدران .111

 بدرانبن   محمد بن الرحيم عبد نب مصطفى بن أحمد بن القادر عبد
 بـن  أحمـد  الإمـام  مذهب إلى المدخل :)هـ1346: ت (،الدمشقي

، 2.ط،  بيـروت  –مؤسسة الرسـالة    ، عبد االله التركي  : تحقيق، حنبل
  . م1981 -هـ 1401

 –دار الفكـر    ، أصول الفقه الإسـلامي   : وهبة بن مصطفى الزحيلي     الزحيلي .112
  .م1986 -هـ 1406، 1.ط، دمشق

 –مؤسـسة الرسـالة     ، الوجيز في أصول الفقـه    : عبد الكريم زيدان    انزيد .113
  .م1987، بيروت

دار ، أثر اللغة فـي اخـتلاف المجتهـدين       : عبد الوهاب عبد السلام     طويلة .114
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  .م2000، 2.ط، السلام
  .أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: عياض بن نامي السلمي  السلمي .115

  :كتب المذاهب الفقهية : خامسا
  :كتب المذهب الحنفي ) : 1(

  الشيخ نظام .116
لفتاوى الهندية المعروفة ب    ا: الشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند     

عبد اللطيف حسن عبـد الـرحمن،       : ، تحقيق  "الفتاوى العالمكيرية " 
  .م2000 -هـ 1421، 1.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية 

  الحصكفي .117

، "الحصكفي  " شهير ب   محمد بن علي بن محمد الحصني الدمشقي ال       
عـادل  : تحقيق، الدر المختار شرح تنوير الأبصار    ): هـ1088: ت(

خاصة، دار عالم الكتب    . أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط      
  .م2003 -هـ 1423 الرياض، –

118. 
ابن عابدين 

  ونجله 

: ت(،  "ابن عابدين   " محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير ب          
، تار على الدر المختار شرح تنـوير الأبـصار        رد المح ): هـ1252

   ".حاشية ابن عابدين  " المشهورة ب
حاشية قرة عيون الأخيار تكملـة رد المحتـار علـى الـدر          : ومعه

: ت(، محمد بن محمد بن أمين بـن عمـر        : لنجل المؤلف ، المختار
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معـوض،     :  تحقيق ،)هـ1306

  .م2003 -هـ 1423 الرياض، –الكتب خاصة، دار عالم . ط

  الكاساني .119
 ـ587: ت(، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني       بـدائع  ): هـ

، 2.ط،  بيـروت  –، دار الكتب العلميـة      الصنائع في ترتيب الشرائع   
  .م1986 -هـ 1406

  الموصلي .120
 ـ683: ت(، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفـي         ): هـ

محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية      : ، تحقيق مختارالاختيار لتعليل ال  
  . بيروت–

، المبـسوط ): هـ483: ت(، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي        السرخسي .121
  .م1989 -هـ 1409 لبنان، – بيروت –دار المعرفة 

: ت(، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين الـسمرقندي           السمرقندي .122
، 1. بيـروت، ط   –، دار الكتـب العلميـة       هاءتحفة الفق ): هـ539
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  .م1984 -هـ 1405

123. 
القدوري 
  والميداني

، الكتـاب ): هـ428: ت(، أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي     
أحد ، لعبد الغني الغنيمي الميداني   ، اللباب في شرح الكتاب   : وبهامشه

محمد محيي الدين عبـد الحميـد،     : تحقيق، علماء القرن الثالث عشر   
  . لبنان– بيروت –مكتبة العلمية ال

  السغدي .124
 ـ461: ت(، ديغالـس  محمـد  بن الحسين بن علي الحسن أبو ): هـ

دار الكتب العلمية   ، محمد نبيل البحصلي  : تحقيق، الفتاوى في النتف
  .م1996 -هـ 1417، 1.ط،  بيروت–

 ـ800: ت(، أبو بكر علي بن محمد الحداد اليمني        الحداد .125 الجـوهرة  ):  هـ
  .  باكستان–، مكتبة حقانيه يرة على مختصر القدوريالن

126. 
 ـ189: ت(، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الـشيباني          ): هـ

 الريـاض،   –، دار عالم الكتب     الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير    
  . هـ 1406سنة . ط

127. 
عـالم  ، العلامة مهـدي القـادري    :  ترتيب ،الحجة على أهل المدينة   

  .م1983 -هـ 1403، 3.ط، تب  بيروتالك

128. 

  الشيباني

عالم ، أبو الوفاء الأفغاني  :  تحقيق ،"بالمبسوط  " الأصل المعروف ب    
   .م1990 -هـ 1410، 1.ط،  بيروت–الكتب 

129. 
بداية المبتدي في الفقه على مذهب الإمـام الأعظـم أبـي حنيفـة              

  .مطبعة الفتوح، محمد بحيري، حامد كرسون: تحقيق، النعمان

130. 

  المرغيناني
، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغـاني المرغيـاني            

  . بيروت–دار الفكر ، الهداية شرح بداية المبتدي): هـ593: ت(

  ابن الهمام .131

 كمال الدين محمد بن عبد الواحـد بـن عبـد الحميـد الـسكندري              
شرح فتح القدير على الهدايـة شـرح        ): هـ681: ت(، السيواسي

 –دار الفكـر    ، مطبوع بحاشية الهداية شرح البدايـة     ،  بداية المبتدي 
  .بيروت

  قاضي زاده .132
 ":قاضـي زاده أفنـدي   " شمس الدين أحمد بن قودر المعـروف ب    

نتائج الأفكار فـي كـشف الرمـوز         " الموسوم ب تكملة فتح القدير    
  . بيروت–دار الفكر  ،"والأسرار 
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  البابرتي .133
ابرتي أكمل الدين البابرتي    أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمود الب        

، مطبوع بحاشية فتح القـدير    ، العناية شرح الهداية  ): هـ786: ت(
  . بيروت–دار الفكر 

محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين بن مـازة،              ابن مازة .134
  .نسخة المكتبة الشاملة، ، دار إحياء التراث العربيالمحيط البرهاني

  علي حيدر .135
، درر الحكام شـرح مجلـة الأحكـام       ): هـ1353: ت(، علي حيدر 

 –دار الكتـب العلميـة      ، المحامي فهمي الحـسيني   : تحقيق وتعريب 
  . لبنان –بيروت 

136. 
ابن أبي 

  اليمن
  ،الأحكام معرفة في الحكام لسان: الحنفي محمد اليمن أبي بن إبراهيم

  .م1973 -  هـ1393 ، القاهرة- الحلبي البابي مطبعة مصطفى

  جيمابن ن .137
: ت(، "ابـن نجـيم     " زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الـشهير ب          

زكريـا  : ، تحقيـق  البحر الرائق شـرح كنـز الحقـائق       ): هـ970
  .م1997 -هـ 1,1418.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، عميرات

  الزيلعي .138
تبيين ): هـ743: ت(، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي       

 – بـولاق    –المطبعة الأميرية الكبرى    ، ئقالحقائق شرح كنز الحقا   
  .هـ1313، 1.ط، القاهرة

  الشلبي .139

 بـن  إسـماعيل  بـن  يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين شهاب
حاشية الشلبي على تبيين الحقـائق     : )هـ1021: ت (،الشِّلْبِي يونس

، 1.ط،  القـاهرة – بـولاق  –المطبعة الأميريـة الكبـرى       ،للزيلعي
  .هـ1313

  ي زادهشيخ .140

شيخي زاده  " عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي الشهير ب          
: ، تحقيـق  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر     ): هـ1078: ت(، "

  -هــ   1419،  بيـروت، ط   –خليل المنصور، دار الكتب العلميـة       
  .م1998

  البغدادي .141
): هـ1030: ت(، غياث الدين أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي        

 –محمد سراج، علي جمعة، دار الـسلام        : ، تحقيق مع الضمانات مج
  .م1999 -هـ 1420، 1.القاهرة، ط

مراقي الفلاح  ): هـ1069: ت(، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي       الشرنبلالي .142
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 مراقـي  علـى  الطحطـاوي  حاشية: وبحاشيته، شرح نور الإيضاح  
 لطحطاويا إسماعيل بن محمد بن حمدلأ، الإيضاح نور شرح الفلاح
دار الكتب العلمية   ، محمد الخالدي : تحقيق، )هـ1231: ت(، الحنفي

  .م1997 -هـ 1418، 1.ط،  بيروت–
  :كتب المذهب المالكي ) : 2(

143. 
 ـ179: ت(، أبو عبد االله مالك بن أنس الأصـبحي         الإمام مالك المدونـة  ): هـ

  .هـ1323، 1. مصر، ط–، مطبعة السعادة الكبرى

144. 

          
  البراذعي

 القرن علماء من( ،البراذعي القيرواني القاسم أبي بن خلف سعيدأبو  
محمد الأمين  : تحقيق، المدونة اختصار في التهذيب): الهجري الرابع

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء      ، ولد محمد سالم بن الشيخ    
  .م1999 -هـ 1420، 1.ط،  دبي–التراث 

145. 

         
  الشيخ خليل

مختصر ): هـ776: ت(، ق بن موسى الجندي المالكي    خليل بن إسحا  
، 1. القـاهرة، ط   –دار الحـديث    ، أحمد جـاد  : ، تحقيق العلامة خليل 

  .م2005 -هـ 1426

شرح مختصر  ): هـ1101: ت(، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي       الخرشي .146
  .بيروت–دار الفكر للطباعة ، .، طخليل

147. 

 بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي،        أبو عمر يوسف بن عبد االله     
: ، ترتيـب  لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار    ا): هـ463: ت(

 بيروت، دار الوعي    – دمشق   –عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة       
  .م1993 -هـ 1414، 1.ط،  القاهرة– حلب –

148. 

  ابن عبد البر

 ،2. بيـروت، ط   –، دار الكتب العلميـة      الكافي في فقه أهل المدينة    
  .م1992 -هـ 1413

  القرافي .149
 ـ684: ت(، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي      ، الـذخيرة ): هـ

، 1. بيـروت، ط   -محمد حجـي، دار الغـرب الإسـلامي         : تحقيق
  .م1994

150. 
: ت (، "الـدردير  " ب الشهير ، العدوي محمد بن أحمد البركات أبو

  . دار إحياء الكتب العربية،الكبير الشرح: )هـ1201
151. 

  الدردير
: تحقيق، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك         
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  . القاهرة–دار المعارف ، مصطفى كمال وصفي

حاشية ): هـ1230: ت(، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي        الدسوقي .152
  .، دار إحياء الكتب العربيةالدسوقي على الشرح الكبير للدردير

153. 
منح الجليل  : )هـ1299 :ت(، عليش محمد نب أحمد بن محمدالشيخ  

  . ليبيا– طرابلس –مكتبة النجاح ، على مختصر العلامة خليل

154. 

  عليش
 –دار الفكـر    ، مالِكٍ الْإِمامِ مذْهبِ علَى الْفَتْوى فِي الْمالِكِ الْعلِي فَتْحِ

  .بيروت

  المالكي .155

 ـابـن    لرسالة الرباني الطالب كفاية: أبو الحسن المالكي    زيـد  يأب
 الطالـب  كفايـة  شرح على العدوي حاشية: : وبحاشيته، القيرواني

،  بيـروت  –دار الفكـر    ، المـالكي  العدوي الصعيدي علي ل ،الرباني
  .م2003 -هـ 1424

  ابن جزي .156
 ـ741: ت(، أبو القاسم محمد بن أحمد بـن جـزي     القـوانين  ): هـ

 القـاهرة،  –عبـد االله المنـشاوي، دار الحـديث     : ، تحقيـق  الفقهية
  .م2005 -هـ 1426

  النفراوي .157

: ت ( الأزهـري المـالكي    النفراويبن مهنا    سالم بن غنيم بن أحمد
، القيروانـي  زيـد  أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه :)هـ1126
، 1.ط،  بيروت –دار الكتب العلمية    ، عبد الوارث محمد علي   : تحقيق
  .م1997 -هـ 1418

  ميارة .158

"  الفاسـي الملقـب ب       المالكي محمد بن أحمد بن محمد االله عبد وأب
الروض المبهج شرح نظم بـستان فكـر        ): هـ1072: ت(، "ميارة  

 ،الـرحمن  عبد حسن اللطيف عبد :تحقيق، المهج في تذييل المنهج   
  .م2000 - هـ1420 ، بيروت– العلمية الكتب دار

  الأزهري .159

 ـ1335: ت (،الأزهـري  الآبي السميع عبد بن صالح    الثمـر  ):هـ
، القيروانـي  زيـد  أبـي  ابن رسالة شرح المعاني تقريب يف الداني
 -هــ   1430، 1.ط،  بيروت –دار ابن حزم    ، رابح زرواتي : تحقيق
  .م2009

 البيـان : )هـ450: ت (،القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو  ابن رشد .160
: تحقيق، المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل
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، لبنـان  – بيـروت  - الإسلامي الغرب دار ،وآخرون حجي محمد
  .م1988 - هـ1408 ،2.ط

  الحطاب .161

" أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف ب             
مواهب الجليل لشرح مختـصر     ): هـ954: ت(، "الحطاب الرعيني   

، خاصـة . ط، زكريا عميـرات، دار عـالم الكتـب       : ، تحقيق خليل
  .م2003 -هـ 1423

  المواق .162
 :ت(، االله عبـد  أبـو  العبـدري  القاسـم  أبـي  بن يوسف بن محمد
،  بيـروت  –دار الفكـر    ، خليـل  لمختصر والإكليل التاج): هـ897

  .هـ1398

  الصاوي .163

 ـ1241: ت(، "الصاوي  " أحمد بن محمد الخلوتي الشهير ب        ): هـ
: ، على الشرح الصغير للدردير، تحقيـق   بلغة السالك لأقرب المسالك   

  -هــ  1415، 1. بيـروت، ط – الكتب العلميـة  محمد شاهين، دار  
  .م1995

  التسولي .164
 البهجـة  ):هـ1258: ت(، التسولي السلام عبد بن علي الحسن أبو
 الكتـب   دار ،شـاهين  القـادر  عبد محمد: تحقيق، التحفة شرح في

  .م1998 - هـ1418 ،1.ط، بيروت – العلمية
  :كتب المذهب الشافعي ) : 3(

165. 
  الإمام

  الشافعي

: ، تحقيق الأم): هـ204: ت(، بد االله محمد بن إدريس الشافعي     أبو ع 
، 1. مـصر، ط   - المنـصورة    –رفعت عبد المطلـب، دار الوفـاء        

  .م2001 -هـ 1422

  الغزالي .166
 ـ505: ت(حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالـي،           ): هـ

، دار  1.أحمد إبراهيم، محمد تامر، ط    : ، تحقيق   الوسيط في المذهب  
  .هـ1417القاهرة،  –السلام 

167. 

: ت(، عبد الكريم بن محمد بن عبـد الكـريم الرافعـي القزوينـي            
، "الـشرح الكبيـر     " العزيز شرح الوجيز، الـشهير ب       ): هـ623

علي محمد معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلميـة         : تحقيق
  .م1997 -هـ 1417، 1. لبنان، ط– بيروت –

168. 

  الرافعي

دار ، محمد حسن إسـماعيل   :  تحقيق ،الشافعيالمحرر في فقه الإمام     
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  .م2005 -هـ 1426، 1.ط،  بيروت–الكتب العلمية 

  المزني .169
: ت(، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزنـي         

 –دار الكتب العلمية    ،  مختصر المزني في فروع الشافعية     ):هـ264
  .م1998 -هـ 1419، 1.ط، بيروت

  الماوردي .170

: ت(،  علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي البـصري       أبو الحسن 
علـي  : ، تحقيـق  الحاوي الكبير شرح مختصر المزنـي     ): هـ450

 لبنان،  – بيروت   –معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية        
  .م2009، 3.ط

  الحصني .171
: ت(، تقي الدين أبي بكر بن محمد بـن عبـد المـؤمن الحـصني             

كامـل  : ، تحقيـق  ية الاختـصار  كفاية الأخيار في حل غا    ): هـ829
  .م2001 -هـ 1422،  بيروت–دار الكتب العلمية ، عويضة

172. 
 ـ476: ت(، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق        ): هـ

 – دمشق، الدار الشامية     –محمد الزحيلي، دار القلم     : ، تحقيق المهذب
  .م1996 -هـ 1417، 1.بيروت، ط

173. 

  الشيرازي
،  بيـروت  – الكتـب  عـالم ، حيدر أحمد الدين عماد :تحقيق، التنبيه
  .هـ 1403

174. 

 ـ977: ت(، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الـشربيني        ): هـ
محمد خليـل  : ، عنايةمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج    

 -هــ   1418، 1.ط،  لبنـان  – بيـروت    –دار المعرفـة    ، عيتاني
  .م1997

175. 

  الشربيني

عادل عبـد   ، علي معوض : تحقيق، جاعالإقناع في حل ألفاظ أبي ش     
  .م2004 -هـ 1425، 3.ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، الموجود

176. 
النووي 
والسبكي 
  والمطيعي

، تقي  )هـ676: ت(، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي       
، محمـد نجيـب     )هـ771: ت(، الدين علي بن عبد الكافي السبكي     

  . جدة–بة الإرشاد ، مكتالمجموع شرح المهذب: المطيعي

  النووي .177
 ـ676: ت(، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شـرف النـووي          ): هـ

 –محمد شعبان، دار المنهاج     : ، عناية منهاج الطالبين وعمدة المفتين   
  .م2005 -هـ 1426، 1.جدة، ط
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178. 
. عادل عبد الموجود، وعلـي معـوض، ط  : ، تحقيق روضة الطالبين 

  .م2003 -هـ 1423 الرياض، –خاصة، دار عالم الكتب 

179. 
 – القلـم  دار ،1.ط، الـدقر  الغني عبد: تحقيق، تحرير ألفاظ التنبيه  

  .هـ 1408، دمشق

  البجيرِمي .180

حاشـية   هــ،    1221. ت، سليمان بن محمد بن عمر البجيرِمـي      
 تحفة الحبيب على شرح الخطيب    : " البجيرِمي على الخطيب المسماة   

 -هــ   1417،  1. لبنـان، ط   – بيـروت    –، دار الكتب العلميـة      "
  .م1996

  الزركشي .181
 ـ794: ت(، الزركـشي  االله عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر  ):هـ

،  بيـروت  –دار الكتب العلميـة     ، أيمن شعبان : عناية، خبايا الزوايا 
  . م1996 -هـ 1417، 1.ط

  الضبي .182
 :ت( ،الـشافعي  المحاملي الضبي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن وأب

 صنيتان بن الكريم عبد: تحقيق، للباب في الفقه الشافعي   ا): هـ415
   .هـ1416 ،1.ط المنورة، المدينة - البخارى دار، العمري

  العمراني .183
: ت(، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سـالم العمرانـي اليمنـي            

قاسم النوري، دار المنهـاج     : ، عناية البيان شرح المهذب  ): هـ558
  .م2000 -هـ 1421، 1.ط،  جدة–

184. 
نخبة من كبـار علمـاء الـشافعية بـالأزهر          : عناية، منهج الطلاب 

  .هـ 1344، مطبعة القاهرة، الشريف

185. 

 فتح  ):هـ926: ت(، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري       
، المنهج على الجمل حاشية: ، وبحاشيته الوهاب شرح منهج الطلاب   

 -هــ   1417،  بيـروت  –ب العلمية   دار الكت ، 1.ط، لسليمان الجمل 
  .م1996

186. 

زكريا 
  الأنصاري

محمـد تـامر، دار    : ، تحقيق أسنى المطالب في شرح روض الطالب     
  .م2000 -هـ 1422، 1. لبنان، ط– بيروت –الكتب العلمية 

 زكريـا  الإسـلام  لـشيخ  المنهج على الجمل حاشية: سليمان الجمل   الجمل .187
  ،الأنصاري

ت (، البكـري " لدمياطي الـشهير ب     أبو بكر بن السيد محمد شطا ا        الدمياطي .188
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حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين        ): هـ1300عقب  
 -هـ  1426،  بيروت –، دار الفكر    لشرح قرة العين بمهمات الدين    

  . م2005

  عميرة .189

: ت(، "عميـرة   " شهاب الدين بـن أحمـد البرلـسي، الملقـب ب            
 علـى  لـي المح الـدين  جلال شرح على حاشية عميرة ): هـ957

، 3.ط،  مـصر  –، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي       الطالبين منهاج
  .م1956 -هـ 1357

  قليوبي .190

 ـ1069: ت(، القليـوبي  سلامة بن أحمد بن أحمد الدين شهاب ): هـ
 ،الطالبين منهاج على المحلي الدين جلال شرح علىحاشية قليوبي   

 -هــ   1357، 3.ط،  مـصر  –مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي       
  .م1956

191. 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الـشهير ب    
نهاية المحتاج إلـى شـرح      ): هـ1004: ت(، "الشافعي الصغير   " 

  .م1993 -هـ 1414 بيروت، –، دار الكتب العلمية المنهاج

192. 

  الرملي
مؤسـسة  ، خالـد شـبل   : تحقيق، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان     

  .م2007 -هـ 1427، 4.ط،  بيروت–الكتب الثقافية 

193. 

ابن حجر 
الهيتمي 

والشرواني 
  والعبادي

، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي            
حاشـية  : وبحاشيته، تحفة المحتاج بشرح المنهـاج  ): هـ974: ت(

للـشيخ  ، وحاشية العبـادي  ، للشيخ عبد الحميد الشرواني   ، الشرواني
  .م2010 -هـ 1432،  بيروت–فكر دار ال، أحمد بن قاسم العبادي

194. 
ابن حجر 
  الهيتمي

، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي            
،  بيـروت  –دار الفكـر    ، الفتاوى الكبرى الفقهيـة   ): هـ974: ت(

  .هـ1983 -هـ 1403

  المحلَّى .195
شـرح منهـاج    ): هـ864: ت(، جلال الدين محمد بن أحمد المحلَّى     

هــ  1357، 3.ط،  مصر –بعة مصطفى البابي الحلبي     مط، الطالبين
  .م1956 -

دار ،  السراج الوهاج على متن المنهـاج      :محمد الزهري الغمراوي    الغمراوي .196
  .م1987 -هـ 1408،  لبنان– بيروت –الجيل 
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  :كتب المذهب الحنبلي ) : 4(

197. 

 ـ1051: ت(، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي      كـشاف  ): هـ
محمد أمين الـضناوي، دار عـالم       : ، تحقيق  متن الإقناع  القناع عن 

  .م1997 -هـ 1417، 1. بيروت، ط-الكتب 

198. 

دقائق أولـي النهـى لـشرح       "  الموسوم ب    شرح منتهى الإرادات  
 بيـروت،  -عبد االله التركي، مؤسـسة الرسـالة      : ، تحقيق "المنتهى  

  .م2000 -هـ 1421، 1.ط

199. 

  البهوتي

 :تحقيـق ، المقنـع  اختصار في المستنقع زاد شرح المربع الروض
  .لبنان – بيروت - الفكر دار، اللحام محمد سعيد

  المروزي .200
مسائل الإمام أحمـد    ): هـ251: ت(، إسحاق بن منصور المروزي   
 –، صادر عن عمادة البحث العلمـي        بن حنبل وإسحاق بن راهويه    

  .م2004 -هـ 1425، 1. المدينة المنورة، ط–الجامعة الإسلامية 

  الخرقي .201
 ـ334: ت (،الخرقـي  االله عبد بن الحسين بن عمر القاسم أبو : )هـ

: تحقيـق ، مختصر الخرقي على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل        
   . هـ1378، 1.ط، دمشق –مؤسسة دار السلام، مد زهير شاويشمح

202. 

: ت(، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامـة المقدسـي            
عبد االله التركـي،    : تحقيق، رح مختصر الخرقي  المغني ش ): هـ620

 -هــ   1417، 3.ط،  الرياض –دار عالم الكتب    ، عبد الفتاح الحلو  
  .م1997

203. 

  ابن قدامة

عبـد االله   : تحقيـق الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بـن حنبـل،           
  .م1997 -هـ 1417، 1. مصر، ط- الجيزة –التركي، دار هجر 

204. 
ابن قدامة 
  والمرداوي

لفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بـن قدامـة           شمس الدين أبو ا   
  .الشرح الكبير): هـ682: ت(، المقدسي

لعلاء الـدين أبـي     ،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      :ومعه
عبد : ،تحقيق: )هـ885: ت(، الحسن بن علي بن سليمان المرداوي     

، 1. مـصر، ط - الجيزة –االله التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار هجر      
   .م1993 -ـ ه1414

): هـ1392: ت(، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي         ابن قاسم .205
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بدون ، هـ1397،  1.، ط حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع     
  .دار نشر

206. 
  ابن مفلح

  والمرداوي

 ـ763: ت(، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسـي       ، الفـروع ): هـ
ن بن علي بن سليمان     لعلاء الدين أبي الحس   ، تصحيح الفروع : ومعه

عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة     : تحقيق، )هـ885: ت(، المرداوي
، 1. الـسعودية، ط   - الريـاض    – لبنان، ودار المؤيـد      - بيروت   –

  .م2003 -هـ 1424

  ابن مفلح .207
): هـ884: ت(، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح        

لـشافعي، دار الكتـب     محمد حـسن ا   : ، تحقيق المبدع شرح المقنع  
  .م1997 -هـ 1418، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

208. 
المجد بن 
تيمية وابن 

  مفلح

، مجد الدين عبد السلام بن عبد االله أبي البركات بن تيمية الحرانـي            
، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        ): هـ652: ت(

 ابـن  الدين لمجد المحرر مشكل على السنية والفوائد النكت: ومعه
 ـ763: ت(، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي     ، تيمية دار ، )هـ

  . بيروت، بدون سنة طبعة –الكتاب العربي 

  الرحيباني .209
: ت(، "الرحيباني  " مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي المشهور ب         

أبو : ، عناية مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى      ): هـ1243
  .م2009، 1.ط،  بيروت– الكتب العلمية دار، محمد الأسيوطي

  ابن تيمية .210
، مجموع الفتاوى ): هـ728: ت(، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني     

،  مصر – المنصورة   –دار الوفاء   ، أنور الباز ، عامر الجزار : تحقيق
  .م2005 -هـ 1426، 3.ط

211. 
: ت(، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجـا الحجـاوي           

 –دار ابن الجوزي    ، محمد الهبدان : تحقيق، زاد المستقنع ): هـ960
  .هـ1428، 2.ط، الرياض

212. 

  الحجاوي
عبد اللطيف الـسبكي،    : ، تحقيق الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل      

  . لبنان– بيروت –دار المعرفة . ط

: ت(، شمس الدين أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الزركـشي                الزركشي .213
عبـد االله   : ، تحقيق شي على مختصر الخرقي   شرح الزرك ): هـ722
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، 1.ط،  الريـاض  –مكتبـة العبيكـان     ، بن عبد الرحمن الجبـرين    
  . م1993 -هـ 1413

214. 
بهاء الدين 
  المقدسي

، المقدسـي  الـدين  بهاء محمد أبو أحمد، بن إبراهيم بن الرحمن عبد
المكتبـة   ،خالـد محـرم   : عناية، العدة شرح العمدة  : )هـ624: ت(

   .م1997 -هـ 1417، .ط،  بيروت–دا  صي–العصرية 

 الطالـب  دليـل : )هـ1033: ت (،الحنبلي الكرمي يوسف بن مرعي  الكرمي .215
  .  بيروت–مؤسسة الرسالة ، سلطان العيد:  عناية،المطالب لنيل

  ابن ضويان .216
 ـ1353: ت(، إبراهيم بن محمد بن سالم بـن ضـويان      منـار  ): هـ

 –المكتب الإسلامي   ، شمحمد شاوي : تحقيق، السبيل في شرح الدليل   
  .م1982 -هـ 1402، 5.ط،  دمشق–بيروت 

  البعلي .217

 ـ1192: ت(، الحنبلي البعلي االله عبد بن الرحمن عبد  كـشف ): هـ
 :تحقيـق  ،المختصرات أخصر لشرح المزهرات والرياض المخدرات

 ـ1423، .ط، الإسلامية البشائر دار، العجمي ناصر بن محمد  - هـ
  .م2002

الشرح الممتع على زاد    ): هـ1421: ت(،  بن صالح العثيمين   محمد  ابن عثيمين .218
  .هـ 1424، 1.ط،  الرياض–، دار ابن الجوزي المستقنع

  الفوزان .219
رئاسة إدارة  ، الفقهي الملخص :الفوزان االله عبد بن فوزان بن صالح

  .هـ1423، 1.ط،  الرياض–البحوث العلمية والإفتاء 
  :كتب مذاهب أخرى ) : 5(

، المحلى): هـ456: ت(، بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم        أ  ابن حزم .220
  .هـ1347، 1. مصر، ط–أحمد شاكر، مطبعة النهضة : تحقيق

  : كتب الفقه المقارن : سادسا

  ابن المنذر .221
 ـ318: ت(، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري         ): هـ

عجمـان،   –صغير أحمد حنيف، مكتبـة الفرقـان    : ، تحقيق الإجماع
  .م1990 -هـ 1420، 2. رأس الخيمة، ط–مكتبة مكة الثقافية 

  ابن رشد .222
ابن " أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير ب            

، دار بداية المجتهد ونهاية المقتـصد    ): هـ595: ت(، "رشد الحفيد   
  .م1982 -هـ 1402، 6.ط،  بيروت–المعرفة 
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  الدمشقي .223
: ت(حمد بـن عبـد الـرحمن الدمـشقي العثمـاني،            أبو عبد االله م   

مـصطفى شـيخ    : ، عناية رحمة الأمة في اختلاف الأئمة    ): هـ780
  .م2006 -هـ 1427، 1.ط،  بيروت–مؤسسة الرسالة ، مصطفى

 ـ880: ت(، شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسـيوطي    الأسيوطي .224 ): هـ
  .2.، طجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

  المنْبجِي .225
 ـ686: ت(،  الحنفي المنْبجي زكريا بن على محمدأبو    اللبـاب ): هـ
دار القلم  ، المراد فضل محمد: تحقيق، والكتاب السنة بين الجمع في
  .م1994 - هـ1414، 2.ط،  دمشق–

  : فقه عام : سابعا 

226. 

 السيل الجـرار  ): هـ1250: ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     
دار الكتـب   ، محمـود زايـد   : تحقيق، المتدفق على حدائق الأزهار   

  .1.ط،  لبنان– بيروت –العلمية 

227. 

  الشوكاني
، مكتبـة   الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهيـة        

  .  م1999،  القاهرة–التراث الإسلامي 

  القنوجي .228
الروضـة  ): هـ1307: ت(صديق بن حسن علي الحسيني القنوجي،    

 – ، دار الجيـل   ح الدرر البهية فـي المـسائل الفقهيـة        الندية شر 
  .بيروت

  علماء نجد .229

 إلـى  الوهـاب  عبـد  بن محمد الشيخ عصر من الأعلام نجد علماء
عبـد  : جمع وتحقيق، الدرر السنية في الأجوبة النجدية   : هذا عصرنا

 ـ1392: ت(، الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي النجـدي     ): هـ
  .م1995 -هـ 1416، 5.ط

  المنْبجِي .230
 ـ686: ت(،  الحنفي المنْبجي زكريا بن على محمدأبو    اللبـاب ): هـ
دار القلم  ، المراد فضل محمد: تحقيق، والكتاب السنة بين الجمع في
  .م1994 - هـ1414، 2.ط،  دمشق–

  ابن الدهان .231
 فـي  النظـر  تقـويم : الدهان بن شعيب بن علي بن محمد شجاع أبو

 ناصـر  بن صالح : تحقيق، نافعة ذهبيةم ونبذ ذائعة خلافية مسائل
  .م2001 - هـ1422، 1.ط،  الرياض–مكتبة الرشد ، الخزيم

 :كتب الفقه الحديثة : ثامنا 
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232. 
وزارة 
الأوقاف 
  الكويتية

، الموسوعة الفقهية   :  الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     
  .م1983 -هـ 1404 الكويت، - ، دار ذات السلاسل 2.ط

233. 
، دار الفكـر    الفقه الإسـلامي وأدلتـه    : وهبة بن مصطفى الزحيلي   

  .م1985 -هـ 1405، 2. دمشق، ط-المعاصر 

234. 

  ليالزحي
مؤسـسة  ، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضـعي       

   .م1985 -هـ 1405، 4.ط،  بيروت–الرسالة 

 العربي  ، دار الفتح للإعلام   فقه السنة ): هـ1420: ت(السيد سابق،     سيد سابق .235
  . القاهرة–

  الشيخ .236
دراسة ، الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية    : عبد الفتاح حسني الشيخ   

دار ، مقارنة قائمة على الاستقصاء للفـروع العقائديـة والفقهيـة         
  .م1979 -هـ 1399، 1.ط،  مصر–الاتحاد العربي 

مكتبة ، الإكراه وأثره في التصرفات   : عيسى زكي عيسى محمد شقرة      شقرة .237
  .م1986 -هـ 1406، 1.ط،  الكويت–المنار الإسلامية 

 –مطابع الرشـيد    ، الإكراه في الشريعة الإسلامية   : فخري أبو صفية    أبو صفية .238
  .م1982 -هـ 1402، 1.ط، المدينة المنورة

دار ، التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضـعي     : عبد القادر عودة    عودة .239
  . بيروت–الكتاب العربي 

ونظريـة الملكيـة    ، تاريخ الفقه الإسلامي  : بدران أبو العنين بدران     بدران .240
  . بيروت–دار النهضة العربية ، والعقود

دار الفكـر   ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي    : محمد أبو زهرة    أبو زهرة .241
  .م1976،  القاهرة-العربي 

ه عـصر ،  موسوعة فقه إبـراهيم النخعـي      :محمد رواس قلعه جي     قلعه جي .242
  .م1986 -هـ 1406، 2.ط،  بيروت–دار النفائس ، وحياته

، صناعة الفتوى وفقه الأقليـات    : عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه        ابن بيه .243
  .م2007 -هـ 1428، 1.ط،  جدة–دار المنهاج 

  :السياسة الشرعية والقضاء كتب  : تاسعا

محمـد بـن فرحـون اليعمـري     برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن         ابن فرحون .244
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تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج      ): هـ799: ت(، المالكي
،  بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      ، جمال مرعشلي : تحقيق، الأحكام

  .م1995 -هـ 1416، 1.ط

 معـالم  في الإنافة مآثر): هـ820: ت(، القلقشندي االله عبد بن أحمد  القلقشندي .245
  .  بيروت–عالم الكتب ،  أحمد فراجعبد الستار: تحقيق، الخلافة

  الفراء  .246
 ـ458: ت(، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي        ): هـ

 –دار الكتب العلميـة     ، محمد حامد الفقي  : تحقيق، الأحكام السلطانية 
  .م2000 -هـ 1421، 2.ط، بيروت

  ابن جماعة .247

 بـن  علي بن جماعة بن االله سعد بن إبراهيم بن محمد الإسلام شيخ
 تدبير في الأحكام تحرير): هـ733: ت( صخر بن حازم بن جماعة

رئاسـة المحـاكم    ، أحمـد  المـنعم  عبد فؤاد: تحقيق  ،الإسلام أهل
  .م1985 - هـ1405، 1.ط،  قطر-الشرعية والشئون الدينية 

248. 
جماعة من 

  الأتراك
عبـد  : نقله عن التركيـة ، الخلافة وسلطة الأمة : جماعة من الأتراك  

  . م1995، 2.ط،  مصر– الجيزة –دار النهر ، ي سني بكالغن

  عبد المجيد .249
البيعة عند مفكري أهـل الـسنة       : بد المجيد أحمد فؤاد عبد الجواد ع    

،  القـاهرة  –دار قباء   ، والعقد الاجتماعي في الفكر السياسي الحديث     
  .م1998، 1.ط

مطبعـة  . ط، رياسة الدولة في الفقه الإسلامي    : محمد رأفت عثمان    عثمان .250
  .دار الكتاب الجامعي،  مصر–السعادة 

 نظام الشورى في الإسلام ونظم      :زكريا عبد المنعم إبراهيم الخطيب      الخطيب .251
  .م1985 -هـ 1405، مطبعة السعادة، الديمقراطية المعاصرة

  :كتب العقيدة والفرق : عاشرا 

  الأشعري .252
 ـ330: ت(، أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري      ت مقـالا ): هـ

محمد محـي الـدين عبـد       : تحقيق، الإسلاميين واختلاف المصلين  
  .م1990 -هـ 1411،  بيروت– صيدا –المكتبة العصرية ، الحميد

  ابن تيمية .253
منهـاج الـسنة    ): هـ728: ت(، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني     

، محمد رشاد سـالم : تحقيق، النبوية في نقض كلام الشيعة القدريـة  
  .م1986 -هـ 1406، 1.ط
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254. 
ابن أبي 
  العز 

: ت(، صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبـي العـز الحنفـي             
، أحمد شاكر : تحقيق، شرح الطحاوية في العقيدة السلفية    ): هـ792

   . هـ 1418، 1.ط،  الرياض–مكتبة الرياض الحديثة 

 ـ790: ت(، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي         الشاطبي .255 ): هـ
  ، مكتبة التوحيد، مشهور حسن سلمان: حقيقت، الاعتصام

  ابن حزم .256
الفـصل  ): هـ456: ت(، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم        

 -هــ   1400،  بيـروت  –دار الفكـر    ، في الملل والأهواء والنحل   
  .م1980

  الغزالي .257
 ـ505: ت(حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالـي،            ):هـ

 –دار الحكمـة    ، موفق فوزي الجبـر   : تحقيق، الاقتصاد في الاعتقاد  
  .م1994 -هـ 1415، 1.ط، دمشق

  عواجي .258
 وبيـان ، الإسـلام  إلى تنتسب معاصرة فرق: عواجي علي بن غالب
، 4.ط،  جـدة  –المكتبـة العـصرية الذهبيـة       ، منها الإسلام موقف
  .م2001 -هـ 1422

  السالوس .259
 الأصـول  فـي  عـشرية  الاثنـي  الـشيعة  مع: علي أحمد السالوس  

دار ،  مـصر  –مكتبة دار القرآن    ،  الرياض –دار الفضيلة   ، لفروعوا
  .م2003 -هـ 1424، 7.ط،  قطر–الثقافة 

  :كتب مصطلح الحديث : حادي عشر 

  السيوطي .260
 ـ911:ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي           ):هـ

دار ، طارق محمد : تحقيق، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي     
  .م2003 -هـ 1424، 1.ط، رياض ال–العاصمة 

  عتر .261
، دمـشق  – الفكر دار ،الحديث علوم في النقد منهج :عتر الدين نور
  .م1997 - هـ1418 ،3.ط

  :كتب التراجم والطبقات : ثاني عشر 

262. 
 ـ748: ت(، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الـذهبي          ): هـ

لبجاوي، دار المعرفـة  علي ا: ، تحقيقميزان الاعتدال في نقد الرجال 
  . لبنان– بيروت –

263. 

  الذهبي

 :الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: تحقيق، سير أعلام النبلاء
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 -  هـ1405 ،3.ط،  بيروت– الرسالة مؤسسة ،الأرناؤوط شعيب
  .م1985

  المكي .264
مناقب الإمـام الأعظـم أبـي       : صدر الأئمة الموفق بن أحمد المكي     

، 1.ط، آبـاد  حيدر - الهند - يةالنظام المعارف دائرة مجلس، حنيفة
  .هـ 1321

  البيهقي .265
 458: ت(، البيهقـي  موسـى  بن علي بن الحسين بن أحمدأبو بكر   

مكتبـة دار   ، 1.ط، السيد أحمد صقر  : تحقيق، مناقب الشافعي ): هـ
  .م1970 -هـ 1390،  القاهرة–التراث 

266. 

 مهـران  بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن االله عبد بن أحمد نعيم أبو
 بـن  عـادل : تحقيـق  ،ةالصحاب معرفة): هـ430: ت (الأصبهاني

 ـ1419 ،1.ط، الريـاض  – الـوطن  دار، العـزازي  يوسف  - هـ
  .م1998

267. 

  أبو نعيم

،  بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   
  .م1988 -هـ 1409، 1.ط

  ابن سعد .268
: ت(، الزهـري  البـصري  عبـداالله  أبـو  منيـع  بن سعد بن محمد
مكتبة الخانجي  ، علم محمد عمر  : تحقيق، الطبقات الكبرى ): هـ230

  .م2001 -هـ 1421، 1.ط،  القاهرة–

  ابن فرحون .269
برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمـد بـن فرحـون اليعمـري           

 علمـاء  أعيان معرفة في المذهب الديباج): هـ799: ت(، المالكي
  . القاهرة–دار التراث ، رمحمد الأحمدي أبو النو: تحقيق، المذهب

  الزركلي .270
 الدمشقي الزركلي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير

،  بيـروت  – دمـشق    –دار العلم للملايين    ، الأعلام: )هـ1396: ت(
  .م2002، 15.ط

  كحالة .271
،  بيـروت  –مؤسـسة الرسـالة     ، معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة  

  .م1993 -هـ 1414، 1.ط
   : كتب التاريخ :ثالث عشر 

: ت(، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البـصري الدمـشقي          ابن كثير .272
، عبد االله عبد المحسن التركـي     : ، تحقيق البداية والنهاية ): هـ774
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  .م1997 -هـ 1418، 1.ط،  مصر– الجيزة –دار هجر 

  ابن عساكر .273

المعروف ، عيأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشاف           
 ـ571: ت: ت(، "ابن عساكر   " ب   ، تـاريخ مدينـة دمـشق     ): هـ

هــ  1415،  بيروت –دار الفكر   ، عمر بن غرامة العمروِي   : تحقيق
  . م1995 -

  :كتب السيرة : رابع عشر 

  ابن القيم .274

، "ابن قيم الجوزية    " محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير ب          
شـعيب  : تحقيـق ، دي خير العبـاد   زاد المعاد في ه   ): هـ751: ت(

ط ،  بيـروت  –الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة        
  .م1992 -هـ 1412، 26

  :كتب أخرى : خامس عشر 

 ـ505: ت(حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالـي،            الغزالي .275  ):هـ
  . القاهرة–دار الشعب ، إحياء علوم الدين

  :كتب اللغة : سادس عشر

أبو اللفضل جمال الدين محمد بن مكـرم ابـن منظـور الإفريقـي                بن منظورا .276
  .هـ 1300، 1.ط،  بيروت–، دار صادر لسان العرب : المصري

277. 

المصباح المنير في غريـب  ): هـ770: ت(، أحمد بن محمد المقرئ   الفيومي
محمـد  ، حمزة فـتح االله   : تصحيح ومراجعة ، الشرح الكبير للرافعي  

  .م1922، 5ط،  القاهرة-المطبعة الأميرية، بكحسنين الغمراوي 

278. 

مصطفى، 
والزيات، 

وعبد القادر 
  ، والنجار

إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمـد          
، من إصدارات مجمع اللغـة العربيـة،        المعجم الوسيط : علي النجار 

  .م2004 -هـ 1425، 4ط، مكتبة الشروق الدولية

279. 
         

  يالأزهر
، تهذيب اللغة ): هـ370: ت(، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري     

هـ 1384عبد السلام هارون، دار القومية العربية للطباعة،        : تحقيق
  .م1964 -

280. 
               

  الزبيدي
" الملقـب ب    ، أبو الفيض ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني      

، قـاموس تاج العروس من جـواهر ال     ): هـ1205: ت(، "مرتضى  
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  .مجموعة من المحققين، مطبعة حكومة الكويت: تحقيق 

281. 
فيروز 
  آبادي

: ت(، مجد الدين محمد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادي الـشيرازي            
دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعـة      ، القاموس المحيط ): هـ817

  . بيروت-والنشر

  ابن الأثير .282
 ـ606: ت(، الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو  النهايـة  ):هـ
، طاهر الـزاوي  ، محمود الطناحي : تحقيق، والأثر الحديث غريب في

  .م1979 - هـ1399،  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

  الكفوي .283

 ـ1094: ت (الكفـوي،  الحـسيني  موسـى  بن أيوب البقاء أبو ): هـ
عـدنان  :  تحقيق اللغوية، والفروق المصطلحات في معجم - الكليات
، 2.ط،  بيـروت  –مؤسـسة الرسـالة     ، محمد المـصري  ، درويش
  .م1998 -هـ 1419

  الخنساء .284
: ت(، "الخنساء  " تُماضر بنت عمرو بن الحارث السلمي الشهيرة ب         

 –دار المعرفـة    ، حمـدو طمـاس   : عناية، ديوان الخنساء ): هـ24
  .م2004 -هـ 1425، 2.ط، بيروت

   :والبحوث العلمية الرسائل: سابع عشر 

  صالح .285

دراسة مقارنة لمناهج العلماء    ، تفسير النصوص  :محمد أديب صالح  
،  رسالة دكتـوراة   ،في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة      

، 4.ط،  دمـشق  - بيـروت    –المكتـب الإسـلامي      من منـشورات  
  .م1993 -هـ 1413

  الدميجي .286

الإمامة العظمـى عنـد أهـل      : عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي      
 مكـة   – جامعـة أم القـرى       –جـستير   رسالة ما ، السنة والجماعة 

نوقـشت سـنة    ، راشد بن راجـح الـشريف     . د: إشراف، المكرمة
  . 2.ط،  الرياض–من منشورات دار طيبة ، هـ1403

  آل محمود .287
تاريخها وأقسامها بين   ، البيعة في الإسلام  : أحمد محمود آل محمود   

. د: إشـراف ،  جامعة الزيتونة  –رسالة دكتوراة   ، النظرية والتطبيق 
  .من منشورات دار الرازي، شيد التليلير

دراسة مقارنة  ، أثر الإكراه في عقد النكاح    : أسامة ذيب سعيد مسعود     مسعود .288
، بين المذاهب الفقهية الأربعة وقانون الأحوال الشخصية الأردنـي        
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،  فلـسطين  – نـابلس    – جامعة النجاح الوطنيـة      –رسالة ماجستير   
  .م2006 -هـ 1427 سنة نوقشت، محمد علي الصلَيبي. د: إشراف

  آل عيسى .289

 الواردة المرويات في نقدية دراسة :عيسى آل محسن بن السلام عبد
رسالة دكتوراة  ، الإدارية وسياستهت   الخطاب بن عمر شخصية في
من منشورات عمادة البحث    ،  المدينة المنورة  – الجامعة الإسلامية    –

 -هــ   1423، 1.ط،  المدينة المنورة  – الجامعة الإسلامية    –العلمي  
    .م2002

  هيتمي .290

بحـث محكَّـم   ،  القاهرة–جامعة الأزهر ، رمضان محمد عيد هيتمي  
القول المبين في الإكـراه وأثـره فـي التـصرفات عنـد             : بعنوان

على الرابط  ، منشور الكترونيًا على موقع الفقه الإسلامي     ، الأصوليين
  :الآتي

as.NawazelItem/Nawazel/com.islamfeqh.www://http
361=NawazelItemID?px.  

  :الات   و مواقع الانترنت : ثامن عشر 

291. 
الرئاسة 
  العامة

 - لرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد       ا
، عبد العزيز بـن بـاز     : إشراف،  الإسلامية مجلة البحوث : الرياض

 بـن  السلام عبد. د، حكم الكلام وما شابهه في الصلاة   : بحث بعنوان 
  .السحيمي سالم

292. 

جامعة 
العلوم 

  والتكنولوجيا

مجلـة الدراسـات    :  الـيمن  – صنعاء   –جامعة العلوم والتكنولوجيا    
. د، أثر الإكراه في المعـاملات الماليـة      : بحث بعنوان ، الاجتماعية

  .م2001، العدد الثَّاني عشر، محمد محمود المحمد

  موقع المسلم .293
السلطات الصينية تمنع المسلمين في : أخبار إسلامية، موقع المسلم

، تركستان من صيام رمضان
http://www.almoslim.com/node/99059.  

294. 
ملتقى أهل 

  الحديث

االله تَجـاوز   إن  : (  تخريج حديث  : بحث بعنوان  –ملتقى أهل الحديث    
منـشور علـى    ، )وما استُكرِهوا علَيه    ، والنِّسيان، عن أُمتِي الخَطَأَ  

 : الرابط الآتي
9=p?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://http

6580   
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   :اتِوعوض المَسهرفَ : اسخامِ
 

  رقم الصفحة  الموضوع
الإهدأ  اء  

  ب  يرقدِ وتَكرشُ
الم1  ةُقدم  

  3  :أَهمِيةُ الموضوعِ
  4  : أَسباب اخْتِيارِ الموضوعِ

  4  :الدراساتُ السابِقَةُ
  5  :منْهج الباحِثِ
  6  :خُطَّةُ البحثِ

 الفصل التمهيدي
  بارِ الإِكْراهِ فِي الشَّـرِيعةِ الإِسلامِيةِفَلْسفَةُ عدمِ اعتِ

  11  وأَنْواعه، وشُروطُه،  وأَركَانُه،حد الْإِكْراهِ: المبحث الأول

  13  حد الإكْراهِ: المطلب الأول
  13  حد الْإِكراهِ فِي اللُّغَةِ: الْفرع الأَولُ
  15  ي الاصطِلَاحِحد الْإكراهِ ف: الفَرع الثَّاني

  19  أَركَان الإكْراهِ: المطلب الثاني
  20   شُروطُ الإكْراهِ:المطلب الثالث

  20  شُروطُ المكْرِهِ: أولًا
  20  روطُ المكْرهِشُ: ثانيا
  22  روطُ المكْرهِ علَيهشُ: ثالثًا

  23  شُروطُ المكْرهِ بِه: رابعا
  26   الإكْراهِأَنْواع: المطلب الرابع
  26   تََقْسِيم الإكْراهِ باعتِبارِ المكرهِ علَيهِ: الاعتبار الأولُ

  26   تَقْسِيم الإكراهِ عند الشَّافعيةِ والحنابِلَةِ: أولًا
  28  تَقسِيم الإكراهِ عِنْد الظَّاهريةِ : ثانيا
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  28  اعتِبارِ المكْرهِ بِهتَقْسِيم الْإكْراهِ بِ: الاعتِبار الثَّانِي
  28  تَقْسِيم الحنَفِيةِ : أولًا
  31  تَقْسِيم الجمهورِ : ثَانِيا

  34  الْفَلْسفَةُ والْأَسباب: رِيعةِعتِبارِ الْإكْراهِ فِي الْشَّعدم ا: المبحث الثاني

  36  فِي الْشَّرِيعةِفَلْسفَةُ عدِمِ اعتِبارِ الْإكْراهِ : المطلب الأول
  36  تَأْصِيلُ الحنَفِيةِ فِي مسائِلِ الْإكْراهِ: أولاً
  38  تَأْصِيلُ الشَّافِعِيةِ في مسائِلِ الْإكْراهِ: ثَانِيا
  39  انِبِيهتََنْ

  40  الْأَسباب الباعِثَةُ علَى عدمِ اعتِبارِ الْإكْراهِ: المطلب الثاني
  40  كَون الإِكْراهِ بِحقٍّ :الأَولُ
  40  عدم احتِمالِ آلِيةِ المكْرهِ للمكْرِهِ : الثَّانِي
  41  كْرهِ علَيه حقا للغَيرِكَون الم: الثَّالِثُ
ابِعقُوعِ نُ: الرةُ الور42  د  

الخَامِس :ه حلَيع تَّبتَري يرٍ حِسلَى أَمع اهالْإكْر آَخَر 43  كْم  
ِّــسيان ، إن االلهَ وضع عن أُمتِي الْخَطَأَ     : ( دِراسةُ حدِيثِ : المطلب الثَّالث  ، والن

ُـكْرِهوا علَيه    رِوايةً ودِرايةً) وما است
45  

  45  دِراسةُ الحدِيثِ رِوايةً: الْفَرع الْأَولُ
  48   الْحدِيثِ دِرايةًدِراسةُ: الْفَرع الْثَّانِي

 الفصل الأول
  الْمسائِلُ التِي لَا يعتبر فِيها الْإِكْراه فِي الْعِباداتِ والْمعاملَاتِ

  54  ةِفْسادِ الْطَّهارةِ والْصلاأَثَر الْإِكْراهِ علَى إِ: المبحث الأول

  56  ادِ الْطَّهارةِ أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْس:المطلب الأول
  56  سلِ فَتَيممه علَى تَركِ الوضوءِ أو الغُلَو أُكْرِ: الْفَرع الْأَولُ
  59  الِْإكْراه علَى الْحدثِ : الْفَرع الثَّانِي

  62  أَثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْصلَاةِ: المطلب الثاني
  67  كْراهِ علَى إِفْسادِ الصيامِأَثَر الإِ: المبحث الثاني

  69  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْأَكْلِ والْشُّربِ: المطلب الأول
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  75  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ: المطلب الثاني
  81  أََثَر الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْحج: المبحث الثَّالِثِ

  83  راهِ علَى محظُوراتِ الْتَّرفُّهِأَثَر الإِكْ: المطلب الأول
  89  أَثَر الْإِكْراهِ علَى قَتْلِ الْصيدِ: المطلب الثاني
  92  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِماعِ: المطلب الثالث

  97  ورِ لَا عِبرةِ فِيها للإِكْراه فِي الْأَيمانِ والْنُّذُالتِيالْمواضِع : المبحث الرابع

  99  وفِي الْحِنْثِ فِيه، أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْيمِينِ: المطلب الأول
  99  أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْيمِينِ : الْفَرع الْأَولُ
  105  أَثَر الْإِكْراهِ فِي الْحِنْثِ فِي الْيمِينِ: الْفَرع الْثَّانِي

  110  وفِي تَركِه، أَثَر الْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ الْنَّذْرِ :المطلب الثاني
  110  ذْرِلْإِكْراهِ فِي انْعِقَادِ النَّأَثَر ا: الْفَرع الْأَولُ
  112  ذْرِالْإِكْراهِ علَى تََركِ الْنَّأَثَر : الْفَرع الثَّانِي

  118  يها لِلإِكْراه فِي الْمعامِلَاتِ الْمالِيةِ لَا عِبرةَ فِالتِيالْمواضِع : المبحث الخامس
  120   أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْبيعِ:المطلب الأول
  127   أَثَر الْإِكْراهِ علَى سببِ الْبيعِ:المطلب الثاني
  131   أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْتَّفَرقِ مِن مجلِسِ الْعقْدِ:المطلب الثالث
  137   أَثَر الْإِكْراهِ علَى تَسلِيمِ الْودِيعةِ لِظَالِمٍ:المطلب الرابع

 الفصل الثاني
  ةِيصِـخش الْالِوحأَي الْـ فِاهركْإِا الْيه فِربتعا ي التِي لَلُائِسمالْ
  142  اهِ علَى الْنِّكَاحِأَثَر الْإِكْر: المبحث الأول 

  147  الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِأَثَر : ي المبحث الثان

  152   الْإِكْراهِ علَى الْرضاعِأَثَر:  المبحث الثالث 

  155  أَثَر الْإكْراهِ علَى الْوطْءِ: المبحث الرابع 

  157  أَثَر الْإِكْراهِ علَى وطْءِ الزوجةِ :المطلب الأول
  161  اهِ علَى وطْءِ المحرماتِر أَثَر  الإكْ:المطلب الثاني

  ثالثالالفصل 
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  الْمسائِلُ التِي لَا يعتبر فِيها الْإكْراه فِي الْجِناياتِ والْحدودِ
  170  اتِاينَجِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ: ولالمبحث الأ

  172   علَى الْقَتْلِر الإِكْراهِ أَثَ:المطلب الأول
  180   علَى إِتلافِ مالِ الْغَيرِ أَثَر الإِكْراهِ:المطلب الثاني

  186  حدودِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ :ثانيالمبحث ال
  187  أَثَر الإِكْراهِ علَى الْزنَى :مطلب

   الرابعالفصل
  الْسياسةِ الْشَّـرعِيةِي  فِاهرإكْا الْيه فِربعتا ي التِي لَلُائِسمالْ
  196  أَثَر الْإكْراهِ علَى بيعةِ الْإمامِ: المبحث الأول 

  206  صِبِ الْقَضاءِعلَى تََولِّى منْالْإِجبار  : المبحث الثاني 

  213  جِهادِي الْ فِاهِركْلإِا ليه فِةَرب لا عِالتِي عاضِوالم : لثالمبحث الثا
  214  أَثَر الْإِكْراهِ علَى الْجِهادِ :مطلب

  217  الخَاتِمة

  217  :النَّتَائِج: أولا

  221  :التَّوصِيات: ثَانِيا

  الفهارس العامة
  223  فَهرس الآياتِ القُرآنيةِ

سادِيثِ النَّفَهرةِ الأح226  بوي  

  230  فَهرس الآثَارِ

  231  فَهرس الأَعلامِ

  232  فَهرس المصادِرِ و المراجِعِ

  265  فَهرس الموضوعاتِ
  269  ملخَّص الرسالَةِ باللُّغَةِ العربيةِ

  271  ملخَّص الرسالَةِ باللُّغَةِ الإنجِلِيزِيةِ 
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  ص الرسالَةِ ملَخَّـ
  

    الَةُ دِرسلَتِ الرةِ      تَنَاوائِلِ الفِقْهِيسالم ملَةٍ مِنةً لِجالتِياس     اها الإِكْـرفِيه رتَبعـستَوِي  ،  لا ييو
وأَربعـةَ  ، وقْد شَمِلَتِ الدراسةُ فَصلاً تَمهِيدِيا    ، فِيها مثَلاً الطَّائِع المختَار مع المكرهِ ذِي الاضطِرارِ       

  .وخَاتِمةً، فُصولٍ
  

، فَلْسفَةُ عدمِ اعتِبارِ الإِكْراهِ فِي الـشَّرِيعةِ الإِسـلامِيةِ         فَفِيهِ بيان لِفَلسفَةِ     ،ما الفَصلُ التَّمهِيدِي  أَ  
  :وذَلِك فِي مبحثَينِ

  

  .وأَنْواعه، وشُروطُه، وأَركَانُه، فَتَضمن ذِكرا لِحد الإِكْراهِ، الأولُ المبحثُأما     
  

  .وإيضاحا لأَسبابِها، فَشَمِلَ بيانًا لِتَأصِيلِ فَلسفَةِ عدمِ اعتِبارِ الإِكْراهِ فِي الشَّرِيعةِ، الثَّانِيوأَما     
  

، عِبـاداتِ والْمعـاملاتِ    لَا يعتَبر فِيها الْإِكْراه فِي الْ      التِي فَفِيهِ ذِكْر للْمسائِلِ     ،وأَما الفَصلُ الأَولُ    
  :وقَد وقَع فِي مباحِثَ خَمسةٍ

  

     الَجثُفَعبحلُ الملاةِالأَوالْصةِ وارادِ الْطَّهلَى إِفْساهِ عالْإِكْر أَثَر .  
  

     حضوامِالثَّانِيويادِ الْصلَى إِفْساهِ عالْإِكْر أَثَر .  
  

  . عن أَثَرِ الْإِكْراهِ علَى إِفْسادِ الْحجثُالثَّالِوأَسفَر     
  

  . الْأَيمانِ والنُّذُورِي فِاهِركْإِا للْيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْ  الرابِعوجلَّى     
  

     نيا بينَمبالْ الخَامِسماضِوا عِ لَالتِي عبفِةَر كْإِا للْيهي الْ فِاهِرامعلَاتِم.  
  

 ـ ـ فِ اهركْإِا الْ يه فِ ربتَعا ي  لَ التِي لِائِسمالْ علَى   وأَشْرقَ الفَصلُ الثَّانِي      ـخْشَّ الْ الِوحأَي الْ ، ةِيصِـ
  :وجاء ذَلِك فِي مباحِثَ أَربعةٍ

  

  .كَاحِفَفِيهِ إِظهار لأَثَرِ الْإِكْراهِ علَى الْنِّ، الأَولُ المبحثُأَما     
  

  .فَأَعرب عن أَثَرِ الْإِكْراهِ علَى الْرجعةِ، الثَّانِيوأَما     
  

     زأَبراعِالثَّالِثُوضلَى الْراهِ عالْإِكْر أَثَر .  
  

     حرصوابِعطْءِ الرلَى الواهِ عأَثَرِ الْإكْر.  
  

وجاء ،  لَا يعتَبر فِيها الْإكْراه فِي الْجِنَاياتِ والْحدودِ       التِيئِلِ  عنِ الْمسا وقَد أَفصح الفَصلُ الثَّالِثُ       
  :ذَلِك فِي مبحثَينِ

  

   .اتِاينَجِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْفَأَبدى ، الأَولُ المبحثُأَما     
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    .حدودِي الْ فِاهِركْا للإِيه فِةَربا عِ لَالتِي عاضِومالْفَذَكر ، لثَّانِيوأَما ا    
    ابِعا الفَصلُ الرنِ   ،أَمكَشَفَ ع الْ فَقدملَالتِي لِائِس عتَا يبفِر إكْا الْيهرةِ  ي  فِاهةِ الْـشَّرعِياسيالْـس ،

  :وقَد عالَج ذَلِك في ثَلاثَةِ مباحِثَ
  

    . فاكتَنَفَ بين دفَّتَيهِ بيانًا لأَثَرِ الْإكْراهِ علَى بيعةِ الْإمامِ،لمبحثُ الأَولُاأَما     
  . فَوضح حكم الْإِجبارِ علَى وِلايةِ الْقَضاءِ،الثَّانِيوأما     

  

  .جِهادِي الْ فِاهِركْإِا للْيه فِةَرب لا عِالتِي عاضِوالم فَأظهر الثَّالِثُوأَما     
  

  .وأَظْهر التَّوصِياتِ، فَقَد آويتُ إِلَيها أَهم النَّتَائِجِ ،وأَما الخَاتِمةُ    
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Abstract 

 
The research  included a study of a number of doctrinal issues which are 
not considered by coercion, for example, sits where the obedient with the 
chosen impeller having a, The study included an introductory chapter, four 
chapters and a conclusion. 
 
The introductory chapter, which explains the philosophy of philosophy is 
not considered coercion in Islamic law, in two topics 
 

The first topic, ensuring reduce male coercion, and his staff, conditions, 
and types. 
 

The second, evolved to include a statement of the philosophy of 
mainstreaming is not considered coercion in the law, and an explanation of 
the causes. 
 
The first chapter, is subject to mention of the issues which are not 
considered by the coercion of worship and transactions have occurred in 
the five Investigation: 
 

The first part, the effect of coercion on the corruption of purity and prayer. 
 

Explain the impact of the second forced the fast is broken. 
 

As a result, third on the impact of coercion on the corruption of the 
pilgrimage. 
 

The fourth prominent placements that are not an example of coercion in the 
Vows. 
 

While the fifth placements that are not the lesson of coercion in the 
transactions. 
 
Chapter II and shone on the issues which are not considered in the 
coercion of personal status, and came in four of Detectives: 
 

The first section, is subject to show the impact of forced marriage. 
 

The second, expressed on the impact of coercion on her back. 
 

He highlighted the impact of coercion on the third breastfeeding. 
 

He said the impact of the fourth forced intercourse. 
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It has disclosed the third chapter on the issues which are not  
considered crimes in which coercion and borders, and came in T 
 

The first topic, expressed positions that are not the lesson of coercion in 
the crimes. 
 

And second, the stated positions that are not a lesson in the limits of 
coercion. 
  

The fourth chapter, the detection of the issues that where coercion is not 
legitimate in politics, has been addressed in three sections: 
 

The first topic, integrates a statement of the impact of coercion on the 
allegiance of the Imam. 
  
The second, rule forced on the mandate of the judiciary. 
 

The third and placements that are not fully demonstrating the lesson of 
coercion in the jihad. 
 
The conclusion, it has housed the most important results, and showed the 
recommendations. 
 

  
  
  
  
  
 


